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 ملخص الرسالة
 

بحرين بين دول ثلاث: )ال تناولت هذه الأطروحة موضوع تسبيب القرار الإداري التأديبي، وهي دراسة مقارنة
ومصر والكويت(. وذلك من خلال ما تنص عليه قوانين الخدمة المدنية من الأسباب الموجبة لتأديب الموظف 

 العام، وما أقره المشرع والفقه من ضمانات ممنوحة للموظف.
وع بشكل الموضوتكمن أهمية هذه الدراسة كونها من الدراسات القليلة في مملكة البحرين التي تحاول عرض 

ي كونه التأديبي من أهمية كبيرة تتمثل فشرح وتحليل مواقف الدول الثلاث محل الدراسة، وذلك لما لتسبيب القرار 
يؤدي دورًا أساسيًا في الكشف عن حقيقة نية الإدارة، والحالة الواقعية والقانونية التي يقوم عليها القرار الصادر في 

الموظف بأن يكون على دراية تامة بما يجرى معه في مرحلة التحقيق، ليتمكن  حق الموظف، كما يمكّن التسبيب
من المطابقة بين مستندات التحقيق وتسبيب القرار الصادر في حقه، كما أن التزام السلطة التأديبية بتسبيب القرار 

يق والبحث قبل بواجب التدق يؤدي إلى تحقيق الرقابة الذاتية لهذه السلطة عن طريق تريثها بإصدار القرار، والقيام
إصدار القرار، إضافةً إلى أن التسبيب يمكّن الجهة القضائية من بسط رقابتها عليه، مما يؤدي إلى تقليل الدعاوى 

 بهذا الشأن، وذلك من خلال التحقق من أسباب القرار التأديبي من حيث صحة الوقائع، أو التكييف القانوني.
ي، ول موضوع الرسالة في ثلاثة فصول، وذلك لتوضيح أهمية تسبيب القرار التأديبوعليه فقد قامت الباحثة بتنا

فتناولت في الفصل الأول الجوانب الأساسية لتسبيب القرار التأديبي، حيث استعرضت مفهوم القرار التأديبي وأنواع 
ن المخالفة ن ثمّ التمييز بيالمخالفات التأديبية التي تستوجب العقوبة، وذلك لأهمية تحديد أنواع المخالفات، وم

التأديبية وغيرها من الجرائم، ثم استعرضت أركان الجريمة التأديبية والفرق بين المخالفة التأديبية والخطأ المدني، 
 كما تناولت القرار التأديبي من حيث أركانه ومصادره، وأخيرًا تطرقت إلى علاقة القانون التأديبي بالقانون الإداري.

مطلب الأول بالحديث عن مفهوم القرار الإداري، اما في المطلب الثاني فقد تحدثت عن تعريف وبدأت في ال
الطبيعة القانونية للتسبيب، ثم تناولت التمييز بين التسبيب والأفكار القانونية المشابهة، ومن ثمّ الحديث عن الأساس 

ة، حيث وضحت رار التأديبي ودور الرقابة القضائيالقانوني لتسبيب القرار التأديبي، ثم تطرقت إلى أهمية تسبيب الق
أهمية الضمانات للموظف العام، وأهمية تسبيب القرار التأديبي بالنسبة للموظف العام وبالنسبة للسلطة التأديبية، ثم 
وضحت العلاقة بين تسبيب القرار التأديبي بالرقابة القضائية، حيث تطرقت لدور التسبيب في الرقابة القضائية 

لى السبب، ودور التسبيب في الرقابة القضائية على الانحراف بالسلطة. ثم دور التسبيب في الرقابة القضائية ع
 على الانحراف بالإجراءات.

أما المبحث الثاني فتناولت فيه أهمية وأنواع تسبيب القرار التأديبي، حيث تطرقت إلى أهمية التسبيب بالنسبة 
جب مراعاتها عند اتخاذ القرار، ثم انتقلت إلى أهمية التسبيب بالنسبة للخصوم، للإدارة وضوابط التسبيب التي ي

وأهمية التسبيب لجهة الطعن باعتبارها الضلع الثالث في تلك العملية، ثم أهمية التسبيب بالنسبة لعدالة الحكم 
ي، إجباري( ثم ميته )اختيار القضائي، أما في المطلب الثاني فقد ذكرت أنواع تسبيب القرار التأديبي، من حيث إلزا

تطرقت إلى الحديث عن تسبيب القرار التأديبي من حيث مصدره سواء القانوني أو القضائي من كونه شرعي 
وواقعي،  ثم تناولت تسبيب القرار التأديبي من حيث وقت التسبيب، كونه من صلب القرار، لذا فإنه يستبعد فكرة 

 ناولت التسبيب من حيث أنه سائغًا ومتناسقًا وواضحًا من حيث المضمون.    القرار الشفوي، والقرار بالإحالة، وت



فقد تطرقت فيه إلى ضوابط وحدود تسبيب القرار التأديبي، حيث تناولت في المبحث الأول أما الفصل الثاني  
تكلمت عن و عناصر وشروط تسبيب القرار التأديبي، فعرضت في المطلب الأول عناصر تسبيب القرار التأديبي، 

الاعتبار القانوني للواقعة، والاعتبار الشكلي وعناصره، ثم تكلمت عن أهمية اعتبار الشكل حتى يحدث التسبيب 
 أثره، ثم تطرقت إلى الشكل والإجراءات في القرار الإداري كنهاية للمطلب.

في صلب  د التسبيبأما في المطلب الثاني فقد تناولت شروط صحة القرار التأديبي، وتكلمت عن فكرة ورو 
القرار التأديبي، واستبعاد فكرة القرار الشفوي، واستبعاد فكرة التسبيب بالإحالة، وبيّنت أنه يجب أن تكون أسباب 
القرار التأديبي جدية وكافية وواضحة، باعتبارها من شروط الصحة من جانب الإدارة لأن للمحل في القانون الإداري 

 جائزًا قانونيًا، أن يكون ممكنًا ماديًا(.عدة شروط لصحته، بحيث يكون )
أما المبحث الثاني فجاء تحت عنوان نطاق تسبيب القرار التأديبي، حيث تكلمت في المطلب الأول عن مبدأ 
عدم التزام الإدارة بتسبيب قرارتها، ومضمون المبدأ وأساس المبدأ لتوضيح المراد منه. ثم استعرضت مبدأ السرية 

الإدارية، وقرينة المشروعية المصاحبة للقرارات الإدارية، ثم فاعلية الرقابة القضائية على أسباب في أعمال السلطة 
القرار الإداري، ثم تطرقت إلى الطوائف الثلاث التي تناولت التراجع عن المبدأ، وبعدها تطرقت إلى حالات عدم 

وعدم  م تسبيب الحكم الصادر بإلزام الخصم،تسبيب الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات، بفروعه الثلاث، وهي: عد
تسبيب الحكم الصادر بالإحالة إلى التحقيق، وعدم تسبيب الأحكام الصادرة بإجراء معاينة أو استجواب خصم أو 

 بالادعاء بالتزوير، وأنهيت المطلب بضرورة تسبيب الحكم الصادر بتنفيذ إجراء من إجراءات الإثبات.
ت فيه الاستثناءات الواردة على مبدأ التزام الإدارة بتسبيب قراراتها. وفيه عرضت أهم أما المطلب الثاني فتناول

الاستثناءات الوقتية للتسبيب، وأوضحت المقصود بالإعفاء الوقتي للتسبيب لدواعي الاستعجال، والإعفاء الوقتي 
رية إجراء المحاكمات تسبيب الوجوبي، وسللتسبيب في حالة القرارات الضمنية والسرية باعتبارها استثناءً لعدم علنية ال

 للمتهمين، ثم أنهيت المطلب بتوضيح الإعفاء الدائم من التسبيب.
والأخير فهو تحت عنوان نطاق الرقابة القضائية على تسبيب القرار التأديبي، وفي المبحث الفصل الثالث أما 

، حيث خصصت المطلب الأول في انعدام الأول منه تناولت فيه مظاهر عدم مشروعية تسبيب القرار التأديبي
الوقائع المادية المنسوبة للموظف، وبدأت الحديث عن ماهية المخالفة التأديبية، ثم عرضت التعريفات الفقهية 

وأنهيت المطلب بتوضيح إلى أي مدى يعد انعدام الوقائع المادية والقضائية للمخالفة، وأركان المخالفة التأديبية، 
 ى القرار التأديبي.مجالًا للطعن عل

وتناولت في المطلب الثاني الخطأ في التكييف القانوني للوقائع المنسوبة للموظف، وقمت بتعريف مصطلح 
التكييف القانوني، وأهميته في القانون المدني، والقانون الإداري، ثم استعرضت دور القاضي لفهم وربط تلك الوقائع 

ية المنطبقة على الواقع في الدول الثلاث محل الدراسة، لذا قمت بالتمييز بنشاطه الذهني، وذكرت القاعدة القانون
بين عيب عدم كفاية الأسباب وعيب مخالفة القانون، كما تطرقت إلى التمييز بين عدم كفاية الأسباب وانعدام 

 الأسباب لتكون خاتمة للمطلب الثاني.
حديث ر التأديبي، حيث تطرقت في المطلب الأول للأما المبحث الثاني فقد تناولت فيه آثار عدم تسبيب القرا

عن بطلان القرار التأديبي، وفيه تناولت القرار القضائي الباطل، ثم القرار القضائي المعدوم، كما تكلمت عن معيار 
اغتصاب السلطة ومعيار مخالفة القرار للدستور ومعيار مشروعية القرار، كما قمت بذكر صور البطلان في الدول 

الدراسة، وتناولت عيب محل القرار أو مخالفة القانون، وانهيت المطلب بالحديث عن الخطأ في تطبيق محل 
 القانون.



أما المطلب الثاني فقد تكلمت فيه عن المطالبة بالتعويض، حيث تطرقت إلى الحديث عن التعريف بدعوى 
يث عن تقدير ض الأدبي(، ثم انتقلت للحدالتعويض وأنواع التعويض) التعويض النقدي، والتعويض العيني، والتعوي

التعويض، وتحدثت عن أسس تقدير التعويض عن الأضرار الرئيسية والأضرار الفرعية، ثم تناولت تقدير التعويض 
وأهمية دعوى التعويض، كما تطرقت إلى خصائص دعوى التعويض من حيث موضوع الدعوى، سلطة القاضي، 

اولت أيضاً شروط قبول دعوى التعويض، وأنهيت الحديث بالتطرق إلى الشروط والمواعيد والشكل والإجراءات، وتن
 المتعلقة بالقرار المطعون فيه.

 وأخيراَ وضعت خاتمة مختصرة لهذه الأطروحة، وأهم التوصيات.

  



 

  

مي الغالية أإلى    

  الطاهرة بيأ روح إلى
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 شكر وتقدير
الحمد لله الذي يسّر لي طريق الدراسة الجامعية وأكرمني بالوصول إلى هذه الدرجة العلمية الرفيعة، 

 فله حمداً لا ينقطع على كريم فضله وحسن توفيقه.

أن  يشكر الله، فيسعدنيولما كان الشكر واجب لأهل الفضل والعرفان، فمن لا يشكر الناس لا 
أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى كافة أساتذة كلية الحقوق الكرام، الذين تعلمنا على أيديهم اسس 
القانون، والذين أفاضوا علينا بالعلم والمعرفة من دون تقصير، وكان لهم الفضل من بعد الله سبحانه 

 رجة العلمية الرفيعة.وتعالى في وصولنا إلى بر الأمان وحصولنا على هذه الد

كما أخص بالشكر الدكتور فاروق أحمد خماس، أستاذ القانون العام المشارك، على جهوده المبذولة 
في الإشراف على هذا البحث المتواضع، الذي لم يبخل بوقته أو علمه للمساهمة في إعداد هذا 

 البحث، فجزاه الله عني كل خير، وله مني كل تقدير واحترام.

موصول إلى الدكتور الفاضل عميد كلية الحقوق سعادة الدكتور صبري حمد خاطر، والذي والشكر 
لم يبخل علينا بتقديم العون والمساعدة في كل ما يتعلق بأمور الدراسة الجامعية في كلية الحقوق، 

 وأشكر جميع موظفي كلية الحقوق، وخاصة الأستاذ عيسى رفيع المساعد الإداري الأول.

دير والامتنان كل من ساعدني في إتمام هذا البحث، وخاصةً زملاء الدراسة الذين قاموا وأذكر بالتق
 بمساعدتي في توفير المصادر والأحكام ذات العلاقة بالبحث، فلهم مني كل تقدير واحترام.

وأخيراً أشكر كل من شجعني لإتمام هذا البحث، سواءً من عائلتي الكريمة أو أصدقائي وزملاء 
 م جميعاً شكري وتقديري.عملي، فله
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 المقدمة

تعدّ المرافق العامة الوسييييييييييلة التي تقوم من خلالها الدولة بإشيييييييييباع حاجات المجتمع العامة، وذلك 
عن طريق موظفيهيييا، فيييالموظفون هم الأداة التي من خلالهيييا يمكن للمرفق العيييام تحقيق أهيييدافيييه 

من أن الاسييييييييييييييتقرار الوظيفي للموظف أمر هييام لتحفيزه على القيييام بمهييامييه بفعييالييية، وعلى الرغم 
الوظيفية على أكمل وجه؛ إلا أن مبدأ الفعالية يتطلب أن تكون لدى جهة الإدارة سييييييييييييييلطة تقديرية 

 في تأديب الموظف المخالف؛ لضمان سير المرفق العام بانتظام واضطراد.
تحقيق و الإدارة لممارسة نشاطها  تلجأ إليهاانونية التي القرار الإداري من أهم الوسائل الق ويعدّ 

ذلك  ويرجع ؛من مظاهر السلطة التي تتمتع بها الإدارة االإداري مظهرً  القراركما يعدّ ، أهدافها
 .كون الإدارة تمثل الصالح العام، وتهدف بالأساس إلى تحقيق المصلحة العامة

ا رضً تنفيذها  بحيث لا يتطل ؛إرادتها المنفردةب الإدارةوسيلة تستعملها  كما يتميز القرار بأنه
 .التشريع للإدارة للسلطة التقديرية التي يمنحهاا نظرً ممن وجهت في حقه 

تستعملها الإدارة لمخالفة الموظفين المخالفين القرارات الإدارية وسيلة قانونية  ولما كانت
ب على الإدارة لذا يج هم الوظيفية؛مس حقوققد تلواجباتهم الوظيفية؛ فإنها بقصد أو من غير قصد 

اتباع الإجراءات الصحيحة وتوخي الدقة  أن تراعي ضد الموظف المخالف عند اتخادها أي قرار
 في اتخاذ القرار.

ا المظاهر التي تراعي الإدارة احترامها إذا ألزمه من أهم ات التأديبيةفي القرار  التسبيب دّ ويع
نة تكفل للموظف أعمال رقابة القضاء من جانب والرقابة على الموظف القانون بذلك، باعتباره ضما

من جانب آخر، وعلى صحة القرار الصادر في حقه؛ بما يشتمل عليه هذا القرار من وقائع وأدلة 
 فيعطيه الحق بالطعن فيه بالوسائل القانونية. 

 

 أهمية الدراسة: :أولاا 
تبرز أهمية تسبيب القرار التأديبي كونه يؤدي دورًا أساسيًا في الكشف عن حقيقة نية الإدارة، 
والحالة الواقعية والقانونية التي يقوم عليها القرار الصادر في حق الموظف، فالتسبيب له علاقة 

ما ب بالضمانات السابقة على توقيع الجزاء التأديبي؛ حيث إن الموظف يكون على إحاطة تامة



يجرى معه في مرحلة التحقيق، حتى يقارن بين مستندات التحقيق وتسبيب القرار، مما يعكس 
 اقتناعًا نفسيًا لدى الموظف.

ومن جهة أخرى فإن التزام السلطة التأديبية بتسبيب القرار يؤدي إلى تحقيق الرقابة الذاتية لهذه 
ما لتدقيق والبحث قبل إصدار القرار؛ مالسلطة عن طريق تريثها بإصدار القرار والقيام بواجب ا

 يحقق الثقة والاقتناع بالقرارات التأديبية.
كما أن التسبيب له علاقة بالضمانات اللاحقة لصدور القرار التأديبي؛ حيث يبسط الرقابة  

القضائية عليها مما يؤدي إلى تقليل الدعاوى بهذا الشأن، وذلك من خلال التحقق من أسباب القرار 
يبي من حيث صحة الوقائع، أو التكييف القانوني، ويسهل مهمة الموظف في الدفاع عن التأد
 نفسه.
 

 : مشكلة الدراسة:ثانياا 
تتمثل مشكلة الدراسة في وجود تعارض بين قاعدة عامة وهي: أن الإدارة لا تلتزم بتسبيب 

لتأديب هذا من في مجال اقراراتها وبين ضرورة تسبيب القرار التأديبي باعتباره أحد أهم الضمانات 
 جانب.

ومن جانب آخر، يثير تسبيب القرار التأديبي إشكاليات هامة تتصل بضوابط ونطاق التسبيب، 
فضلَا عمّا يمارسه القضاء الإداري من رقابة على مشروعية وملائمة القرار التأديبي، وذلك لما 



تمارسه السلطة الإدارية من يمثله التسبيب من ضمانة هامة للموظف العام في مواجهة ما قد 
 تصرفات تعسفية في بعض الأحوال.

 

 الدراسة: هداف: أثالثاا 
 تهدف الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف كالتالي:

 الإلمام بالأسس الرئيسة للتسبيب في القرار الإداري بوجه عام والتأديبي بوجه خاص. -
 بيان الفرق بين السبب والتسبيب. -
 القرار التأديبي.توضيح أهمية تسبيب  -
 توضيح أحكام تسبيب القرار الإداري. -

 بيان الاستثناءات الواردة على مبدأ التزام الإدارة بتسبيب قراراتها التأديبية. -

 بيان الأثر المترتب على عدم تسبيب القرار التأديبي. -

 تحليل موقف القضاء الإداري من الرقابة على تسبيب القرار التأديبي. -
 

 : منهجية الدراسة:رابعاا 
 لدراسةاالمنهج الوصفي التحليلي، لوصف وتشخيص موضوع ذه الدراسة تتبع الباحثة في ه

من كافة الجوانب، كما تتبع المنهج المقارن الذي سيتم من خلاله بيان الجوانب الخاصة بموضوع 
هورية خرى وخاصة جمالأ من الأنظمة القانونية النظام القانوني البحريني مقارنًا بعدد في الدراسة

 مصر العربية ودولة الكويت.
 

 نطاق الدراسة:خامساا: 
تركز هذه الدراسة على تسبيب القرار التأديبي في التشريع البحريني مقارنًا بالتشريع المصري 

 والكويتي، وذلك في ضوء تحليل أحكام القضاء وآراء الفقه.
 

 ا: خطة الدراسة:سادسا 
 ثلاثة فصول، وذلك على النحو التالي: تم تقسيم موضوع الدراسة إلى

 الفصل الأول: الجوانب الاساسية لتسبيب القرار التأديبي.
 ماهية تسبيب القرار التأديبي. المبحث الأول:

 مفهوم القرار التأديبي. المطلب الأول:
 الطبيعة القانونية للتسبيب. المطلب الثاني:

 أهمية وأنواع تسبيب القرار التأديبي. المبحث الثاني:
 أهمية تسبيب القرار التأديبي. المطلب الأول:



 أنواع تسبيب القرار التأديبي. المطلب الثاني:
 

 الفصل الثاني: ضوابط ونطاق تسبيب القرار التأديبي.
 ضوابط وشروط تسبيب القرار التأديبي. المبحث الأول:
 التأديبي.عناصر تسبيب القرار  المطلب الأول:
 شروط صحة تسبيب القرار التأديبي. المطلب الثاني:
 نطاق تسبيب القرار التأديبي. المبحث الثاني:
 مبدأ التزام الإدارة بتسبيب قراراتها التأديبية. المطلب الأول:
 : الاستثناءات الواردة على مبدأ التزام الإدارة بتسبيب قراراتها التأديبية.المطلب الثاني

 

 الثالث: نطاق الرقابة القضائية على تسبيب القرار التأديبي.الفصل 
 مظاهر عدم مشروعية تسبيب القرار التأديبي. المبحث الأول:

 انعدام الوقائع المادية المنسوبة للموظف. المطلب الأول:
 الخطأ في التكييف القانوني للوقائع المنسوبة للموظف.  المطلب الثاني:

 تسبيب القرار التأديبي. آثار عدم المبحث الثاني:
 بطلان القرار التأديبي. المطلب الأول:
 المطالبة بالتعويض. المطلب الثاني:

 خاتمة
 أهم التوصيات

 الفهارس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الأول
 الجوانب الأساسية لتسبيب القرار التأديبي

تقتضي دراسة هذا البحث أن نتطرق إلى اهم الجوانب الأساسية لتسبيب القرار التأديبي، حيث 
سنتناول في المبحث الأول ماهية تسبيب القرار التأديبي ثم سنتطرق في المبحث الثاني إلى أهمية 

 وانواع تسبيب القرار التأديبي، وذلك على النحو التالي: 
 

 قرار التأديبي.ماهية تسبيب ال المبحث الأول:
 مفهوم القرار التأديبي. المطلب الأول:
 الطبيعة القانونية للتسبيب. المطلب الثاني:

 أهمية وأنواع تسبيب القرار التأديبي. المبحث الثاني:
 أهمية تسبيب القرار التأديبي. المطلب الأول:
 أنواع تسبيب القرار التأديبي. المطلب الثاني:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



  الأولالمبحث 
 ماهية تسبيب القرار التأديبي.

سنتناول هذا المبحث في مطلبين، حيث سنتطرق في المبحث الأول إلى مفهوم القرار 
 التأديبي، أما في المطلب الثاني فسنتكلم عن الطبيعة القانونية للتسبيب، وذلك على النحو التالي:

 
 مفهوم القرار التأديبي. المطلب الأول:
 لطبيعة القانونية للتسبيب.ا المطلب الثاني:



 المبحث الأول

 ماهية تسبيب القرار التأديبي
 

تقتضي دراسة ماهية التسبيب الإحاطة به من حيث ماهيته وأهميته في النظام القانوني، ولا 
يكفي عرض التسبيب ومدلوله وأهميته لبيان ماهيته، فهذه الماهية لا تكتمل إلا ببيان حقيقته، 

م ظويمكن القول بصفة مبدئية أن التسبيب: هو التزام قانوني يُعبّر عنه بعدة صيغ تختلف حسب الن
 .(1)المختلفة"القانونية 

 ومن المعروف أن هدف القضاء هو الوصول إلى حكم عادل، من خلال القرار الذي يتوصل
 وذوي المصلحة من الطعن على الخصوم يستطيع فعن طريق هذا القرار ،ليه في منطوق حكمهإ

ه لذا فإن حكم القاضي، إذا ما شعروا بأن القاضي بنى حكمه على جهل أو ميل لأحد الخصوم،
  دفعته لاتخاذ هذا الحكم.التي من الأهمية أن يسبب القاضي حكمه ويوضح الأسباب 

وعليه فإن التزام القاضي بالتسبيب يعدّ ضمانة قانونية هامة لمراقبته، لذا فإن معظم التشريعات 
ربي عتعدّ التسبيب أحد الضمانات التي تؤدي إلى صدور حكم واضح وغير مبهم، كما اهتم الفقه ال

 بالتسبيب وعالجه من خلال المؤلفات والرسائل الجامعية.
 

وللتأكيد على تلك الأهمية، نتناول فى هذا المبحث مفهوم القرار التأديبي، والطبيعة القانونية 
 للتسبيب. لهذا ينقسم هذا المبحث إلى مطلبين أساسيين:

 مفهوم القرار التأديبي. المطلب الأول:
 ة القانونية للتسبيب.الطبيع المطلب الثاني:

                                                             

، إصيييييدارات مجلس في المواد المدنية والتجاريةتسببببيب الأحكام وأعمال القضبببا  عزمي عبد الفتاح عطية،  (1)
 (.15م )ص2016النشر العلمي، لجنة التأليف والتعريب والنشر، الكويت 



 المطلب الأول

 مفهوم القرار التأديبي
 

جراءات إ لهذه المخالفاتوضع المشرع وقد ، واردأمر لواجبات وظيفته الموظف  تعدّ مخالفة
نوعة تصرفاً من التصرفات الممأو إتيانه  مخالفة الموظف لواجباته الوظيفيةتباعها عند ايجب 
 لشك، وقد (2)الإدارة العامة والقانون  يجمع بينهو ، و اا قانونيً موضوعً  يعدّ التأديب ، لذا فإن عليه
 إقرار لي مجايف ةيحقيقي ضمانة الإداري القرار صلب قراراتها في لبتعلي الإدارة إلزام نونالقا

 لالتعلي أن ذلك؛ ةيفعال ضائيةيق ةيرقاب وضمان للسلطة الجديد وميالمفه لوتفعي ،والحريات الحقوق
 للإدارة التقديرية من السلطة والحد الدفاع حق وضمان ،والاقتناع ى الإقناعيعل ليحم الوجوبي
 الرقابة ويعزز ،لوارتجا سفيتع لكيجنبها  مما الإداري عملها ضمن تناسقيوي ،ايومغالاته
 الإفصاح عن طريق ،السلطة لتعماياس ييف رافيانح كلو الإداري القرار بابيأس على القضائية

 داريإص اءور تينكا التي ة والقانونيةيالواقعي الاعتبارات عن الإداري القرار في صلب بةكتا
جب الذي يمبدأ الانضباط  التأكيد علىللتأديب في الوظيفة دور هام في و  " .(3)الإداري رار يالق

تحقيق  والتي تؤدي إلى المحدده لهاالإدارة من القيام بالمهام  على الموظف التقيد به حتى تتمكن
 ،ات تأديبيةمخالف تعدّ  الذي ارتكب أفعالًا  فهو بمثابة وسيلة لعقاب الموظف العام العامة، المصلحة
فق حسن سير المر هام وهو مبدأ  مبدأ  ويهددة متطلبات الوظيف يخرج عن فعلاً مواجهة  وبهدف

                                                             

. (18، دار الفكر العربي، القاهرة، بدون تاريخ )صالجريمة التأديبية، دراسة مقارنةسليمان محمد الطماوي،  (2)
، الوجيز القانون الإداري وللمزيد من التفاصييييل حول هذه النظريات يمكن الرجوع إلى د. أنور أحمد رسيييلان، 

، دار الجييامعيية القببانون الإداري (، د. ميياجييد راغييب الحلو، 379 -375م )ص2010 -2009طبعيية أولى 
(، د. حسييييييني دروية، علاقة الموظف بالإدارة 241 -239م )ص2008الجديدة، الإسييييييكندرية، طبعة أولى 

بين اللائحية والتعاقدية، دراسييييييية في الفقه والقضييييييياء الفرنسيييييييي والمصيييييييري، مجلة المحاماة، العددان الخامس 
ا: د. علي جمعة وما  75م، السيييييينة الحادية والسييييييبعون )ص1991والسييييييادس، مارس وأبريل  بعدها(. وأيضييييييً

التأديب الإداري في الوظيفة العامة، دراسببببببببة مقارنة في النظام العراقي والمصببببببببري والفرنسببببببببي محارب، 
 وما بعدها(.   33م )ص2004، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان والإنجليزي 

للدراسيييييييييييات القضيييييييييييائية والقانونية، وزارة العدل، ، معهد الكويت منهج القاضبببببببي الإداري محمد أمين مهدي،  (3)
 وما بعدها(. 13م، )ص2009 -2008



، وبهذا يتضمن القضاء الإداري مجموعة من الضمانات تصاحب وتواكب عملية التحقيق (4)"العام
داري؛ لأنها ضمانات في أثناء التحقيق الإداري، وهي تتمثل بتدوين التحقيق وحضور الموظف الإ

ودفاعه عن نفسه، فيجب أن تدون كافة الإجراءات التحقيقية؛ لأن الكتابة وسيلة من وسائل الإثبات 
على صحة الإجراءات التي تمت مع الموظف، وبذلك تكون الكتابة من الضمانات التى توفر 

، والتي هي في الواقع دليل على الإجراءات التي تمت من قَبَلِ (5)وظف أثناء التحقيق الإداري للم
اللجنة التحقيقية وضمان للموظف في حالة الطعن بالأفعال والأقوال والوقائع التي أدلى بها أمام 

موظف لم يدلي لالهيئة التحقيقية؛ لكي يكون التحقيق بعيدًا عن التحوير والتغيير ونسبة أقوال إلى ا
بها أصلًا؛ لذا نلاحظ أن معظم التشريعات المعاصرة نصت على إجراء التحقيق الإداري بشكل 

 .   (6)تحريري 
 

  أولاا: مفهوم القرار التأديبي:
بعبارة أخرى: و معيناً،  الأصل أن الإدارة عندما تصدر قراراً تأديبياً فإنها غير مقيدة باتخاذ شكلاً 
شكل أو  حدد لها القانون تكون للإدارة سلطة تقديرية؛ وبمفهوم المخالفة فإن الإدارة تكون مقيدة إذا 

إلا أنه نظراً لطبيعة القرار التأديبي الخاصة، حيث  إجراء يجب عليها اتخاذه قبل صدور القرار.
دارة معظم التشريعات تقيد الإإنه يعدّ إجراءً يؤثر على الجانب الوظيفي والخاص للموظف، فإن 
 .(7)بشكل أو إجراء معين، وذلك لاعتبار هذا التقييد ضمانة للموظف

التأديبي: هو القرار الذى يختص بالجزاءات على الموظف فى المرفق العام، القرار ب ويقصد
ا انتقل ذولا يوجد فى تشريعات الدول الثلاثة )مصر والكويت والبحرين( تعريفًا للقرار الإداري؛ وله

ح الجهة إفصاعبء تعريف القرار إلى الفقه والقضاء اللذان استقرا على أن القرار الإداري هو: "
وني بقصد إحداث أثر قان ؛الإدارية عن إراداتها الملزمة بما لها من قوة بمقتضى القانون واللوائح

                                                             

، مجلة القادسيييييية للقانون الطعن القضببببائى كضببببمانة للموظفين فى مواجهة سببببلطات التأديبفاضيييييل جبير،  (4)
 . (244م )ص2012والعلوم السياسية، العراق، العدد الأول، المجلد الخامس، حزيران 

الرقابة القضبببببببببائية على المائمة بين المخالفة والعقورة في القرار محمد مطلك القيسييييييييييييي، انظر: حنان  (5)
 . (56م )ص1994، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد التأديبية

م 1988، الناشييييييييييير: دار المطبوعات الجامعية، الإسيييييييييييكندرية، القضببببببببا  الإداري انظر: ماجد راغب الحلو،  (6)
 . (231)ص

، موقع مجلة القانون والأعمال، جامعة الضببببببمانات الشببببببكلية في القرار التأديبيانظر: علام محمد مهدي،  (7)
 . م2017أكتوبر  14الحسن الأول، المغرب، السبت 



ل قرار لتالي فليس كوبا ،بهدف تحقيق مصلحة مشروعة وعامة، اا وقانونً معين متى كان ذلك جائزً 
 ، ولا يعتبر أيضًا قرارًا تأديبيًا.(8)"اا إداريً يصدر عن جهة إدارية يعتبر قرارً 

  :(9)كالتاليالتعريفببات الفقهيببببة ولذا جا ت 
 .(10)"كل فعل يؤديه عامل ينشأ عنه ضرر يمس إدارة الحكم" بأنه: فؤاد العطار الدكتورعرفه 
كل فعل أو امتناع يرتكبه العامل ويجافي واجبات "سليمان محمد الطماوي أنه: كتور دالوعرفه 

 .(11)"منصبه
 .(12)"او سلبً أا يجابً إالإخلال بواجبات الوظيفة "جودت الملط بأنه:  كتوردالوعرفه 

عت قد وض -كما فى مصر والكويت والبحرين –أنَّ معظم التشريعات  ولذلك ترى الباحثة:
مام اختصاص مقيد، حيث يعدّ هذا التقييد ضمانة تأديبية هامة للموظف؛ لذلك السلطة التأديبية أ

يكون من الواجب على الإدارة احترام الشكل والاجراءات التي حددها القانون لظهور القرار بشكله 
النهائي، وذلك وفقاً للقواعد القانونية بالتأديب. ولهذا تظهر أهمية الدور الذي يمثله القاضي الإداري 

 في مراقبة تقيد الإدارة بالشكل الذي يتطلبه القانون. 
ولمزيد من التعريف أستعرض بعض التعريفات القضائية في الدول الثاثة، حيث يتصدر 

 القضا  الإداري المشهد في هذا التعريف:
 يث عرّفح تعريف القضاء المصري، بمثلالقرار الإداري  "القضا  الإداري الكويتي"عرف في

القرار الذي تفصح الجهة الإدارية عن إدارتها الملزمة في الشكل الذي يتطلبه  بأنه: "القرار الإداري 

                                                             

، دار المطبوعات الجامعية، أمام كلية الحقوق الوسبيط فى قضبا  محكمة القضبا  الإداري أمير فرج يوسييف،  (8)
، دار النهضيييية العربية، القاهرة القرارات الإدارية(، وانظر: أنس جعفر، 55م )ص1020جامعة الإسييييكندرية، 

 . (41م )ص2013الطبعة الثالثة، 
للمزيد حول موقف الفقه من النظريات التنظيمية ومفهومها ونتائجها انظر: د. محمود عاطف البنا، مبادئ  (9)

وما بعدها(. د. مليكة المصيييييييرو ، سيييييييلطة التأديب في  153القانون الإداري، دار الفكر العربي، القاهرة )ص
م 1983جامعة عين شيييييييمس، القاهرة الوظيفة العامة بين الإدارة والقضييييييياء، دراسييييييية مقارنة، رسيييييييالة دكتوراه، 

  .(45 -41)ص
 . ، الناشر: دار النهضة العربية، القاهرةالإداري  القانون يراجع: فؤاد العطار،  (10)
 . (41، دار الفكر العربي، القاهرة )صالجريمة التأديبية، دراسة مقارنةيراجع: سليمان محمد الطماوي،  (11)
التأديبية للموظف العام، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، الناشر: دار  محمد جودت الملط، المسؤولية يراجع: (12)

 . وما بعدها( 38م )ص1967النهضة العربية، القاهرة 



 ابقصد إحداث أثر قانوني يكون ممكنً  ؛بما لها من سلطة مستمدة من القوانين واللوائح ،القانون 
 .(13)"وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ،اوجائزً 

أيضًا بنفس تعريف القضاء الإداري الكويتي والمصري؛  البحرينى القضا  الإداري كما عرّف 
ن م خلاله للواجبات التي فرضها القانون إضوابط وإجراءات مساءلة الموظف في حالة  ولكنه وضع

إحالته إلى لجنة تحقيق إداري تشكل بموجب قرار  عن طريقوذلك  ،قانون الخدمة المدنيةخلال 
لقانونية ا لنصوص المواد ااستنادً  ،ي ينتمي إليها الموظف المخالفمن السلطة المختصة بالجهة الت

وفي حال ثبوت إدانة الموظف من قبل لجنة التحقيق وموافقة السلطة المختصة ، المنظمة لهذا الشأن
على توصيتها بمجازاته؛ فإن الجزاء يوقع على الموظف مباشرة إذا كان دون عقوبة الفصل التأديبي، 

ن الموظف إف ،لجنة قد أوصت بالفصل التأديبي ووافقتها على ذلك السلطة المختصةأما إذا كانت ال
وإنما يحال الموظف إلى المجلس التأديبي كإحدى الضمانات القانونية الجوهرية  ،لا يفصل مباشرة

وهي الضمانة التي  ،في مجال حماية حقوق الموظف حتى في حال استحقاقه الجزاء التأديبي
وأكدتها اللائحة التنفيذية  م2010( لسنة 48بحريني في قانون الخدمة المدنية رقم )منحها المشرع ال

ا( من اللائحة بند سابعً  36حيث نصت المادة رقم ) م؛2012( لسنة 51الصادرة بالقرار رقم )
فيجب  ،إذا جاءت توصية لجنة التحقيق بتوقيع جزاء فصل الموظف من الخدمة" :صراحة على أنه
 ".لطة المختصة إلى مجلس تأديب يشكل بقرار من رئيس الديوانإحالته من الس

ا وصونً  ان يكون تشكيل المجلس التأديبي منبت الصلة بلجنة التحقيق حفاظً أكما يتعين 
"يجب ألا  :ا( من ذات اللائحة صراحة على أنهبند عاشرً  36حيث نصت المادة رقم ) ،للحيادية

بة به أو أو له صلة قرا ،ا للموظفا مباشرً ا أو رئيسً يكون رئيس المجلس أو نائبه أو العضو مديرً 
 ."شارك في لجنة التحقيق التي أصدرت توصية الفصل بحق الموظف

ا زمً وبالتالي فإن مجلس التأديب ليس مل ،اا ومسببً كما أن مجلس التأديب يصدر قراره مكتوبً 
ذات توصية لجنة التحقيق السابقة التي أوصت بفصل الموظف من الخدمة بالجهة أن يقوم بتبني 

جسامتها، و مع المخالفة  تتناسبالتي ينتسب إليها، وإنما هو يراعي عند توقيع عقوبة الفصل أن 

                                                             

الطعن رقم م، وانظر: 1988، مكتبة الفلاح، الكويت، الطبعة الأولى القانون الإداري إبراهيم طه الفياض،  (13)
تمييز التي أقرتها محكمة ال مبادئ القضببا  الإداري  موسببوعةم ، 1987-5-6إداري جلسيية  1987لسيينة  9

 . م(1999-1982) االكويتية في سبعة عشر عامً 



لأحكام  امع الأخذ في الاعتبار السوابق والظروف المخففة أو المشددة التي صاحبت المخالفة استنادً 
 .(14)"حتى تثبت إدانته يءالمتهم بر " :الدستورية القاعدة

 : أنواع المخالفات التأديبية التي تستوجب العقوبة: ثانيًا
لا يمكن أبدًا أن ننظر إلى التأديب على أنه عملية قهرية يجب على الإدارة أن تستحضر فيها 

 التأديبية وإن كانتجميع الإجراءات والوسائل القمعية لأجل تأديب الموظف المذنب، فالسلطة 
تتمتع بسلطة تقديرية في القيام بعملها، يجب عليها مراعاة القوانين والوقائع قبل اتخاذ القرار التأديبي، 
وعمل الموظف هو أساس واجباته الوظيفية وأداء الخدمة، يتفرع إلى عدة واجبات تقابلها عدة 

 الفة المرتكبة، وقد نص قانون العاملينمحظورات؛ لذا تتعدد الجزاءات التأديبية وفقًا لنوع المخ
المدنيين المصري على العقوبات والجزاءات التي يجوز إيقاعها على الموظف المخالف للواجبات 

 (.15)الوظيفية
 ولذلك يمكن القول: أن المخالفات التي يرتكبها الموظف وتستوجب قراراا تأديبياا ثاثة أنواع:

 ]مهنية، أخلاقية، سياسية[. 
، التي تنتج عن (16)ويقصد بها المخالفات ذات الطابع المهني المخالفات المهنية:( 1/1)

عمل الموظف في ضوء واجباته الوظيفية وأداء الخدمة، ولذلك يتفرع منها ثلاثة واجبات تقابلها 
 ثلاثة محظورات:

ارة ، وبعب(3)يقصد بمضمون العمل أداء الموظف لعمله بنفسه بدقة وبأمانة مضمون العمل:]أ[ 
أخرى: القيام بواجباته وفق القوانين والأنظمة والتعليمات بنشاط واستقامة إذ إن عدم الدقة تسبب 
مسئولية تأديبية، ويشكل رفض الموظف للعمل الموكل له مخالفة أيضاً سواء كان هذا العمل مكلف 

انت من ر سواء كبه من قبل الإدارة أو كان عمله الأصلي، ويجب عليه تنفيذ الأعمال طبقًا للأوام
الرئيس، أو النظام في ضوء القانون، وجدير بالذكر أن قانون التوظيف فى كل من )مصر والكويت 

                                                             

الس لجان التحقيق ومجموقع وكالة أنباء البحرين، موقع إلكتروني، مملكة البحرين، ديوان الخدمة المدنية،  (14)
  ، بدون تاريخ نشر.التأديب

  .(80م المادة )1978( لسنة 47قانون العاملين المدنيين المصري: المادة ) (15)
الإحاله  -اللوم -التنبيه]ما بالنسبه للعاملين من شاغلي الوظائف العليا فلا توقع عليهم الإ الجزاءات التالية: أ
العامة دراسببة  التأديب الإداري في الوظيفةوانظر: علي جمعة محارب،  .[الفصييييل من الخدمة -لى المعاشإ

  (. 515م )ص2004، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مقارنة
تأديبيعبييد القييادر الشيييييييييييييخلي،  (16) قانوني للجزا  ال م، 1983، دار الفكر للنشيييييييييييير والتوزيع، عمييان النظام ال

 . (151)ص



والبحرين( أكد على أهمية تدريب العاملين لما له من أثر في التنمية الإدارية، كما أنه  فرض على 
 جميع الجهات الإدارية أن تضع نظامًا خاصاً لتدريب العاملين. 

)وإفشاؤه يشكل جريمة جنائية(، ومفاده أن يمتنع الموظف عن  :(17)تمان السر المهنيك]ب[ 
أية معلومة يطلع عليها أو أية أعمال يراها أثناء فترة عمله، إلا إذا أجازت له الإدارة ذلك؛ وذلك 

ا الالتزام ، والإخلال بهذ(18)لاعتبار إفشائه جريمة جنائية لما تحتوية من آثار تضر بالمرفق العام
يشكل مخالفة تأديبية يتعرض مرتكبها لجزاء تأديبي، ويبيح قانون التأمين الاجتماعي فى مصر 

 .(19)توقيع جزاء الفصل على العامل الذى أخل بهذا الالتزام

)واجب الخضوع للسلطة الرئاسية(، يُعد الالتزام وحسن سير العمل أساس  سير العمل:]ج[ 
عية الموظف للسلطة الرئاسية ليست تبعية شخصية؛ وإنما هي تبعية تنظيم الوظيفة العامة، وتب

، وهذه التبعية قانونية، بحيث يفرضها المشرع الوضعي لتدعيم الصالح العام وتغليبه على (20)مخفية
المصلحة الشخصية، بحيث تظهر أوامر الرؤساء على شكل منشورات وتعليمات دورية وأوامر 

 .(21)نتظام العملفردية وواجب الطاعة يستلزم ا
يجب على كل موظف أن يخصص وقت العمل لأداء أعباء الوظيفة،  التفرغ للعمل:]د[ 

بمعنى: أن يكون وقت الموظف وجهده لصالح العمل خلال الفترة الزمنية التي تحدده الأنظمة للقيام 

                                                             

( لسييييينة 166( من قانون نظام السيييييلكين الدبلوماسيييييي والقنصيييييلي رقم )5انظر التشيييييريع المصيييييري: المادة ) (17)
م في شيييييييييأن شيييييييييروط 1959( لسييييييييينة 232( من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم )108م، المادة )1954

 . الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة
، التي تحظر على ذوي المهن الطبية، إفشيييييييياء الأسييييييييرار التي ( من قانون العقوبات الفرنسييييييييي378المادة ) (18)

ا: المادة ) ( من قانون الموظفين الفرنسيييييييي، التي تحظر اطلاع 10أطلعوا عليها بحكم عملهم المهني، وأيضيييييييً
 . الغير على أوراق الدولة ومستنداتها وكل وقائع اطلع عليها الموظف أثناء عمله الوظيفي

م، التي تنص على إنقاص 1975( لسيينة 79ن التأمين الاجتماعي فى مصيير رقم )( من قانو 76/7المادة ) (19)
تعويض البطالة إلى حد النصييييف للعامل المفصييييول إذا كان سييييبب فصييييله إفشيييياء الأسييييرار الخاصيييية بالعمل 

 . (95/7)م
قاهرة ل، دار النهضية العربية، ادراسات فى الوظيفة العامة فى القانون الفرنسيعبد الحميد كمال حشيية،  (20)

 . (33م، )ص1974
م، 1978، دار النهضييييييييية العربية، القاهرة، طبعة أولى قانون الإدارة العامة وتنظيم نشببببببا هابكر القباني،  (21)

معيببببار تمييز القرار الإداري وأنواع القرارات (، وانظر: محمود محميييييد حيييييافظ، القرار الإداري، 133)ص
ا: محمد كامل ليلة، 1/150) م،1974، دار النهضييية العربية، القاهرة الإدارية مبادئ القانون (، وانظر أيضيييً
 . (166، دار النهضة العربية، القاهرة بدون تاريخ )صالإداري 



وال التي الأح بالواجبات المطلوبة منه، ولذلك جاء القانون بعدم جواز الجمع بين الوظائف، إلا فى
يجيزها القانون صراحة، كما هو الحال في الندب والإعارة، كما أكد القانون على عدم جواز قيام 

 الموظف بعمل خاص سواءً لحسابه الخاص أو العمل بأي وظيفة فى القطاع الخاص.
ويهدف هذا المنع إلى تفرغ الموظف لوظيفة واحدة، يمنحها وقته وجهده، هذا وقد قضت 

ة الإدارية العليا المصرية، بأن الجمع بين الوظائف يستوجب المساءلة التأديبية، دون إلزام المحكم
، بل يذهب المشرع إلى حرمان الموظف من (22)الموظف برد المبالغ التي يكون قد حصل عليها

 .(23)أجره وتوقيع الجزاء التأديبي إذا ثبت اشتغاله أثناء إجازته
يحمي القانون التأديبي الأخلاق ويدافع عنها بصورة أوسع من : المخالفات الأخاقية( 2/1)

القانون الجنائي؛ لأنها أخلاق نظام الدولة، وشرف الموظف، وشرف الوظيفة كوجهي عملة واحدة، 
فالموظف يخضع في حياته العامة والخاصة لجملة قيود تحدد حريته، الأمر الذي يتعيّن عليه أن 

 يلتزم بالاستقامة والنزاهة.
السلوك المهذب هو الذي يفرض على الموظف بحيث لا يمس اعتباره وشرفه؛ لذلك تتفق ف

القوانين في الدول الثلاث )البحرين، والكويت ومصر( على عدم السماح للموظف بشرب الخمر، 
حتى لا يؤدي إلى تعطيل عقله، الأمر الذي لا يتفق مع واجب الموظف بالتحلي بالمسلك الوقور 

 ة الوظيفة؛ كذلك لأنه أمر يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم ذلك.واللائق بكرام
ومن الأمور الأخرى التى تتنافى مع شرف الموظف لعب القمار، وقد فرضت بعض التشريعات 
منها مصر والإمارات تجنب الموظف لعب القمار على اختلاف أنواعه، فهذا السلوك لايتفق وكرامة 

 .(24)كذلك قد تؤدي بالموظف لاحتمال تعرضه إلى إغراءات الرشوة والاختلاسالوظيفة العامة؛ 
يهدف نظام الوظيفة العامة على الإطلاق إلى تكوين موظف  المخالفات الإدارية:( 3/1)

جدير بخدمة الصالح العام، عن طريق تحرير شخصيته الاجتماعية، فتضيق كملة "أنا فعلت، إلى 

                                                             

 . (122قضائية، )ص 16لسنة  716م، طعن 18/4/1976الحكم الصادر بالجلسة بتاريخ  (22)
  لمدنية.بشأن اصدار قانون الخدمة ا 2016لسنة  81( من قانون رقم  58المادة )  (23)
م، والمادة 1978( لسيييييييييييينة 47( من قانون العاملين المدنيين بالدولة بمصيييييييييييير رقم )77/13انظر المادة ) (24)

م، وقد اسييييييتخدم المشييييييرع المصييييييري في 1978( لسيييييينة 48( من قانون العاملين بالقطاع العام رقم )79/10)
وحيد ن يتعيّن عليه تالقانون الأول اصيييطلاح القمار بينما اسيييتخدم فى القانون الثاني اصيييطلاح الميسييير، وكا

ا: المادة ) ( من قانون 79/7الاصييييييطلاحين في القانون، لاسيييييييما وقد شييييييرعا في وقت متقارب، وانظر أيضييييييً
 . العاملين بالقطاع العام بمصر



قوانين الخدمة الوطنية في الدول الثلاث )البحرين، الكويت، مصر( قد نحن فعلنا" كما أن نظم 
وضع نظم معينة يضمن بها حسن أداء الموظف وانتماءه، كذلك الولاء إلى الصالح العام، وهي 

 كالتالي:

( لسنة 31بموجب المرسوم رقم )أنشأ ديوان الخدمة المدنية  ]أ[ الرقابة الإدارية في البحرين:

هذه لالمشرع أوكل إدارة الرقابة الإدارية، حيث  وهي ختصة بمكافحة الفساد الإداري دارة مإ م2009

لخدمة قوانين ولوائح اكافة بتطبيق بضرورة الالتزام  الجهات الحكوميةالإدارة مهمة التأكيد على 

ر دور ولم يقتص على نحو صحيح، وذلك لضمان تحقيق المساواة والعدالة بين الموظفين،المدنية 

اجبات ولية في أداء الو ئتعزيز مبدأ المس الإدارة على هذا الدور فقط بل تعداه ليشمل تحقيقهذه 

حتاجها الخدمات التي ي عن طريق تقديمها لكافة سير العمل في الجهات الحكومية وضمان، الوظيفية

  .(25) على حد سواء مملكة البحرينالمواطن والمقيم في 

 شغل الكويتي على أنه يتم ( من قانون الخدمة المدنية15المادة ) نصت ]ب[ القانون الكويتي:

بقرار  على ضرورة أن يصدر التوظيفالندب، أو  بالنقل ،بالترقية ،التعيينبعدة طرق منها الوظائف 

 لتوظيفا فقد نص على أن يكون  ،الوظائف القيادية، ماعدا من السلطة المختصة أو بطريق التعاقد

حيث تنطبق بغير الكويتيين إلا بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد،  لا يكون توظيفعلى أفيها بمرسوم، 

أحكام نظام الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في العقود المبرمة و أحكام القانون عليهم 

مجلس الخدمة المدنية وضع قواعد وأحكام خولّت الفقرة الأخيرة من المادة وجدير بالذكر أن معهم، 

 .لعقودوصيغ ا

الصادر  1989لسنة  2( مكرر المضافة بموجب المرسوم بقانون رقم 15المادة ) نصتكما 

القيادية لمدة أربع سنوات قابلة الوظائف في  التوظيفتكون مدة  على أن م14/1/1989بتاريخ 

                                                             

 . مملكة البحرين، ديوان الخدمة المدنية، وكالة أنباء البحرين، لجان التحقيق ومجالس التأديب (25)



لوزير ا توصيةللتجديد، ويكون التجديد أو النقل أو الندب في هذه الوظائف بمرسوم بناء على 

 .(26)المختص

( من الدستور المصري، على أن 14حيث تنص المادة ) ]ج[ المحكمة الدستورية في مصر:
، وأن طبيعة الوظيفة العامة، وحقيقة الأهداف (27)الوظيفة العامة تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب

ب على الموظف فيجالتي تسعى المرافق العامة لتحقيقها تضع على عاتق الموظفين واجبات كثيرة، 
 أن يحترم سلطة الدولة، وأن يعمل على احترامها فهو ملزم بالتحفظ وهذا الواجب.

 

 ثالثًا:  تمييز المخالفة التأديبية عن غيرها من الجرائم: 
 بين اختلاف يتضح أن هناك، الثلاثلموضوع عبر التشريعات هذا ا ةاسدر من خلال 
خر يسميها والبعض الآسميها الجريمة التأديبية، التشريعات تفبعض ، في هذا الشأنالمصطلحات 

، اتوعلى الرغم من اختلاف المسمي الذنب الإداري، يطلق عليها اسمالمخالفات التأديبية، ومنها من 
لتي ا بالمحظوراتأو القيام  عدم الالتزام بالواجبات الوظيفية ووه معنى واحد تهدف إلىإلا أنها 

 .(28)أفعال خارجة عن الوظيفةالإتيان بو أ، ل الوظيفة العامةحددها المشرع في مجا
ويمكن التمييز بين المخالفة التأديبية وبين الجريمة الجنائية من خلال الأركان التقليدية المتطلبة 
في أيه جريمة، وهي الركن الشرعي، الركن المادي، الركن المعنوي، حيث أوجه الاختلاف والشبه 

 تالي:بينهما على النحو ال
ويقصد به في مجال القانون الجنائي النص القانوني الذي يحدد  ]أ[ الركن الشرعي للجريمة:

أن فعلًا ما من الأفعال له صفة الجريمة، كما يحدد العقوبة الواجبة عند القيام بهذا الفعل، فإذا لم 
 يوجد نصاً يجرم فعلًا أو تصرفًا فلا جريمة ولا عقاب، ويعد هذا تحديد قاطع.

أما بالنسبة للمخالفة التأديبية في لم ترد على سبيل الحصر، لكنه يتحقق بالقدر الذي يتدخل 
فيه المشرع من خلال النص على المخالفات التي تعتبر مخالفات تأديبية، وتكون إما عدم الالتزام 

بته ابالواجبات الوظيفية، أو إتيان ممنوعات في الوظيفة، بحيث يقوم القضاء الإداري بفرض رق

                                                             

قوانين المتعثرين والخببدمببة المببدنيببة والعمببالببة الو نيببة إلى المبباليببة موقع عيون الخليج، الكوييييت الآن،  (26)
 . م2016أكتوبر  8، السبت البرلمانية

 . م1978( لسنة 47( من قانون العاملين المدنيين بالدولة في مصر رقم )25تقابل المادة ) (27)
المجلد الثالث، دراسة مقارنة، الناشر: دار الفكر ، قضا  التأديبالقضا  الإداري، سليمان محمد الطماوي،  (28)

  .(47)ص العربي، القاهرة بدون تاريخ



على القرارات التي تصدرها جهات التأديب والتي بواسطتها يقوم بمراقبة تكييف السلطة التأديبية 
 . (29) للفعل المكون للذنب الإداري 

 

يقصد بالركن المادي المظهر الخارجي لها؛ حيث إن التجريم لا يأتي ]ب[ الركن المادي للجريمة: 
إتيان الموظف فعل ممنوع عليه أو امتناعه عن  إلا على المظهر الخارجي، وذلك إما عن  ريق

عمل واجب عليه، سوا  كان هذا الفعل إيجابيا أو سلبياا  الما أنه يخرج عن واجبات الوظيفة 
 أو مقتضياتها.

ومن المقرر أنه يتعين على السلطة التأديبية، أن تطرح إسناد الفعل من الناحية الجنائية وأن 
وما ينظمه من قواعد، وأن تنظر إليه وفقًا للنظام التأديبي، للتأكد فيما ترجعه إلى النظام التأديبي 

 .(30)إذا كان هذا العمل يشكل إخلالًا بواجب وظيفي أم لا يعتبر كذلك
يعدّ هذا الركن ركناً أساسياً في المخالفة التأديبية،  ]ج[ الركن المعنوي )الأدبي( للجريمة:
ا هو كم –إرادة مسئولة، وذلك كون أساس التأديب  فيشترط في الخطأ التأديبي أن يصدر عن

 مسئولية أدبية تتطلب فيمن يحاسب إدراكًا ووعيًا لما يقترفه. –الشأن في التجريم 
ويتوافر الركن المعنوي عندما يتم إثبات أن الشخص قد كرّس جميع ملكاته العقلية نحو الفعل 

الركن  الركن المعنوي والمسئولية، فقد يتوافر المؤدي للجريمة، ولا يشترط أن يكون هناك تلازم بين
وذلك لأن الشخص غير أهل لتحمل المسئولية، كالمجنون  المعنوي ومع ذلك لا تنهض المسئولية؛

الذي على الرغم من ارتكابه للجرم إلا أنه لا يسأل، وذلك لعدم قدرته على تقدير نتائج ما قام به 
 . (31)من فعل

 ة والخطأ المدني:رابعًا: المخالفة التأديبي
يتمثل الخطأ المدني في أي عمل غير مشروع ينشأ عنه ضرر يصيب الغير، لذلك فليس 
هناك داعي لحصر جميع الأعمال التي تعدّ غير مشروعة، والتي تنتج عنها المسئولية المدنية، 

                                                             

بالقانون الجنائيعبيد الوهياب البنيداري،  (29) ا  تأديبي مقارنا رة ، المطبعية العيالميية، القياهالمرجع في القانون ال
 . (68م، )ص1970

 . عبد الوهاب البنداري، المرجع السابق نفسه (30)
دار النهضييييية العربية، الطبعة التاسيييييعة،  شببببرح قانون العقورات )القسببببم العام(محمود محمود مصيييييطفى،  (31)

 . (359م، )ص1974القاهرة 



 نوالأمر متروك للقضاء له مطلق الحرية في وضع أوصاف الخطأ على الانحرافات التي يمكن أ
 تكون محلًا للمساءلة المدنية.

يقوم الخطأ المدني على أساس عدم الالتزام بالحرص، مما يؤدي إلى حدوث ضرر وهو 
 .(32) العنصر الذي يشكل المسئولية المدنية

 خامسًا: عناصر القرار التأديبي: 
وبمعنى أوسع ، (33)القرار التأديبي يقصد به: "مجموعة القواعد المنظمة لردع الأخطاء المهنية"

القرار التأديبي ينتج عن مجموعة القواعد القانونية التي توجب على الموظف الالتزام بالقيام بعمل 
معين أو تمنعه عن إتيان كل مايؤثر على الوظيفة، بحيث يترتب على عدم التزام الموظف المسئولية 

 التأديبية.
واءً فرضت س تؤثر في وظيفتهم.ويتمثل تأديب الموظفين في مساءلتهم عن المخالفات التي 

انت مفروضة أو ك –كما في مملكة البحرين ودولة الكويت  -هذه الواجبات بصفته مقيمًا في الدولة 
 .(34) عليه بصفته يشغل وظيفة عامة

أن النظام التأديبي له كيانه الخاص، لأن الدولة ملتزمة بحفظ الأمن والنظام  لذلك ترى الباحثة:
في المجتمع، ولها بحكم سلطتها الآمرة أن تفرض الجزاءات الجنائية على كل من يخل بذلك، وقد 
تتحقق المسئولية التأديبية فقط، وذلك إذا ترتب على الفعل إخلالًا على انتظام سير المرفق العام، 

 ذلك: عدم تنفيذ الموظف لأمر النقل.مثال 

وقد تتحقق المسئولية الجنائية وحدها إذا لم يترتب على الفعل سوى إخلال بأمن 
المجتمع، وقد يرتكب الموظف فعلًا واحدًا يشكل إخلالًا بأمن المجتمع فيسأل عنه 

قت نفسه و جنائيًا، ويشكل إخلالًا بانتظام سير المرفق العام فيسأل عنه تأديبيًا، وفي ال
 يمس هذا الفغل حقاً من حقوق أحد الأفراد فيسأل عنه قانونيًا.

                                                             

م، 1999، مؤسيييسييية دار الكتب الكويت القانون الإداري، النشبباا الإداري عزيزة الشيييريف، يسيييري العصيييار،  (32)
 . وما بعدها( 78)ص

ن، ، دراسيييييييية مقارنة، دار الفرقاالقانون التأديبي وعاقته بالقانون الإداري والجنائيعبد القادر الشيييييييييخلي،  (33)
 . (11م، )ص1983عمان 

 ، دراسييية مقارنة، مكتبة الجبلاوي،سببلطة التأديب فى الوظيفة العامة بين الإدارة والقضببا مليكة الصيييرو ،  (34)
 . (78م، )ص1984القاهرة، الطبعة الأولى، 



 أما عن أركان القرار التأديبي، فتتكون من أربعة أركان، هي:
ويقصد بالمخالفة التأديبية التكييف القانوني لإهمال  العنصر الأول: المخالفة التأديبية:

 دمة أو بسببها.الموظف فى القيام بواجباته الوظيفية في أثناء الخ
ويقصد بالجزاء التأديبي الجزاء الذي يوقع على الموظف العنصر الثاني: الجزا  التأديبي: 

 نتيجة إخلاله بواجب وظيفي معين، أو الخروج عن مقتضيات الوظيفة.
ويقصد بها الجهة المختصة من الناحية القانونية بتحديد العنصر الثالث: السلطة التأديبية: 

 لموظفين من عدمه.الجزاء على ا
ويقصد بالإجراءات التأديبية كافة الضمانات والأشكال العنصر الرابع: الإجرا ات التأديبية: 

 .    (35)التي تتخذها الإدارة في أثناء الاتهام والتحقيق حتى صدور القرار

 سادسًا: علاقة النظام التأديبي بالقانون الإداري:
القانون الإداري، وهناك صلات عضوية دائمة بينهما، حيث إن يُعد النظام التأديبي جزءاً من 

النظام التأديبي يبتغى به تأمين المصالح التي يقوم القانون الإداري بتحقيقها، والموظف هو ذراع 
الدولة في تنفيذ وظائفها، فإذا أخل بواجباته المتعلقة بالمصلحة العامة، فيتعذر ردعه إلا بقانون 

ه تنبثق من ظروف الوظيفة العامة وأوضاعها القانونية، وبمعنى آخر: يسري يتوسل بجزاءات فعال
النظام التأديبي على العاملين بالدولة. يضاف إلى ذلك أن معظم المخالفات التأديبية متعلقة بتأمين 

كالانقطاع عن العمل، أو عدم تخصيص الوقت الرسمي للعمل، أو  انتظام المرافق العامة للدولة )
 .(36)ام بالعمل بدقة وأمانة، أو التمرد على أوامر الرئيس الإداري(عدم القي

أن السلطة الإدارية هي التي تمتلك بعض الامتيازات القانونية فى النطاق  وترى الباحثة:
التأديبي، كاختصاص تحريك الدعوى التأديبية، وحق توقيع الجزاءات التأديبية في بعض النظم 

مكتسب، لكن يجب أن تدعم الرقابة حول هذه الامتيازات، للحدد من القانونية. وهذا وإن كان حق 
 سطوة السلطة الإدارية. 

                                                             

ر غير ، رسالة ماجستيالجزا ات التأديبية على الموظف العام في الفقه والنظامعادل بن عبد الله الدهية،  (35)
وما  99هيييييييييييييييي، )1415منشيييورة، جامعة الإمام محمد بن سيييعود الإسيييلامية، المعهد العالي للقضييياء، الرياض 

 . بعدها(
المسببلولية التأديبية للموظف في النظام السببعودي في ضببو  الفقه اني، أحمد إبراهيم أحمد مصيييبح الشيييهر  (36)

، رسييالة ماجسييتير غير منشييورة، جامعة الإمام محمد بن سييعود الإسييلامية، المعهد العالي للقضيياء، الإسبامي
 . (112هي، )ص1411الرياض 



 المطلب الثاني

 الطبيعة القانونية للتسبيب
 

إن قيام الدولة بتحقيق الأهداف العامة التي نص عليها الدستور لممارسة نشاطها لا يكون إلا 
الوسيلة التي من خلالها تقوم الدولة بتحقيق عن طريق الموظف العام، فالموظفون العموميون هم 

هذه الأهداف، لذا فإن موضوع تأديب الموظفين له أهمية كبيرة، لأن الدولة لا تستطيع أن تحقق 
  .(37)أهدافها إلا عبر جهاز إداري ذي كفاءة عالية

لذا فالتأديب هو الوسيلة المثلى لضمان قيام الموظف بواجباته واحترامه للقواعد الوظيفية، مما 
ينتج عنه سير المرفق العام بانتظام واضطراد، فالتأديب يعدّ إجراء ينظم الوحدات الإدارية، وهو 

في  نكومترتب عن العلاقة القائمة بين الموظف والمرفق العمومي الذي ينتمي إليه، ل ىءناش
م الأمن الوظيفي وطمأنينة الموظف في تحفيزه للقيا ؤديهالمقابل لا يجب إغفال الدور الهام الذي ي

وعلى  ،ء مرهون ومقيد بعدة شروط وضماناتالذلك فهذا الإجر  ؛بواجباته الوظيفية على أكمل وجه
 الإدارة أن تكفلها للموظف في جميع مراحل التأديب. 

دعامة أساسية للنظام التأديبي نظراً لخطورة هذا النظام على الموظف  وتعدّ الضمانات التأديبية
ى توقيع فهناك ضمانات سابقة عللأنها قد تضر به إذا ما قام الموظف بفعل يشكل مخالفة تأديبية، 

يع وأخرى تأتي لاحقة أي بعد توق ،منة مع صدور العقوبة التأديبيةاوأخرى معاصرة ومتز  ،العقوبة
ة تسبيب العقوبة التأديبية ضمان ومن بين الضمانات المعاصرة والملازمة لصدور ،بيةالعقوبة التأدي

 فهي تعدّ من الضمانات الهامة في التأديب الوظيفي؛ لأنها تحقق للموظفالتأديبي، ر االقر 
الطمأنينة، وذلك إذا عرف أسباب المخالفة الموجهة إليه، ويتمكن من الدفاع عن نفسه بما 

  .(38)اف أو تعسف من قبل الإدارة يمنع وجود انحر 
 أولًا: طبيعة التسبيب القانونية: 

ف الدكتور سليمان عر تتشابه طبيعة تسبيبب القرارات الإدارية مع تسبيب الأحكام القانونية، وقد 
بناء حكمها التي تقوم الإدارة بالحجج  بتعريف مفاده أن التسبيب هو كتابة محمد الطماوي التسبيب

لى ويجب أن يشتمل الحكم ع ،سواء من حيث الواقع أو القانون عليها، والتي يكون لها أثر منتج 
المخالفة المستوجبة للعقوبة بشكل واضح، بحيث تكون أركان المخالفة التأديبية والظروف التي 

                                                             

ماجسييييتير، جامعة محمد ، رسييييالة ضبببمانة تسببببيب القرار التأديبي في مجال الوظيفة العامةوسييييام عقون،  (37)
 م، المقدمة )أ(.2013/ 2012خيضر، الجزائر، بسكرة، الموسم الجامعي 

 وسام عقون، المرجع السابق )المقدمة: ب وما بعدها(. (38)



تسبيب القرارات وعليه فيقصد بوواضح، مرت بها والأدلة التي تسند المخالفة مكتوبة بشكل تفصيلي 
الإدارية أن تقوم الإدارة بذكر جميع الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرارها في حق الموظف المخالف، 

 وعلى الإدارة أن تذكر المخالفة التي ارتكبها الموظف بشكل دقيق وواضح
ي، حتى ب بشكل جلفمن الضروري أن يصدر القرار التأديبي مرتبطاً بمنطوق الحكم والأسبا

تستطيع الأطراف معرفة الأسانيد الواقعية والقانونية الموجبة للجزاء التأديبي الذي سيوقع على 
  .(39)الموظف
 

باعتبارها من مقومات النظام الإجرائي بأنها تقوم على  الأحكام تسبيب فكرةتوضيح  من يتبين
 .(40)التسبيب إجراءً يؤدي إلى نتيجةأساسين، وهما: الإجراء والنتيجة، وبمعنى آخر يعدّ 

 

 عتد الأسباب الواقعية والقانونية التي ذكر وتوضيحالتسبيب هو أن  ولذلك يمكن القول:
وفي المقابل فإن الوضع ذاته ينطبق على القرارات  ،(41)توصل إليهالحكم الذي اتخاذ القاضي إلى 

فعلى الإدارة أن تقوم بذكر الأسباب الواقعية الإدارية الصادرة من الإدارة اتجاه الموظف المخالف، 
 والقانوينة التي أدت إلى اتخاذها هذه القرارات الصادرة في حق الموظف المخالف.

 

فالتسبيب له أهمية كبيرة لأنه يحمي مصلحة عامة وخاصة في الوقت ذاته، فهو يعدّ ضمانة  
اً أصدرت القرار، كما أنه يؤدي دور  هامة لتحقيق العدالة، ويمكّن من فرض رقابة على الجهة التي

هاماً في إقناع الرأي العام بالقرار الصادر، والتسبيب أيضاً يشكل نوع من الحماية للإدارة؛ لأنها 
ستتحرى الدقة بإصدار قرارها الذي سيكون مشتملًا على كافة الأسباب التي أدت إلى صدوره ، 

طبيق إلى التأكد من صحة تن التسبيب يؤدي مما يعطي فرصة للتظلم والطعن فيه، إضافةً إلى أ
 .(42)ا لا يصح الحكم القضائي إلا بها جوهريً يعد بيانً الإدارة للقانون، لذا فإن  التسبيب 

                                                             

، دار الفكر العربي، القاهرة النظرية العامة القرارات الإدارية، دراسبببببببببة مقارنةسييييييييييييليمان محمد الطماوي،  (39)
ا: محمد 263م، )ص1982، قضا  الإلغا عبد الفتاح حسيين،  (، وانظر:197م، )ص1984 (، وانظر أيضييً

ا: عليوة 7م، )ص1996، دار النهضيييييييييية العربية، القاهرة تسببببببببيب القرارات الإداريةعبد اللطيف،  (، وأيضييييييييييً
، دار النهضييييييييية العربية، الطبعة الأولى، القاهرة القرار الإداري البا ل والقرار المعدوممصيييييييييطفى فتح الباب، 

 (.102م، )ص1997
م، 2001، دار الثقافة للنشييييييييييير والتوزيع، الأردن، عمان تسبببببببببيب الأحكام الجزائيةمحمد أمين الخرشييييييييييية،  (40)

 (.70)ص
م، 2008، الجزء الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان موسوعة القضا  الإداري علي خطار شطناوي،  (41)

 (.561)ص
ا لقانون أصببببول المحاكمات المدنيةتسبببببيب يوسييييييف محمد المصيييييياروة،  (42) ، دار الثقافة للنشيييييير الأحكام وفقا

 (.8م، )ص2010والتوزيع، عمان، الأردن 



وإذا كان التسبيب يعني عرض الأسباب الواقعية والقانونية، فإن إلزام القاضي بذكر الأسباب 
سبق الواقعية، وعند تحرير الحكم فالأسباب الواقعية تالقانونية سبق تاريخيًا إلزامه بذكر الأسباب 

. ويجب أن تكون الأسباب الواقعية )الوقائع( ثابتة بشكل يتفق مع القانون؛ (43)الأسباب القانونية
لأن ثبوت الوقائع يكون غالبًا محل النزاع بين الخصوم، وتشمل الأسباب الواقعية سبب الطلب 

أساس الأسباب الواقعية يتحدد نطاق حجية الحكم ونطاق القضائي )الدعوى( وموضوعه، وعلى 
رقابة محكمة النقض على وجود هذه الأسباب وكفايتها. لذلك فإن تسبيب الحكم من حيث الواقع 

 .(44)أهم من تسبيبه من حيث القانون 
 :التمييز بين التسبيب والأفكار القانونية المشابهة ثانيًا:

ة هو: "الحالة القانونية أو الواقعية التي تدفع جه السبب التمييز بين التسبيب والسبب:]أ[ 
، فالسبب ركن من أركان القرار الإداري، وبغيابه يصبح القرار (45)الإدارة لإصدار القرار الإداري"

 منعدمًا؛ لأنه كأصل عام يجب أن يستند كل قرار إداري إلى أسباب صحيحة وموجودة .... 
 بة الركن لأنه إجراء شكلي، فإذا نص القانون على التسبيب: فهو لا يصل إلى مرتأما التسبيب

أصبح التسبيب واجباً على الإدارة، ومخالفتة تشكل عيباً في القرار الإداري، وبالتالي يمكن الطعن 
فيه، وعلى خلاف ذلك فإذا كان التسبيب اختيارياً بالنسبة للإدارة، فإن عدم التسبيب لا يشكل عيباً 

، لكنه قد يثير الشك به لأن قرينة القرار الإداري قرينة بسيطة يمكن إثبات في القرار الإداري 
عكسها، لذا فإن الرقابة على السبب لاتتطلب فقط وجود التسبيب، فإذا كانت الإدارة غير ملزمة 

 .(46)بالتسبيب فإنها ملزمة بالاستناد إلى أسباب صحيحة في إصدار قراراتها
يشتمل على السبب الذي دفع الإدارة لإصداره، وفي هذه  وقد يصدر القرار غير مسبب، ولا

الحالة يكون هذا القرار قابلًا للإبطال لتخلف شرط التسبيب كإجراء شكلي، وركن السبب كشرط 
لصحة القرار الإداري، لذا فإنه يجب توافر السبب باعتباره ركناً سواء تم ذكر التسبيب أم لا، وذلك 

 قوم على أسباب حقيقة وواقعية.لأن القرار الإداري يجب أن ي

                                                             

ويخفف من عيوب الصيييييياغة الحالية أن المشيييييرع ذاته نص على أن القصيييييور فى الأسيييييباب الواقعية يبطل  (43)
ة التمييز الكويتية يدرك مرافعات( كما أن القاضييييييييييي وعلى رأسييييييييييه محكمة النقض ومحكم 3/ 178الحكم )م 

المدلول الحقيقي لهذا النص على ما سيييينوضييييحه عند ذكر عيوب التسييييبيب. انظر: عزمي عبد الفتاح عطية، 
 (.19هامة )ص ، مرجع سابق،تسبيب الأحكام وأعمال القضاة في المواد المدنية والتجارية

 (.407، )ص500م، بند 2012ة ، الطبعة الخامسقانون القضا  المدنيجاك إيرو، وتيري لى بار،  (44)
م، 2006، دار النهضيييييييييييية العربية، القاهرة القرار الإداري، دراسببببببببة مقارنةشييييييييييييريف يونس حلمي خاطر،  (45)

 (.72)ص
 (.75، 74أشرف عبد الفتاح أبو المجد، مرجع سابق، )ص (46)



ولقد دعت المحكمة الإدارية العليا المصرية إلى ضرورة التمييز بين وجوب قيام القرار على  
سبب يبرره حتى إن كانت الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها إلا إذا نص القانون عليها، إلا أنه 

ه، سواء تم ذكر الأسباب أم لا، يجب أن يشتمل القرار الإداري على سبب صحيح وواقعي يبرر 
وبالنظر لصيغ  .(47)وذلك باعتبار أن القرار الإداري تصرف قانوني يجب أن يقوم على سبب يبرره

 . (48)الدعاوى نجد أنها تناقة تلك الأسباب
  ]ب[ التمييز بين التسبيب وفكرة المواجهة في الإجرا ات الإدارية غير القضائية: 

لموظف بالمخالفة المنسوبة إليه، وإطلاعه على الأدلة التي تشير يقصد بالمواجهة "إحاطة ا
إلى إرتكابها للإدلاء بدافعه، وإشعاره أن الإدارة تتجه نحو مؤاخذته إذا ما ترجحت لديها أدلة 

 .(49)إدانته"
أديبية الت من أصول الدفاع ومن المبادئ الأساسية في توقيع العقوبة دّ يع: (50)فمبدأ المواجهة

جب إعلام حيث ي ،المواجهة ضمانة لحق الدفاع، كما تعتبر العدالة في المساءلة التأديبيةوتحقيق 
 .(51)المتهم بجميع الأدلة، واحترام حقه الذي كفله له الدستور بالدفاع عن نفسه

ولضمان  ،حتياطية للمواجهةاضمانة  دّ إلى أن التسبيب يع (52)اءذهب جانب من الفقهوقد 
ي على سلطة التأديب القيام بإجراءات خاصة بمبدأ المواجهة وهي تتمثل في تفعيل هذا المبدأ ينبغ

  :أمرين هما
 
 .إعام الموظف بالتهمة المنسورة إليه[ 1]

                                                             

 (. 74شريف يونس حلمي خاطر، مرجع سابق، )ص (47)
، الناشر: مكتبة بحر العلوم، دمنهور، مصر، الطبعة الإدارية والبدلات الوظيفيةصيغ الدعاوي انظر: شريف الطبا ، (48)

 (. 366م )ص2013 -2012الأولى 
 ،الضببببمانات التأديبية للموظف العام، دراسببببة مقارنة بالقانونية الكويتي والأردنيمشييييييعل محمد العجمي،  (49)

 (.74مذكرة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن، )ص
، مذكرة ماجسييييييتير، جامعة سببببلطة التأديب بين الإدارة والقضببببا ، دراسببببة مقارنةعبير توفيق أبو كشييييييك،  (50)

 (.87النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين، )ص
 (.74مشعل محمد العجمي، مرجع سابق، )ص (51)
، منشييييييييأة المعارف، الإسييييييييكندرية القضبببببا  الإداري ورقابته لأعمال الإدارةيراجع في ذلك: محسيييييييين خليل،  (52)

(. ومما يجدر ذكره هنا رغم أنه يخص القانون الجنائي: أن قانون أصييييييييييييول المحاكمات 119م )ص1965
( إمكانية قبول الإقرارات التي تصييييييييييدر نتيجة 218م أجاز بالمادة )1071( لسيييييييييينة 23الجزائية بالعراق رقم )

ون هذا القانون خالف المبادئ المنصيييوص عليها في معظم الإكراه المادي والأدبي وفي هذه المادة؟ وبذلك يك
قوانين الإجراءات الجنائية العربية التي تمنع استخدام الضغط والإكراه في التحقيق. انظر: سليم إبراهيم حربة، 

 (. 170م )ص1988، بغداد الجز  الثاني ،شرح قانون أصول المحاكمات الجزائيةعبد الأمير العكيلي، 



  .تمكينه من الا اع على الملف التأديبي [2]
اجهة مو ه يجب بأنفي أحد القرارات الصادرة عنه ا كما قضت المحكمة الإدارية العليا أيضً 

لك الدفاع عن نفسه، وأن إغفال ذمن كما يجب تمكين المتهم ، بكافة الإتهامات الموجهة لهالمتهم 
سواء صدر بهذا الجزاء قرار إداري أو  يعيب القرار، مما يؤدي إلى بطلان الجزاء الصادر في حقه

  .(53) حكم تأديبي
ا كانت المواجهة فإذها، بتسبيب م الإدارةات التي تجب فيها المواجهة لا يجب إلز اأن القرار  :بمعنى

ط اتر شافإن  ،ر حتى يتمكنوا من إبداء ملاحظاتهم عليهاتتضمن علم ذوي الشأن بأسباب القر 
 . التسبيب لن تكون منه أي فائدة

الفقه الإداري الحديث كتب  أغلبإليه  تهو ما ذهبو  -وهذا ما أميل إليه –رجح غير أن الأ
ر لا اضمانة إضافية إلى جانب المواجهة، ذلك أن العلم الفعلي بأسباب القر  دّ من أن التسبيب يع

ا في ستقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليام بالتسبيب الشكلي، وهذا ما التز عن الا يكون بديلاً 
ر تأديبي أن يصدر بعد تمكين الموظف من الدفاع عن اشترطت المحكمة في كل قر امصر، فقد 

قيق السابق لا ن التحبأا المحكمة صراحة عترفت أيضً ا فقد  ،ان يكون مسببً وأفاعه وتحقيق د، نفسه
 يعوض ولا يغني عن التسبيب.

أن المحاكمة التأديبية تسودها مجمل المباديء العامة التي تسود المحاكمة  وترى الباحثة:
لأدلة، ومبدأ ات واالجزائية، ومنها مبدأ شفهية المحاكمات الذي يستلزم أن تمحص في جلسة المستند

احترام حقوق الدفاع، ومبدأ الاستقصاء العفوي للأدلة المنوط بقاضي الجزاء سعيًا وراء الحقيقة، ثم 
أن التوسع في التحقيق قد يؤثر على نتيجة القضية التأديبية سواء أكان ذلك لجهة اعتماد المخالفة 

 المسلكية أصلًا أم لجهة اختيار العقوبة المفروضة. 
خالف القرار المطعون فيه هذه المباديء العامة يكون مشوبًا بمخالفة القانون، وغير مرتكز وإذا 

 .على أساس قانوني صحيح وبالتالي مستوجبًا الإبطال
 ؛فة قضائيةت التأديبية ذات صارجع إلى أن القرار يرتباط الشكلي بين التسبيب والمواجهة إن الاو 

ي ذاته، ءات فالحضوره الإجر  رًالازمة للموظف نظاللذلك يجب أن تتوافر فيها جميع الضمانات 
ى في خارج ا حتفهي ملزمة بالتسبيب والمواجهة معً  اء الذي ستتخذه الإدارة خطيرً افكلما كان الإجر 

 نطاق التأديب.       

                                                             

الإسيييييييكندرية  المعارف، ةمنشيييييييأ ،شبببببرح القانون التأديبي للوظيفة العامة ،ياقوته، محمد ماجد ليإأشيييييييار ( 53(
 . م1989/ 10/6 جلسة ق،1464/32 العليا رقم ةالإداري ،  قرار المحكمة(833صم )2006



 إبداء ملاحظاتهم عليه، إلار وتمكنهم من افالمواجهة تمكن ذوي الشأن من معرفة أسباب القر 
لوقوف ا ر، أما التسبيب فهو الذي يمكن ذوي الشأن مناأنها لا تتيح لهم فرصة فحص مضمون القر 

 .رابط بينها وبين مضمون القر اومدى التر  ،على حقيقة الأسباب
 الأساس القانوني لتسبيب القرار التأديبي: ثالثًا: 

أن الإدارة لا تلتزم بتسبيب قراراتها الإدارية إلا إذا  القاعدة المستقرة في القانون الإداري هي
ألزمها القانون بذلك، وعليه تتمتع الأدارة بحرية بذكر أسباب قراراتها من عدمه ما لم يلزمها لقانون 

 وتطبيقًا لهذه القاعدة فإن الإدارة حرة فى بذلك، فيفترض دائماً أن السبب هو المصلحة العامة،
قراراتها، لكن تبقى الآراء والمواقف حول وجوب أو عدم وجوب تسبيب القرار الإدلاء بأسباب 

 .(54)التأديبي متباينة ومختلفة حسب كل منظومة قانونية
 * تسبيب القرار التأديبي في التشريع المقارن:

يُعدّ أخذ التشريع المصري والبحريني والكويتي والفرنسي، نماذج للتشريع المقارن، بحيث ندرس 
 له رأي كل من هذه التشريعات في ضمانة القرار التأديبي للموظف العام.من خلا

وذلك لأن التسبيب يُعدُّ وسيلة للرقابة للتأكيد على حماية المصالح العامة، ويعرف التنظيم 
القضائي في )مصر والبحرين والكويت( أسوة بكل دول العالم وجود محكمة يسند إليها التحقيق من 

ي: عدم مخالفتها للقانون أو الخطأ في تطبيقه، ويسند إليها أيضًا التأكد من توافر شرعية الأحكام، أ
مرافعات  248شروط صحة الحكم كعمل قضائي. وصحة الإجراءات التي بني عليها الحكم )م 

كويتي( وتتم الرقابة على الحكم للتأكد من صحته عن طريق الطعن فيه أمام المحكمة الأعلى  152
 .(55)لتمييز، وهى رقابة ذات طابع قضائي محضوأمام محكمة ا

 2016لسنة  81قانون رقم ر التأديبي أساسها في اتجد ضمانة تسبيب القر  :في مصر (1)
كما نجد  ،ت التأديبيةاار ر نص على ضرورة تسبيب القحيث  بشأن اصدار قانون الخدمة المدنية،

نص  منه 28م، في المادة 1958لسنة  117 أن قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية رقم
ا قانون وهذا ما نص عليه أيضً  ،ت التأديبية والأحكام التأديبيةاتسبيب القرار  إلزاميةعلى وجوب و 

 .(56)م1972لسنة  47 مجلس الدولة المصري رقم

                                                             

، الكتاب الثالث، دار الفكر العربي، القاهرة القضبببببببا  الإداري، قضبببببببا  التأديبسييييييييييليمان محمد الطماوي،  (54)
 (.82م، )ص1987

، مرجع سييييييييابق، تسببببببيب الأحكام وأعمال القضببببباة في المواد المدنية والتجاريةعزمي عبد الفتاح عطية،  (55)
 (.235)ص

امحمييد إبراهيم الييدسييييييييييييوقي علي،  (56) عام إداريا ية الموظف ال م، 2006، دار النهضييييييييييييية العربييية، القيياهرة حما
 (.351)ص



ص وإن لم يتم الن ،م بهذه الضمانةالتز وجوب الاالمصرية  وقد أكدت المحكمة الإدارية العليا
التأديبية،  في جميع المحاكمات الضمانات التي يجب أن تتوفر من أهم عتبرتهاا فلقد  ،اعليها قانونً 

عتبرت ا ما ك التأديبية،و بالمحاكمات الجنائية المتعلقة ءات االمبادئ المقررة في الإجر  لأنها تعدّ من
ذلك يجب ل ؛الأمر بالمخالفات الإداريةالقضاء التأديبي في الواقع هو قضاء عقابي عندما يتعلق 

تم  الموظف إلى صحة وثبوت الوقائع التي طمئنان في نفسر التأديبي بما يزرع الااتسبيب القر 
 .       (57)إتهامه بها

طبيق أن تراعي ت بأنه يجب على مجالس التأديبالمصرية كما قضت المحكمة الإدارية العليا 
 تسبيبضمانة حق الدفاع وال فصل في الخصومة التأديبية، وأهمهاالإجراءات والضمانات في أثناء ال

صحة  ت من حيثارقابتها على تلك القرار بسط بطريقة تمكن السلطة القضائية المختصة من 
 (58)من حيث سلامة تطبيقهاو ستندت عليها االوقائع التي 
وعليها أن تراعي الإجراءات المتخذة في  ،اختصاصهاالمجالس التأديبية بحسب  وتفصل

حيث إن الالتزام بهذه الإجراءات واجب  المحاكمات التأديبية لضمان تحقيق العدالة وحق الدفاع،
، 66 حة في الدستور المواداالأحكام الواردة صر عليها، باعتبارها نظام عام للجزاء والذي أقرته 

ة تهم من الدفاع عن نفسه وتسبيب القرارات الصادر ويعدّ تمكين الم من الدستور المصري. 68، 67
ون وبسط في الطع نظرالمباشرة السلطة القضائية المختصة ب تضمن من أهم هذه الضمانات التي

 سواءليه إ انتهتمن حيث ما  وأ ،تطبيقها للقانون و لوقائع ات من حيث صحة ارار قالرقابتها على 
التي أدت ابتة والوقائع الث بين العقوبات التي اتخذتهاسب التنا من حيث أو ته،ءاأو بر  المتهم إدانةب

 .(59) إلى اتخاذ الجزاء
 تسبيب أن القضاء الإداري في مصر أولى أهمية بالغة لضمانة نلاحظمن خلال ما سبق 

؛ بيةر التأديبي لا يقل أهمية عن تسبيب الأحكام التأدياأى بأن تسبيب القر ر حيث  القرار التأديبي،
هو الضمانة التسبيب ، فتتوفر في تسبيب القرارات التأديبية من تسبيب الأحكام التأديبيةلأن الغاية 

لها تأثيرها  عقوبات ، ولكون القرار التأديبي يأتي لتوقيعالتي تكفل حق الدفاع للموظف المعاقب
عد ببل ذهب أ ،المختلفة فقد نص عليها في التشريعات ،الكبير على الحياة المهنية للموظف العام

وبة عند توقيع أى عق عتبرها تمثل الحد الأدنى من الضمانات التي يجب توفرهاا من ذلك فقد 
                                                             

، دار المطبوعات الجامعية، الإسيييييكندرية ب في الوظيفة العامةضببببمانات التأديحمد محمد حمد الشيييييماني،  (57)
 (.221م، )ص2007

 ،مدى إعمال قواعد المسبوولية الجنائية في مجال المسبوولية التأديبيةشيييماء عبد الغني محمد عطا الله،  (58)
 (.251م، )ص2002دار النهضة العربية، القاهرة 

جمع الأدلة التأديبية وجمع الاسبببببتدلالات، خصبببببائص الإثبات  الأدلة التأديبية، إجرا اتممدوح طنطاوي،  (59)
 (.270م، )ص2003، منشأة المعارف، الطبعة الثانية، الإسكندرية التأديبي



عتبر ا فقد  ،امية حتى في حالة عدم النص عليها قانونً اوبالتالي فهي تكتسب الصفة الإلز  تأديبية،
لسلطة وجد نص يلزم ا سواء ،ر التأديبي أمر مفروغ منهار قالقضاء الإداري المصري أن تسبيب ال

 .تها أم لم يوجد نص يلزمها بذلكاالتأديبية بتسبيب قرار 
( على 105نص دستور مملكة البحرين في الفقرة )أ( من المادة ) في مملكة البحرين: (2)

أن القانون هو الذي يقوم بتحديد المحاكم من حيث أنواعها ودرجاتها، ويبين لها وظائفها 
القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين "يرتب  واختصاصاتها، حيث نصت على:

 وظائفها واختصاصاتها".
م بشأن تنظيم السلطة القضائية لينظم 2002( لسنة 42كما صدر المرسوم بقانون رقم ) 

( من 7المحاكم في مملكة لبحرين ويبين اختصاص كل منها، ومن هذا المنطلق أكدت المادة )
ولاية المحاكم المدنية بالفصل في المنازعات الإدارية، حيث بينت  قانون السلطة القضائية على

اختصاص المحكمة الكبرى الإدارية من خلال الدائرة الإدارية بالنظر في المنازعات الإدارية بين 
الحكومة والأفراد المؤسسات العامة أو الهيئات واستثنى منها الحالات التي ينص عليها القانون 

لك. حيث جاء النص كالتالي: "فيما عدا أعمال السيادة تختص المحكمة صراحةً على خلاف ذ
مة بالفصل في المنازعات الإدارية التي تنشأ بين الأفراد وبين الحكو  –بدائرة إدارية  –الكبرى المدنية 

 أو الهيئات أو المؤسسات العامة، عدا الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك".
أن المشرع البحريني تبنى النظام القضائي الواحد الأنجلوسكسوني )النظام ومما تقدم يتضح  

الواحد(، كما أخذ المشرع البحريني بفكرة القضاء الإداري الموضوعي، حيث أسند ولاية البت في 
المنازعات الإدارية من اختصاص المحاكم المدنية بالدائرة الإدارية التي تم تشكيلها وفقاً للقرار رقم 

( على "تختص هذه الدائرة بنظر 1( من المادة )2(، حيث نصت الفقرة )2002سنة )( ل3)
المنازعات التي تكون الإدارة طرفًا فيها والمتعلقة بممارسة سلطاتها العامة، وهي على وجه 

 الخصوص: 
 الدعاوي المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية أو التعويض عنها.  -

 رية.الدعاوي المتعلقة بالعقود الإدا -

 دعاوي الجوازات الناشئة عن قوانين الجنسية أو الجوازات والهجرة. -

 
ومن هذا المنطلق يتضح أنه على الرغم من تبني المشرّع البحريني النظام القضائي الواحد 
)لأنجلوسكسوني(، إلا أنه أولى اهتماماً للمنازعات الإدارية، وبهذا الشكل فرض القضاء البحريني 

الإدارة بشكل موضوعي، حيث يقوم بالتأكد من صحة القرارات الإدارية  رقابته على أعمال
 ومشروعيتها.



وم على أن يق -كعمل قانونى -ولهذا وضع المشرع البحريني شروط لصحة القرار الإداري 
 .(60)على سببٍ صحيحٍ يبرر إصداره، فالسبب هو في حقيقته الدافع لإصدار القرار

قعية أو القانونية التي يوجد فعلًا قبل إصدار القرار وتدفع الحالة الوا ويعرف السبب بأنه:
الإدارة على إصداره، فالمخالفة التأديبية التي تقع من الموظف العام هى سبب قرار الجزاء التأديبي 
الصادر بشأنه، وفي إبراز السبب المبرر للقرار التأديبي بقيام حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل 

ديرها لتوقيع الجزاء، ذهبت محكمة التمييز البحرينية في حكم لها صادر في الإدارة حسب تق
م إلى أنه: "إذا كان القرار التأديبي كغيره من القرارات الإدارية يجب أن يقوم على 19/3/1993

سبب يبرره صدقًا وحقًا، فلا تتدخل الإدارة لتوقيع الجزاء إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية تسوغ 
لها حسب تقديرها لأهمية هذه الحالة بغير تعقيب من القضاء، طالما كانت النتيجة التي انتهى تدخ

 .(61)إليها قرارها مستخلصة استخلاصًا سائغًا من أصول ثابتة"
استلزم المشرع الكويتي ذكر أسباب الأوامر على العرائض التى تصدر على  في الكويت:( 3)

لسنة  36الفني. إلا أن القانون الكويتي بعد تعديله بالقانون  خلاف أمر سابق، ولم يتطلب بالمعنى
 .(62)م، ألغى إلزام القاضي بذكر أسباب الأوامر على العرائض في كافة الأحوال2002
إن الأصل في التشريع الفرنسي أن السلطة التأديبية غير ملزمة بتسبيب  في فرنسا:( 4)
الصادر  2249تها ما لم يوجد نص يلزمها بالتسبيب، وقد كان قانون التوظيف الفرنسي رقم اقرار 
ر التأديبي الذي يتضمن توقيع عقوبتي الإنذار ايشترط تسبيب القر  م،1946أكتوبر سنة  19في 

ع العقوبات ستشارته قبل توقياأي المجلس التأديبي الذي يجب ر ا تسبيب واللوم، كما يشترط أيضً 
 ديبية ما عدا عقوبتي الإنذار واللوم.  التأ

م ضرورة تسبيب 1959فبراير لسنة  4الصادر في  224رقم  شترط المرسوم الفرنسياكما 
 القرار التأديبي، ولم يشترط ذلك في رأى مجلس التأديب.

مية تسبيب افقد نص على إلز  م،1959فبراير  14الصادر في  311 رقم أما المرسوم الفرنسي
 ،خذ رأيه قبل توقيع العقوبات التأديبية ما عدا عقوبتي الإنذار واللومألتأديب الذي يجب رأي مجلس ا

                                                             

ا لآرا  الفقه وأحكام القضبببا  في إبراهيم عبد العزيز شيييييحا،  (60) الوجيز في مبادئ وأحكام القانون الإداري وفقا
 (.42، 2/41م، )2012بالإسكندرية دون ناشر، الطبعة الأولى ، منشأة دار المعارف البحرين

، المختار من الأحكام الصادرة في قضايا 83م، قاعدة 19/9/1993م، جلسة 1993لسنة  42الطعن رقم  (61)
 (.134، 133م، )ص2000جهات الإدارة، الإصدار الأول، الطبعة الأولى 

، مرجع سييييييييابق، القضببببباة في المواد المدنية والتجارية تسببببببيب الأحكام وأعمالعزمي عبد الفتاح عطية،  (62)
 (.132، 131)ص



مية تسبيب اإلز  م، لينص على1963يوليو سنة  13الصادر في  634وجاء القانون الفرنسي رقم 
  .(63)مجلس التأديب رأيمية تسبيب اا إلز ر التأديبي وأيضً االقر 

م، الذي قرر مبدأ التسبيب الوجوبي لبعض الطوائف 1979لسنة  587وصدر القانون رقم 
اء الإدارة نها إعفأستثناءات التي من شت الإدارية الفردية، في المقابل تضمن بعض الاامن القرار 

بعة اولى والر فقد نصت المواد الأ ،التي هي ملزمة في الأصل بتسبيبهاو  ،ت الإداريةامن تسبيب القرار 
ت ارار الق، و ستعجال المطلقالاو وهي: السرية،  ،ستثناءاتا ةا القانون على ثلاثوالخامسة من هذ

 .(64)الضمنية
أديبي للموظف ر التاحة بضرورة تسبيب القر االمشرع الفرنسي صر  أن مجرد إقرار وترى الباحثة:

لم هي ف عتبار فرنسا الوطن الأم للقضاء الإداري،ابو معظم القوانين المتعاقبة،  ، من خلالالعام
ر التأديبي، وما يشكله من ضمانة مهمة تكفل حقوق الموظف العام اتغفل عن أهمية تسبيب القر 

 . وهذا يُعد تأكيدًا صريحًا بالاعتراف بأهمية التسبيب. أثناء المساءلة التأديبيةفي 
 الرقابة القضائية: ة تسبيب القرار التأديبي ودورأهمي رابعًا:

ظف ر التأديبي للموظف العام هو حماية المو االتأديبية بتسبيب القر م السلطة امن إلز  الهدفإن 
تعلة أو لأسباب مف ،وضمان عدم المساس بمستقبله الوظيفي لمجرد الشك ،العام بالدرجة الأولى

دون أن يكون لديه هاجس الخوف من أن يرتكب من حتى يتمكن الموظف العام من أداء مهامه 
ضمانة ر التأديبي وثيق الصلة باللخطر، كما أن تسبيب القر  أي خطأ قد يعرض حياته الوظيفية

الطريق الثاني الذي يسلكه الموظف من خلال الطعن في مشروعية  دّ الرقابة القضائية التي تع
 ر التأديبي الصادر بحقه.االقر 

 ]أ[ أهمية تسبيب القرار التأديبي بالنسبة للموظف العام:
؛ جال التأديبم في وخاصةً  تؤكد عليها معظم التشريعات،م الضمانات التي هالتسبيب من أ يعدّ 
، كما أنها الدفاع عن نفسهتعدّ ضمانة رئيسية للمتهم تمكنه من ضمانة التسبيب  لأنا نظرً وذلك 

لسلطة ا بل تتعداه لتشمل على التأديب الذي أسندت إليه التهمةلا تقتصر فقط على الموظف 
 .االتأديبية أيضً 
 ،جود الإدارةو باعتبار أن الفرد سبب  ،داالفقه على أهمية ضمانة التسبيب بالنسبة للأفر  ويؤكد

قرارها، تخاذ دفعت الإدارة لا ولذلك فمن حقه معرفة الأسباب التي وهو أحد المستفيدين من التسبيب؛

                                                             

 (.351، 350محمد إبراهيم الدسوقي علي، مرجع سابق، )ص (63)
الإسببببببببتثنا ات الواردة على مبدأ التسبببببببببيب الوجوري لقرارات الإدارية الفردية في أنس فوزي عبد المجيد،  (64)

م، 2012، 50جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد  ، مجلة الشييييييييييييريعة والقانون، كلية القانون،فرنسبببببببببا
 (.315)ص



في حالة  رهو الذي يمكّن الفرد من معرفة أسباب القرار، ومن ثم بإمكانه الطعن في القرافالتسبيب 
، وإما رارفي الق الطعنإما  ،حد الخيارينأفيكون أمام ، عدم اقتناعه بالأسباب التي أدرجتها الإدارة

 .(65)هوصحة أسباب أن يقتنع بمضمون القرار
ي العامة التي تضمن تحقيق العدالة بالنسبة للعقوبة المتخذه ف التسبيب من الضمانات كما يعدّ 
التأديبية تلتزم بالتسبيب وتذكر أسبابها التي أدت إلى اتخاذ القرار  وذلك لأن السلطة حق المتهم،

       .(66)التأديبي بشكل واضح 
ر التأديبي للموظف العام يمكن الموظف المخالف من مطابقة الأخطاء اكما أن تسبيب القر 

مت إن كانت هي نفس الأخطاء التي ت ،ر التأديبياستندت إليها الإدارة في تبريرها للقر االتي 
 أو أن عقابه تم على أساس مخالفات ليس له علم بها.       ،مواجهته بها
ذلك من و  ،قبة تصرفات الإدارةاالموظف المخالف من مر  ؛ر التأديبياكن تسبيب القر مَ كما يُ 

 خاص ير تأديبار عقوبة موظف مذنب سبب بنفس الأسباب التي وردت في قر اخلال مقارنة قر 
 .(67)وهذا للتأكد من تطبيق مبدأ المساواة في العقوبات التأديبية ،بزميل له

 ]ب[ أهمية تسبيب القرار التأديبي بالنسبة للسلطة التأديبية:
التي  هافستكاد تصل إلى الأهمية ن ،يكتسي التسبيب أهمية بالغة بالنسبة للسلطة التأديبية

 تكتسيها بالنسبة للموظف العام.       
تها، اوذلك لأنه من خلال تسبيب الإدارة لقرار ؛ طية العمل الإداري افالتسبيب يعمل على ديمقر 
خلال  ت منار الإداري في وضع هذه القرار اك المخاطبين بالقر اتستطيع الإدارة العمل على إشر 

 ،راراتهادارة قالإ إتاحة الفرصة لهم للتقرب من الإدارة ومعرفة الأسباب والأسانيد التي تؤسس عليها
 لإدارةأن يحسن علاقة ا أنهوهذا من ش، مما يمكن المخاطبين بالقرار من تحديد موقفهم تجاه القرار

       بالموظف.
ضحة ا للموظفين الباقين العاملين بالإدارة، فهو يقدم صورة واا إداريً ا مرجعً ويشكل التسبيب أيضً 

صدار ما يسهل عليهم فيما بعد مهمتهم في إر، ماتخاذ القر اا في للظروف والوقائع التي كانت سببً 
فادة من ستت التي صدرت من قبل، وبالتالي الااستعانة بالقرار وذلك من خلال الا ،ت جديدةاقرار 
 ر الأخطاء السابقة في المستقبل.      ات السابقة والعمل على عدم تكر االخبر 

                                                             

 (.141أشرف عبد الفتاح أبو المجد، مرجع سابق، )ص (65)
 (.100مشعل محمد العجمي، مرجع سابق، )ص (66)
رة ، مذكالضببببمانات المقررة للموظف العام خال المسببببا لة التأديبية في التشببببريع الجزائري عمراوي حياة،  (67)

م، 2012 -2011كلية الحقوق والعلوم السييييياسييييية، جامعة العقيد الحاج لخضيييير، باتنة، الجزائر ماجسييييتير، 
 (.46)ص



 ذاتهلدور ا ؤديطئة، فهو يت خااحتمالات صدور قرار اا على التقليل من والتسبيب يعمل أيضً 
ي ف فهو يجعل السلطة التأديبية تتريث وتتمهل وتفكر ،(68)ه تسبيب الأحكام القضائيةؤديالذي ي

تؤدي  ا من كل شائبةرها خاليً احتى يصدر قر  ،(69)راالأمر ما يحول دون العجلة في إصدار القر 
 .(70)ي العامأجها أمام الر اإلى بطلانه، وبالتالي إحر 

ءات القانونية السليمة، الأمر اتباع الحق والأخذ بالإجر اقبة الذات من أعظم الأمور في افمر 
ا بدليل يضً أ ضمانة موضوعيةدّ نما تع، وإالذي يعني أن ضمانة التسبيب ليست ضمانة شكلية فقط

 .(71)الأثر الذي تتركه على مضمون التصرف نفسه
 القضائية:علاقة تسبيب القرار التأديبي بالرقابة  خامسًا:

ك فجعلها ملزمة للإدارة، وذل القضاء أكد عليهاالتي  الرئيسة يءإن وجود الضمانات من المباد
 بالإضافةفكونها من الضوابط التي يجب الأخذ بها لضمان صدور القرار التأديبي بشكل عادل، 

ات النقص الذي قد ينتج عن الضمان وتكملفإن هناك ضمانات أخرى تكفل  ،إلى الضمانات الإدارية
 ت التأديبية.االإدارية، وتتمثل هذه الضمانات في فرض الرقابة القضائية على القرار 

فالقضاء هو المرجع الأخير وصمام الأمان لضمان حقوق الموظف وغيره، مما يتميز به 
 القضاء من الحياد والتخصص وتطبيق القانون بشكل سليم.         

الف، العقوبات التأديبية على الموظف المخ ريدة في تقصلاحيللسلطة التأديبية من  لما اونظرً 
تقم الإدارة  الرقابة إذا لم فلا تتحققا بسط الرقابة القضائية على هذه الحرية والحد منها، مً اكان لز 

 عقاب.       الالوقائع التي أدت إلى  بتسبيب القرار مع ذكر
النسبة ر التأديبي، وكذلك بالرقابة على ركن السبب في القر في اأيضًا للتسبيب دور مهم و 

 .ءاتاف بالإجر انحر ف في السلطة والرقابة على الاانحر للرقابة على الا
 ]أ[ دور التسبيب في الرقابة القضائية على السبب:

، (72)لقرارا ر الإداري هو الوقائع والظروف المادية أو القانونية التي تبرر إصداراالسبب في القر 
ر الإداري بحسب موقف المشرع، فعندما يحدد المشرع اختيار سبب القر اوتختلف سلطة الإدارة في 

م بهذا السبب، حيث تعد سلطتها في ذلك سلطة التز فإن الإدارة ملزمة بالا ،ر الإداري اسبب القر 
يحدد  ا لمر، أما إذامقيدة لا يترك لها المشرع من خيار إلا في تحديد الوقت الملائم لإصدار القر 

                                                             

 (.140، 139أشرف عبد الفتاح أبو المجد، مرجع سابق، )ص (68)
 (.514على جمعة محارب، مرجع سابق، )ص (69)
مي والمقارن، دراسببببة فقهية الضببببمانات التأديبية للموظف العام في النظام الإداري الإسبببباعماد ملوخية،  (70)

 (.340م، )ص2012، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية وقضائية
 (.105مشعل محمد العجمي، مرجع سابق، )ص (71)
 (.29م، )ص2004، الإسكندرية، القرارات الإدارية ورقابة القضا ، دار الفكر الجامعيمحمد أنور حماده،  (72)



رها، وفي ابب قر ختيار سار الإداري، فإن الإدارة تتمتع بسلطة تقديرية في اا لإصدار القر المشرع سببً 
رها اأم ترك للإدارة سلطة تحديد أسباب قر  ؛ر الإداري اجميع الحالات سواء حدد المشرع سبب القر 

ل فإن الإدارة انون، وفي المقابأو في التكييف القانوني لتلك الوقائع كونها ملزمة بالخضوع لحكم الق
ستند ار الذي اتتمتع بسلطة تقديرية في تقدير مدى أهمية هذه الوقائع والنتائج التي تترتب على القر 

جهة عتبارها هي الار باتقدر مدى الحاجة إلى إصدار أو عدم إصدار أي قر  التيإليها، فالإدارة هي 
         .(73)المصلحة العامة قء الذي ترى بأنه يحقالة عن تحديد الإجر ئو المس

 بهدف قرارها اتخاذر التأديبي هو العنصر القانوني أو الواقعي الذي دفع الإدارة إلى افسبب القر 
كبه الموظف رتار التأديبي سبب عام هو ما اوللقر  لتحقيق المصلحة العامة،وذلك قانوني  أثرإحداث 

ه الوظيفية أو بواجبات المخالفات تشكل إخلالاً ن هذه إحيث  ،من مخالفات تأديبية تستوجب معاقبته
لم يصدر منه و  تصرفات الموظف الإدارية،نعدم ما يشوه انع عليه القيام بها، فإذا تالقيام بأعمال يم

نعدام وذلك لا الا يوجد ما يعاقب عليه الموظف تأديبيً  هذه الحالة فيالوظيفية  بواجباته تقصيرأي 
 .(74)السبب القانوني

ر ات القانونية والواقعية التي يتضمنها التسبيب والتي تشكل كل منها أساس للقر اعتبار إن الا
 .(75)الإداري  راالإداري هي بدورها أساس فني للرقابة على القر 

 ]ب[ دور التسبيب في الرقابة القضائية على الانحراف بالسلطة:
 ،وهو متصل بغاية إصداره ر الإداري،استعمال السلطة هي وجه لعدم مشروعية القر اإن إساءة 

لو اتخذ رجل الإدارة قراراً ر الإداري هدف تحقيق المصلحة العامة، كما اويقع حينما يخالف القر 
  لايهدف للمصلحة العامة بل يهدف إلى مصلحة خاصة كالانتقام من الموظف.

 ؛رار خالف الإدارة الهدف الذي حدده المشرع لإصدار هذا القعيب الانحراف يظهر عندما تو 
ر الإداري تحقيق المصلحة العامة، افلا يكفي لمشروعية القر  ة،ن حققت المصلحة العاموإحتى 

، لأهدافان تجاهل قاعدة تخصيص إحيث  ع من أهداف،لتزام بما حدده المشر ا الانما ينبغي أيضً وإ
هدف ي ر التأديبي حيث يجب أنايخضع لها القر ها نفسالقاعدة و  ،نه إبطال القرار الإداري من شأ

التي تهدف ألى تحقيق الصالح العام للمرفق وسيره بانتظام،  ر إلى تحقيق المصلحة العامة االقر 
                                                             

العدل العليا للببادئ التي أقرها القضيييييييياء الإداري في رقابته على  مصييييييييلح الصييييييييرايرة، مدى تطبيق محكمة (73)
السيلطة التقديريرة للإدارة، مجلة جامعة دمشيق للعلوم الاقتصيادية والقانونية، تصيدر عن كلية الحقوق، جامعة 

 (.175م، )ص2009، الأدرن، العدد الأول 25مؤته، المجلد 
 ، مجلة القادسييييية للقانون ين في مواجهة سبببلطات التأديبالطعن القضبببائي كضبببمانة للموظففاضييييل جبير،  (74)

، العدد الأول 5والعلوم السييييييياسييييييية، تصييييييدر عن كلية الإدارة والاقتصيييييياد، جامعة القادسييييييية، العراق، المجلد 
 (.262م، )ص2012

 (.361أشرف عبد الفتاح أبو المجد، مرجع سابق، )ص (75)



ومن جهة أخرى يحقق التأديب ردعاً عاماً، حيث إنه يعد ضرورياً لضمان النظام والاستقرار 
  .(76)الوظيفي

 باطلاً  ارارً عتبر قا ام منه نتقر التأديبي التنكيل بالموظف العام، أو الااالهدف من القر فإذا كان 
ء لكي ان السلطة التأديبية لم تمنح حق توقيع الجز إحيث  ؛ف بالسلطةانحر ا بعيب الالكونه معيبً 

لما يؤدي ذلك من إشاعة للفوضى  ،تجعل منه أداة تستخدمها ضد من لا يعجبها من الموظفين
 ،داخل الإدارة وفقدان الموظفين للثقة في رؤسائهم، الأمر الذي ينعكس بالسلب على الأداء الوظيفي

        .(77)والذي بدوره يؤثر على مصالح المتعاملين مع الإدارة
 يفةظإلغاء الو  عن طريق بفصل موظف قراراً يقضيإلغاء هو  ف بالسلطةانحر الا أمثلةومن 

، لموظفعلى ا التي يعمل بها هذا الموظف، حيث اتضح أن القرار يهدف إلى توقيع جزاء تأديبي
غاء الوظيفة ر فصل لإلاقر  ليسر المطعون فيه اذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى أن القر  وعليه فقد
 ،ر مشروعغي بطريقستبعدت الطاعن من وظيفته ان الجهة الإدارية إوحيث  ،ر عزلاقر يعدّ ولكنه 
  .أرتكبت خطاتكون قد بذلك فإنها 

م، حيث 490/2012ومن صور الطعن على انحراف السلطة الحكم الصادر في الطعن رقم: 
أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم  -على ما يبين من الأوراق –تتلخص الوقائع 

بإلغاء القرار الصادر بفصله من  م أمام المحكمة الكبرى المدنية بطلب الحكم2010لسنة  9778
ا به ورالمخالفة للقانون الخدمة بكافة ما يترتب عليه من آثار،  ولما كان هذا القرار قد صدر مجحفا

وشابه التعسف في استعمال السلطة فضاا عن عدم مناسبة الجزا  للمخالفة المنسورة إليه مما 
ناف لدعوى، بحكم استأنفه الطاعن بالاستئ، فأقام الدعوى، حكمت المحكمة برفض ايصمه بالبطان

م أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية، والتي حكمت بتأييد الحكم 2011لسنة  2378رقم 
 المستأنف، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز، وتم إيداع مذكرة برأيه في المكتب الفني.

نون، لى الحكم المطعون فيه مخالفة القاوحيث إن الطعن بني على سببين ينعي بهما الطاعن ع
والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بقوله؛ لأنه تمسك في دفاعه ببطلان 
قرار فصله من الخدمة لانتفاء الأسباب الواقعية المبررة له، فضلًا عن عدم مشروعيته لعدم ابتغائه 

ت أجرتها جهة عمله ومجلس تأديب خلت من ثمة دليل المصلحة العامة، وصدوره بناء على تحقيقا
 يقيني على صحة ما نسب إليه إلا من أقوال.

                                                             

 ، دار النهضييييييييية العربية،بالسببببببلطة كسبببببببب لإلغا  القرار الإداري اف ر نحالإ عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  (76)
 (.65م، )ص2001القاهرة 

 (.264فاضل جبير، مرجع سابق، )ص (77)



وحيث إن الطعن يشترط لصحة القرار الإداري قيامه على سبب صحيح يبرره متمثلًا في حالة 
ن إواقعية أو قانونية تسوغ تدخل الإدارة بإصدار القرار المناسب بشأنها ابتغاء المصلحة العامة، ف

الطعن عليه بهذين السببين يكون قائمًا على غير أساس، ولا على محكمة الاستئناف من بعد أن 
 التفتت عن طلب الطاعن ندب خبير في الدعوى للمعاينة. 

وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن وإلزام الطاعن بالمصاريف، فلهذه الأسباب حكمت 
من حيث الموضوع وإلزام الطاعن بالمصاريف مع المحكمة بقبول الطعن من حيث الشكل ورفضه 

 .(78)مصادرة الكفالة
بعد  أحد موظفيهابفصل يقضي إدارية  كما ألغى مجلس الدولة الفرنسي قرار صادر من جهة

د موظف جديثم قامت بتوظيف تركت الوظيفة شاغرة لمدة عام قد  أن جهة الإدارة أن تبين له
ر الصادر بفصل الموظف لإلغاء الوظيفة اأن القر  إلى مجلس الدولة الفرنسيتوصل  حيثمحله، 
لمشروعية  بيجنه في جهورية مصر العربية على أ أحكام القضاء الإداري  تتالتوقد عزلًا.  يعدّ إنما 

يحقق ا و ا وضروريً هذا الإلغاء حقيقيً  فصل موظف لإلغاء الوظيفة التي كان يشغلها أن يكون 
 .(79)بالسلطةار مشوبًا بالانحراف ، وإلا كان هذا القر المصلحة العامة

منوحة الإدارة لسلطتها المستعمال افي الكشف عن مدى إساءة محدوداً لكن يبقى دور التسبيب 
 لمتصورافمن غير  لها، وذلك لأن السبب قد يخفى تسلط الإدارة أو تعسفها فى اتخاذ الإجراءات،

 ها،نفسها في حالة إساءة السلطة الممنوحة لتعزم الإدارة بالإفصاح عن نيتها الحقيقة من تلقاء أن 
ق أن هذه القرارات اتخذت في سبيل تحقي تهااا تذكر في قرار بل على العكس من ذلك فإنها دائمً 

 (80)المصلحة العامة
 ]ج[ دور التسبيب في الرقابة القضائية على مخالفة الإجرا ات:

دتها إلا اطريقة التي تعبر فيها عن إر ختيار الأسلوب أو الاالقاعدة العامة أن الإدارة حرة في 
كاشتراط القانون القانون أن يكون القرار أو إجراء معين، ل تباع شكاإذا نص القانون على وجوب 

هذه  وفي مثلالقرار،  خذ رأي جهة إدارية معينة قبل إصدارالإداري مكتوبا أو وجوب استشارة أو أ
ة أو الإجراءات وإلا عُدَّ قرارها غير مشروع، حيث لا فإن الإدارة ملزمة باتباع هذه الشكلي ؛الحالة

ون إتباعه ما دام القانتملك الإدارة أي سلطة تقديرية في اتباع هذه الشكلية أو الإجراء أو عدم ا
        .(81)يوجب عليها ذلك

                                                             

  .، غير منشورم2012، لسنة 490مملكة البحرين، محكمة التمييز في الطعن رقم:  (78)
، مذكرة عن هدفه المخصببببببببصدور القاضببببببببي الإداري فى الرقابة على القرار المنحرف أمزيان كريمة،  (79)

 (.27م، )ص2011 -2010ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بالحاج لخضر، باتنة 
 (.365، 364أشرف عبد الفتاح أبو المجد، مرجع سابق، )ص (80)
 (.171مصلح الصرايرة، مرجع سابق، )ص (81)



ئية شديدة، بهدف حماية المصلحة ات الإدارية بقواعد إجر اوفي حالات قد تحاط بعض القرار 
ي الإدارة ئية يقاتباع الإدارة لتلك القواعد الإجر اد على حد سواء، فاوالمصلحة الخاصة للأفر العامة 

 وهذا ما ينعكس ،ت متسرعة، مما يؤدي إلى التأني وعدم العجلة في إصدارهاامن أن تتخذ قرار 
ر القر ايس من الكافي لصدور العامة، فلفق اا على فعالية الجهاز الإداري وحسن سير المر إيجابيً 

ا فقً و ولكن يتحتم عليه أن يصدر هذا القرار ، مجرد التزام رجل الإدارة باختصاصها الإداري سليمً 
ة ءات لحماياشكل الإجر  وذلك لأن المشرع وضع قواعدالتي حددها المشرع،  والشكل للإجراءات

 متخذء الاتؤدي إلى بطلان الإجر  لذا فإن مخالفتة هذه القواعدد، االخاصة للأفر  المصلحة العامة
إخلال  بهذه القواعد هي ن الإخلال لأ النص على ذلك، في حق الموظف حتى ولو لم يتم 

      .(82)دابالضمانات المقررة للأفر 
 وذلك عندما تستخدم سلطتها ،ءاتاستعمال الإجر افي  مخالفةوقد يحدث أن ترتكب الإدارة 

عندما يقوم الموظف بارتكاب عدة ويتصور ذلك فصل الموظف لإلغاء الوظيفة،  باتخاذ قرار
، ولكن لا تقوم (83)مخالفات في مجال وظيفتة تعطي الحق للإدارة باتخاذ الجزاء التأديبي ضده
فة التي بإلغاء الوظي الإدارة بتوقيع الجزاء المناسب للمخالفة التي قام بها الموظف ولكنها تقوم

ظف بوسيلة غير صحيحة وتختلف عن وفي هذه الحالة يكون قرار الإدارة بفصل المو يشغلها، 
يبرر للإدارة اتخاذ قرار إلغاء الوظيفة حتى وإن كانت تهدف من  ولاالوسيلة التي حددها القانون، 

ورائه مصلحة عامة تتمثل في استبعاد هذا الموظف من عملة لكثرة أخطائه الإدارية ولعدم صلاحيته 
ا لهذا نً المحددة قانو  التي حددها لها القانون  يلةإلى الوسيتوجب على الإدارة أن تلجأ كان و  للعمل،
وهي في الحقيقة تهدف إلى عزل الموظف الذي  ،إلغاء الوظيفةعليه فإن اتخاذها لقرار و ، الغرض

        .(84)للوظيفةليس هناك إلغاء حقيقي  مادام في الإجراء مخالفة يعدّ ألغيت وظيفته 
ءات استعمال الإجر اءات، فإساءة ااستعمال الإجر وللتسبيب دور كبير في الكشف عن إساءة 

أبسط  ةتباع إجراءات بسيطاتظهر إذا تعمدت الإدارة إخفاء الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه، وذلك ب
        .(85)من تلك التي كان يجب عليها اتخاذها

بالغة لحماية  أهميةالمتبعة في عملية القرار التأديبي ءات القواعد الشكل والإجر أن  ترى الباحثة:
 صةمنحها فر أيضًا و  ،تهااتخاذها قرار االإدارة في عدم تسرع من خلال تجنيب المصلحة العامة 

فقد يلزم  ،ات العشوائيةمعقولة لدراسة وجهات النظر المختلفة، وكل هذا من شأنه أن يقلل من القرار 
                                                             

 (.771علي خطار شطناوي، مرجع سابق، )ص (82)
 ،دعوى إلغا  القرار الإداري في قضبببا  مجلس الدولة، الأسبببباب والشبببرواد المنعم خليفة، عبد العزيز عب (83)

 (.421م، )ص2008منشأة المعارف، الإسكندرية 
 (.27أمزيان كريمة، مرجع سابق، )ص (84)
 (.370أشرف عبد الفتاح أبو المجد، مرجع سابق، )ص (85)



 اً مستوفيبح كي يصتأديبي الار القانون الإدارة بأخذ رأي أو استشارة من هيئة معينة قبل صدور القر 
لفرصة للموظف ا اشتراط إعطاءأو  ،راتسبيب القر اشتراط أو  لجميع الضمانات التي يتطلبها القانون،

لقرار لاتخاذ ا تعطي الإدارة فرصة أكبرءات اإجر  جميع هذه الإجراءاتالمتهم للدفاع عن نفسه، 
 بشكل سليم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المبحث الثاني

 ية وأنواع تسبيب القرار التأديبيأهم
 



سنتناول في هذا المبحث أهمية تسبيب القرار التاديبي، ومن ثم سننتقل للحديث عن أنواع 
 تسبيب هذه القرارات، كالتالي:

 
 أهمية تسبيب القرار التأديبي. المطلب الأول:
 أنواع تسبيب القرار التأديبي. المطلب الثاني:



 المبحث الثاني
 وأنواع تسبيب القرار التأديبيأهمية 

 

 ،يحظى التسبيب بأهمية كبيرة في غالبية التشريعات، وتتجلى هذه الأهمية من نواحي عديدة
ياً لإصدار القرار التأديبي، ولكنة طريقة تعنى بتقيد الإدارة ذاتفالتسبيب ليس مجرد ضمانة شكلية 

ليم لتي دعتها لاتخاذ القرار على نحو سقبل اصدار القرار، لأنها ستكون ملزمة بتقديم الأسباب ا
 ابتعاد الإدارة من إساءة استعمال السلطة الممنوحة لها.وهذا يعني  وواضح.
مؤداه قيام و  ية،شفافا للالتسبيب تجسيدً  دّ فمن ناحية يع وللتسبيب مزايا عديدة من عدة نواحي، 

لشك فلا تحاط القرارات بسرية تفضي إلى ا ،السلطات التأديبية بإبداء ما دفعها إلى إصدار القرار
 عوقبنه قد أعلى اعتبار  ،ا أن يبعث الطمأنينة في نفس الموظفشأنه أيضً  في موضوعيتها، ومن

بالقرار  عاً مقتنالموظف  يجعلمما قد  والذي دافع فيها عن نفسه،التي نسبت إليه  المخالفاتعن 
لاحية يوضح التسبيب مدى صبة للإدارة، حيث بالنس أهمية كبيرة، كما أن للتسبيب المتخذ ضده

  القرار المتخذ من قبل الإدارة عن طريق الأسباب التي دعت لاتخاذه.
وعليه يعدّ التسبيب من أهم المبادئ المقررة ليصدر القرار بشكل صحيح، كما أن تسبيب القرار 

ادت ة الأسباب التي قالإداري يجسد مبدأ الشفافية من خلال تمكين الموظف من الاطلاع على كاف
الإدارة لاتخاذ قرارها؛ كما أن للتسبيب دور كبير في تفعيل الدور الرقابي عليه، والتأكد من صحة 
أركان القرار الإداري الصادر في حق الموظف، ومن ثمّ تجنب الإدارة نفسها من الوقوع في الأخطاء 

ين أن التسبيب يحافظ على العلاقة بالتي تنتج من عدم مشروعية أعمالها القانونية، إضافةً إلى 
الإدارة والجهات المعنية والرأي العام، ومن جانب آخر فإن التسبيب يمكّن الجهات القضائية من 

 فرض رقابتها على مشروعية القرارات الصادرة عن الإدارة.
 لهذا سنقسم دراسة هذا المبحث إلى المطلبين الآتيين: 

 ر التأديبي.أهمية تسبيب القرا المطلب الأول:
 أنواع تسبيب القرار التأديبي. المطلب الثاني:

 
 
 
 
 
 



 المطلب الأول
 أهمية تسبيب القرار التأديبي

 
للتسبيب أهمية كبيرة، منها مايتعلق بالخصوم ومنها مايتعلق بالحكم القضائي، بالإضافة إلى 

سلطة عليا،  القرار كونهاأهميته بالنسبة لجهة الطعن التي تمارس دورها في الرقابة على مشروعية 
لذا فإن أهمية التسبيب لا تقتصر على ناحية واحدة بل لها عدة نواحٍ، فكلما كان التسبيب دقيقاً 
وواضحاً شعر الخصم بالطمأنينة وبعدالة الحكم الصادر في حقه كون القاضي قد فحص ملفاتهم 

ي نتج عنه تسبيباً سائغاً يرضفحصاً دقيقاً وأجاب عن جميع دفوعهم دون إغفال أياً منها، مما 
  الخصم.

مل في سنع لذا كما إنه على الرغم من أهمية التسبيب إلا أنه ما زال يعتريه بعض من الغموض،
هذا البحث المتواضع على محاولة بيان حقيقة التسبيب وإزالة ما يعتريه من إبهام، لأن إزالة هذا 

حكام شكل أوضح، وذلك كون التسبيب يمنح الأالغموض سيساعدنا في استيعاب الأحكام القضائية ب
 القضائية قدراً كبيراً من الوضوح والدقة. 

   
 : أهمية التسبيب بالنسبة للإدارة:أولاً 
 التسبيب يسهم في زيادة الثقة بالحكومة والإدارات التابعة لها: 

الصادرة ثقة يساهم التسبيب في إقناع الرأى العام بعدالة القضاء، مما يعطي الأحكام 
 أنه ضمان كما ،الجزائي الحكم صحة لضمان الأساسية القاعدة التسبيب يعدو ،(86)المتقاضين

، واحد منهج على جميعًا الناس يحاكم أن تستوجب العدالة إن حيث ،ميله وعدم القاضي لحياد
  .(87)المتقاضين على مختلفة قرارات تطبيق الظلم ومن

لأنه يحتاج إلى جهد لكتابة الأسباب بطريقة  المتعبة للقاضي؛المهام  من التسبيب يعد وكذلك
  .(88) مقنعة للأطراف وأي جهة رقابية تراقب هذا الحكم.

                                                             

Et de science  Tony SAUVEL, Hisoire du jugement motive', Reveue de droit 

publi(86) 
Politque, 1955.p.6.          نقلا عن سامي الطوخي، الاتجاهات الحديثة في الرقابة القضائية 

  على التسبيب الوجوري للقرارات الإدارية دراسة تطبيقية مقارنة، مرجع سابق )ص30(

 (.67محمد أمين الخرشة، مرجع سابق، )ص (87)
 (.383م، )ص2005، مصر يقين القاضي الجنائيإيمان محمد علي الجابري،  (88)



 قتناعا لجأ من هامًا دورًا منه الصادرة الجزائية الأحكام أسباب ببيان القاضي لتزاما ويؤدي
 .(89)الأحكام هذه بعدالة العام والرأي الخصوم

لقراراتها الإدارية في حقيقته، إظهار لما دار في ذهن الإدارة وما استقر عليه وتسبيب الإدارة  
رأيها بصدد مسألة ما، فبيان أسباب القرار هو السبيل الذي يتيح للإدارة أن تثبت من خلاله ابتعادها 

 .(90)عن منطقة التحكم والجور
لى إبداء ما دفعهم إلأن التسبيب ببساطة يستقر على أصول مؤداها قيام موظفي الإدارة ب

إصدار قراراتهم، من دون أي تحاط هذه القرارات بالسرية التي قد تثير الشك في ذهن الموظف، 
لأن التسبيب يمثل مبدأ الشفافية، حيث تلتزم الإدارة بموجب هذا المبدأ عدم إخفاء أي تصرف 

سيفرض  الذي تستقر عليهكما أن منطق الشفافية  إداري تقوم به على الموظفين والجهات الإدارية،
ص فيها تمح –حسب ما تقتضي الظروف  –تدرس قراراتها دراسة متأنية  التزامًا غير مباشر بأن

الوقائع بشكل دقيق، وتقلب الأمر فيها على مختلف الأوجه حتى يصدر قرارها مبرأ من كل شائبة 
لنحو يكشف عن عدل الإدارة ، فالتسبيب على هذا ا(91)تقضي إلى بطلانه وإحراجها أمام الرأي العام

ورشدها ومدى ابتعادها عن شبهة الاستبداد والفساد، فالتسبيب وسيلة الإدارة كي تبعد نفسها عن 
 منطقة التحكم وسوء التقدير.

ولذلك فإن للتسبيب دوراً كبيراً في زرع الثقة بين المواطنين باعتبار أن الإدارة النزيهة هي التي 
ها للفحص العام من قرارات نها بهذا التسبيب تطبق مبدأ الشفافية وتعرضتقوم بتسبيب قراراتها، لأ

  .(92)قبل المعنيين والمواطنين كونهم لهم الحق في معرفة كيفية تطبيق الإدارة للسلطة الممنوحة لها 
كما أن توضيح الأسباب التي دفعت الإدارة إلى اتخاذ القرار يعدّ أداة للتحقق من صحة القرارات 

بذلك  فالتسبيب ة عن الإدارة والتأكد من أن هذه القرارات لم تصدر لحماية مصلحة خاصة،الصادر 
يؤدي دورًا هاماً في تحقيق التوازن القانوني والأخلاقي بين المواطنين بصفة عامة والمعنيين بقراراتها 

 .(93) بصفة خاصة

                                                             

 (.67محمد أمين الخرشة، مرجع سابق، )ص (89)
، دار الجامعة الجديدة الرقابة القضبببببببائية على شبببببببرعية الجزا ات الإدارية العامةمحمد باهي أبو يونس،  (90)

 (.189م، )ص2000للنشر، الإسكندرية 
راسة \الاتجاهات الحديثة في الرقابة القضائية على التسبيب الوجوري للقرارات الإدارية، سيامي الطوخي،  (91)

 (.161م، )ص2016، دار النهضة العربية، القاهرة تطبيقية مقارنة
 المرجع السابق نفسه. (92)
 لياعالتسبببببيب كشببببرا شببببكلي في القرار الإداري، تعليق على حكم المحكمة الإدارية العبد الفتاح حسيييييين،  (93)

 (.175م، )ص1966، مجلة العلوم الإدارية، العدد الثاني 30/3/1963الصادر في 



أن التسبيب يعدّ ضمانة تستمد مصدرها من القانون الطبيعي، والذي يقضي  ترى الباحثةو
بأنه إذا وجدت السلطة فلا بد في المقابل من وجود طريقة تضمن عدم استغلال هذه السلطة على 

  .(94)نحو يضمن عدم استبدادها، وأن التسبيب كفيل بتوفير هذه الحماية 
 :ضوابط للتسبيب وهيوهناك عدة 

يجب أن يكون التسبيب واقعي، بحيث يكون مستمد من الوقائع ومن المستندات والوثائق التي  
قدمها الخصوم، فلا يستطيع القاضي أن يبدي أسباباً تخالف ما تم إيداعه من وثائق من قبل 

 .(95) الخصوم، كما لا يصح أيضاً أن يذكر القاضي أسباباً بناءً على علمه الشخصي
 

 )أ( أن يكون التسبيب بنا ا على الوقائع المقدمة من الأ راف للإدارة: 

ويكون ذلك من خلال اعتماد الإدارة في إصدار قرارها المسبب على الوثائق المقدمة اليها من قبل 
 .(96) اطراف النزاع، وعلى المخالفات والإقرارات وشهادة الشهود

 

 :)ب( كفاية التسبيب
 أن تقوم الإدارة بكتابة الأسباب التي دعتها إلى اتخاذ القرار بشكل كافٍ يقصد بكفاية التسبيب 

من غير أي نقص، بحيث يكون القرار التأديبي يدعو إلى الإقتناع به، فالتسبيب يجب أن يكون 
كافياً، ويعدّ تقصير الإدارة في تسبيب قراراتها التأديبية أمراً مخل بالتسبيب، كما أنه يتوجب عليها 

 ف من الأسباب ما لا داعي له، بل تكتفي ببيان الأسباب التي تستنبطها من وثائق الدعوى ألا تضي

(97). 

 :(98))ج( اتساق التسبيب

يقصد باتساق التسبيب أن تكون الأسباب متوافقة مع بعضها البعض وغير متعارضة مع 
 القرار التأديبي الصادر في حق الموظف.

                                                             

توراه، ، رسالة دكةالنظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي في مراحله المختلفعلي محمود علي حموده،   (94)
 (.82م، )ص1993كلية الحقوق جامعة القاهرة 

 نبيل إسماعيل عمر، المرجع السابق نفسه. (95)
، منشيييييييييييييأة المعارف، النظرية العامة للعمل القضبببببببببائي في قانون المرافعات المدنيةوجدى راغب فهمي،  (96)

 (.55م )ص1974بالإسكندرية 
 (.64م )ص1974دار النهضة العربية، الطبعة الأولى  ،مبادئ القضا  المدنيوجدي راغب فهمي،  (97)
 .وانتظَماجتَمَع وانضمَّ :- في اللُّغة -اتَّسق الشيءُ  (98)



  :(99)تسلسل التسبيب )د(
يقصد بتسلسل التسبيب أن تقوم الإدارة بكتابة الأسباب بطريقة متسلسلة السبب تلو الآخر،  

بحيث يتبع السبب اللاحق السبب السابق على أن تقدم الإدارة السبب القوي ثم السبب الأقل قوة 
 .(100) والسبب الأكثر أهمية ثم الأقل أهمية

لى أن تهتم بتوازن الأسباب، بحيث لا تركز ع كما يجب على الإدارة عند كتابة قرارها التأديبي
 .(101) جانب من الأسباب دون الأسباب الأخرى الهامة

 :(102)أن يكون التسبيب واقعي)ه( 
ويقصد بواقعية التسبيب أن تكتب الإدارة الأسباب بطريقة واقعية، فلا تبالغ عند ذكر الأسباب 

 .الأسباب على قدر تكون فيه مطابقة للواقعولا تقلل من أهميتها، بل يجب أن تقوم الإدارة بذكر 
     :لأطراف النزاع التسبيب : أهميةثانياً 

لتسبيب القرار التأديبي الصادر في حق ا راف النزاع اهمية كبيرة باعتبار أن التسبيب يمكّنهم 
من مراقبة القرار الصادر في حقهم، ورالتالي يمكنهم من  الطعن فيه في حال لم يقتنعوا به 

(103.) 
فالتسبيب يعدّ وسيلة للتأكد من أن الإدارة قد اصدرت قرارها بناءً على الوقائع الثابتة التي 
قدمت من قبل الأطراف وليس بناءً على عاطفة رجل الإدارة أو رأيه الشخصي، وهذا يحقق الثقة 

لم و  والارتياح للأطراف، فالتسبيب يعدّ ضمانة من أن الإدارة قد أخذت بجميع طلبات الأطراف
تهملها، كما يضمن التسبيب أن الإدارة لن تحيد ولن تصدر قرار لطرف دون اهمال الطرف 

 . (104)الآخر

                                                             

 .تتابَع، وشيء مُسلسَل: متَّصلٌ بعضٌه ببعضٍ  :تسلسل الشيءُ لغةً  (99)
 ،الاتجاهات الحديثة في الرقابة القضببببببائية على التسبببببببيب الوجوري للقرارات الإداريةسييييييييامي الطوخي،  (100)

 ، وما بعدها(.166مرجع سابق، )ص
 المرجع السابق نفسه. (101)
 يكون السبب مطابق للواقع من غير مبالغة أو تهوين.أن  :بواقعية التسبيب ويقصد (102)
 
م، 2005، دار الجامعة الجديدة الإسييييييييكندرية أسبببببباب الحكم المرتبطة بالمنطوق نقلًا عن: أحمد هندي،  (103)

 (. 19)ص
 ،أصول المحاكمات المدنية بمقتضى قانون أصول المحاكمات اللبنانيمنقول بتصرف، أحمد أبو الوفا،  (104)

سبببلطة القاضبببي التقديرية في (، نبيل إسييييماعيل عمر، 666، 665م، )ص1979بيروت  2ط مكتبة مكاوي 
 (.483، مرجع سابق، )صالمواد المدنية والتجارية



لذا فإن رأي الإدارة الذي ينتهي باصدار قرارها في حق الموظف لا يكون إلا بناءً على وقائع 
 .(105) ثابته، ولا يبنى على معلومات ليس لها أي أصل في النزاع

/ 231رقم  التمييز في دولة الكويت، أن المطعون ضده أقام الدعوى  وجاء في حكم محكمة
م أحوال شخصية بطلب إلزام وكيل وزارة الصحة بصفته بتصحيح اسمه في شهادة ميلاده 1987

 بتصحيح اسمه في ملف -وكيل وزارة الداخلية بصفته-وإلزام الطاعن-70/ 3240الصادره برقم 
 . (106)م1962/ 5902جنسيته الكويتية رقم 

كما أن التسبيب يعد من الواجبات المفروضة على الإدارة؛ لأنها تقوم بدراسة الشكوى من كافة 
 (.107)النواحي وتبذل جهداً ذهنياً كبيراً لإصدار القرار بشكل دقيق

 

   :التظلم لجهةبالنسبة  التسبيب أهميةثالثًا: 
القرارات التي تصدرها الإدارة في حق إن لجهة التظلم دور مهم جداً من الناحية الرقابية على 

الموظف، حيث تتمثل أهمية هذا الدور في التأكد من الوقائع القانونية مما يؤدي فهمها بشكل 
 (.108)واضح ودقيق

وتكمن أهمية جهة التظلم في أنها تمارس دوراً رقابياً عندما يقوم أحد الأطراف بالتظلم على 
وعدم اقتناعه به، فيلجأ الموظف إلى جهة التظلم للتحقق من القرار الصادر من الإداره في حقه 

صحة القرار التأديبي من الناحية القانونية أو الواقعية، والتحقق من عدم مخالفة هذا القرار للقوانين 
من الناحية الموضوعية والإجرائية، حيث إن القرار الإداري التأديبي ما هو إلا النتيجة النهائية التي 

 .(109)ها الإدارة من تطبيق القانون على الواقعتوصلت الي
وعليه يصبح القرار التأديبي معيباً إذا اعترت أسبابه عيباً يتعلق بصحة استنباط الإدارة، ولعدم 
فهمها للعناصر الواقعية المطروحة أمامها، أو في حالة وجود اختلاف بين الأسباب المطروحة 
                                                             

دار  ،تسببببيب الأحكام وأعمال القضببباة في المواد المدنية والتجاريةمنقول بتصيييييرف، عزمي عبد الفتاح،  (105)
 (.212، 211م، )ص2008، القاهرة 4الفكر العربي، ط

. انظر: موقع شبكة قوانين م1989/ 1/ 15تجاري جلسة  1988لسنة  209التمييز رقم محكمة طعن ب يراجع: (106)
 وما بعدها(. 571الشرق، )ص

 (.184م، )ص1969لسنة  83رقم  شرح القانون المرافعات المدنيةعبد الرحمن العلام،  (107)
، 1، طبحوث ودراسببببات في القانون الخا يلمي، ياسيييييير باسييييييم ذنون السييييييبعاوي، وأجياد ثامر نايف الد (108)

الوسببيط في شببرح ( نقلًا عن: عبد الرازق أحمد السيينهوري، 1/13م، )2009الجيل العربي، العراق الموصييل 
، منشيييييييييييورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، بدون تاريخ، 3، الإثبات آثار الالتزام، طالقانون المدني الجديد

(2/27.) 
بحث  ،الطعن بطريق التمييز في قانون المرافعات المدنية الجديدةمنقول بتصرف، ضياء شيت خطاب،  (109)

 (.16مرجع سابق، )ص



 أو في حالة بناء الإدارة قرارها على سبب غير موجود في وبين النتيجة التي توصلت اليها الإدارة،
الأوراق والمستندات، أو في حالة كان السبب موجوداً، ولكن متناقض مع نتيجة القرار الذي توصلت 
إليه الإدارة.  لذلك فإن في التظلم تكون الجهة ملزمة بالتأكد من صحة القرار والتحقق من عدم 

أن تمارس هذا الدور إلا من خلال مراجعة الحكم بشكل دقيق، حيث  مخالفته كما أنها لا تستطيع
تحتاج لمجهود ذهني، ويتحقق ذلك عن طريق التسبيب، فإذا كان التسبيب كافياً ودقيقاً تستطيع 
جهة التظلم معرفة إذا ما كانت الإدارة اصدرت قرارها بطريقة صحيحة، كما تستطيع أن تتوصل 

 .(110)ع القانونية ومدى تقديرها للأدلةإلى مدى فهم الإدارة للوقائ
 

 :للطعن بالقرار التأديبي بالنسبة التسبيب أهميةرابعًا: 
اهمية كبيرة عندما تقوم الإدارة بإغفال ذكر الأسباب التي بنت قرارها عليها في حق للتسبيب 

الصادر  القرارالموظف، حيث يعد اغفال الإدارة لذكر الاسباب عيباً شكلياً يؤدي إلى الطعن على 
ويقصد بذلك أن يكون القرار التأديبي الصادر في حق الموظف  في حق الموظف أمام القضاء،

، وذلك باعتباره (111)خالياً من الأسباب بشكل مطلق على خلاف النقص أو الغموض في التسبيب
رة عند ااختراقاً للعدالة التي يحرص عليها المشرع، كما يعدّ التسبيب صورة من صور حياد الإد

 .(112)القيام بعملها واحترامها لحقوق الأطراف
لذا فإن الطريقة المثالية للتحقق من حيادية الإدارة هي أن تقوم بتسبيب قراراتها، مما سيزيد 

   (.113)الثقة في القرار الصادر
كما أن التسبيب يجنب الإدارة من الاستناد على معلومات بناءً على علم رجل الإدارة الشخصي، 
لأنه في هذه الحالة يتوجب عليه توضيح ذلك في صلب القرار، وهنا يأتي دور التسبيب لأنه 

 .(114)سيكشف مدى حيادية الإدارة في اصدار قراراتها

                                                             

، المؤسييسيية الجامعية للدراسييات الوجيز في قانون الإجرا ات المدنية، دراسبة مقارنةعبد جميل غصييوب،  (110)
 (.351م، )ص2010والنشر والتوزيع 

، مرجع سيييييييييييييابق، يب الأحكام وأعمال القضبببببببببا  في المواد المدنية والتجاريةتسبببببببببعزمي عبد الفتاح،  (111)
 (.203)ص

مسبببتحدثات قانون المرافعات الكويتي الجديد والقوانين المكملة له في مجال تسببببيب عزمي عبد الفتاح،  (112)
ول الأ بحث منشييور في مجلة الحقوق تصييدرها كلية الحقوق، جامعة الكويت، العدد الأحكام وأعمال القضبباة،

 (.86م، )ص1984السنة الثامنة، 
 .75امجد جهاد نافع عياش، مرجع سابق، ص (113)
، رسييالة ماجسييتير مقدمة مبدأ حيادية القاضبي المدني، دراسبة مقارنةمنقول بتصييرف، فارس علي عمر،  (114)

 (.54م، )ص1999إلى مجلس كلية القانون جامعة الموصل 



كما أن التسبيب يعطي الفاعلية للقرار، فالأسباب كفيلة بتوضيح بعض الحالات الغامضة التي 
از رجل الإدارة، لأنه سوف يبذل جهد خاص تعتري القرار، فالتسبيب يحقق ضمانة بعدم انحي

لدراسة الوثائق وكافة المستندات المتعلقة بالموضوع دراسة مفصلة وعليها سيقوم باستخلاص الأدلة 
الذي سيبنى عليها قراره حتى لا يتعرض للطعن، والحيادية أمر مطلوب لتطبيقها على كافة الوقائع 

، ومن هنا جاءت أهمية تقيد الإدارة بالتسبيب لما له المعروضة أمام الإدارة وعلى جميع الأطراف
 .(115)من أثر على صدور القرار بشكل صحيح وإلا كان عرضة للطعن

وبالمقابل فإن الإدارة عندما تقوم بذكر الأسباب التي دعتها لإتخاذ قرارها في حق الموظف 
ذه الأسباب معرفة هبشكل واضح وكافي فإنها تحقق بذلك ضمانة لموظفيها، عن طريق تمكينهم ب

بشكل جلي مما يمكنهم من مواجهة الإدارة بها، مما لايترك مجالًا لانحياز الإدارة أو تعسفها، كما 
يضمن التسبيب حيادية الإدارة في تطبيق الوقائع المعروضة عليها على جميع موظفيها، فالإدارة 

الموظف  رة عندما تتخذ قرارها في حقوالقضاء يقفان موقفاً متشابهاً في هذا الصدد بإعتبار أن الإدا
 المخالف فإنها تتخذ موقفاً مشابهاً لموقف القاضي عندما يتخذ حكمه في حق الخصوم.

 
 

                                                             

، بحث منشييييييور في مجلة القانون والاقتصيييييياد الأحكام المدنيةتسبببببيب حامد فهمي، ومحمد حامد فهمي،  (115)
 (.423م، )ص1935تصدرها كلية الحقوق العددان الأول والثاني، السنة الخامسة 



 المطلب الثاني
 أنواع تسبيب القرار التأديبي

 
كضمانة  ،التسبيب عملية ؤديهت الذي الكبير الدور يبرزالتسبيب السابق  تعريف لخلا من

التسبيب من الاطمئنان إلى صحة ثبوت الوقائع المستوجبة للجزاء الموقع، والتي هامة لما يكفله 
كونت منها السلطة التأديبية عقيدتها واقتناعها واستظهار الحقائق القانونية وأدلة الإدانة بما يفيد 
توافر أركان الجريمة؛ وخاصة لأن الجزاء التأديبي يؤثر في حياة الموظف؛ ويشترط في التسبيب 

يكون سائغًا ومتناسقًا بمعنى أنه يجب أن تكون الأسباب التي بني عليها القرار التأديبي  أن
مستخلصة استخلاصًا سائغًا من الأصول الموجودة في الأوراق، وأن تكون حقيقية لا وهمية؛ لذا 

 والذهني العقلي النشاط يبرزلذلك فهو أيضًا  ،فيه جزء وأهم الجزائي الحكم جوهريعد التسبيب 
 الدعوى لدخو منذ الموضوعلاستخلاص الحكم وقياسه على  قاضي الذي بذله الجهد أو ،للقاضي
 المثلى الطرق للمتهم تبين الحكم أسباب أن كما ،الحكم صدور حين إلى ؛حوزته الجزائية
. ولذلك هناك أنواع (116)الطعن في لحقه استعماله حالة عليها يعتمد أن يمكن التي لللوسائ

للتسبيب، وقد ظهرت أنواع عديدة للتسبيب طبقًا للمواقع التي اتخذتها بعض الدول من حيث اعتبار 
التسبيب أمر وجوبي إلزامي، أو من حيث اعتباره أمر اختياري، كذلك من حيث مدته، ووضوحه 

 فيما كتب أثناء قرار التأديب، وهي كالتالي: 
 من حيث مدى إلزاميته:  تأديبيأولاا: تسبيب القرار ال

ينقسم القرار التأديبي من حيث مدى الزاميته إلى  قرار تأديبي اختياري واجباري وهذا 
 ماسنعرضه على النحو التالي:

 ( التسبيب الاختياري للقرار التأديبي: 1)
رار قيقصد بالتسبيب الاختياري: أن الإدارة غير ملزمة بكتابة الأسباب التي أدت إلى اتخاذ 

تأديبي بحق شخص ما، واستندت في ذلك إلى وضوح السبب من خلال القرار، أو السرية التي 
كانت هدفًا عند اتخاذه، أو أن التسبيب أمر شكلي لا يحتاج لصياغة، وبالرغم من أن عدم تسبيب 

كتمان، وتلك لالقرارات التأديبية لا يحتاج إلى برهان أو تدليل في انتمائه لمفاهيم السرية والتعتيم وا

                                                             

(. 477ق المجموعة )ص 8س 1605الطعن رقم  – 1964/ 1/ 13حكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ  (116)
، بدون دار 1981، القاهرة قضببا  التأديب( -  التعويضالقضببا  الإداري، )قضببامحمد الشيييافعي أبو راس، 
مدى إلتزام الإدارة بإيضبباح الأسببباب أمام القضببا  (، محمد مصيييطفى حسييين، 419نشييير، وبدون تاريخ )ص

 (.91م، )ص1981( 25، مجلة إدارة قضايا الحكومة، مصر، العدد الثاني، السنة )الإداري 



، ويقصد بها مبدأ السرية، والحماية (117)الحجة التي استند إليها المدافعين وأنصار عدم التسبيب
القضائية لمبدأ عدم التسبيب، وهو اتجاه غير تقدمي ومنتقد، وقد ذهب مجلس الدولة في مصر 

، فأدى تالإجباري للقرارامنذ بواكير أحكامه إلى الوقوف مدافعًا عن مبدأ عدم التسبيب الوجوبي أو 
ذلك إلى أن الإدارة لا تلتزم بتسبيب قرارها، ويفترض في القرار غير المسبب أنه قام على سببه 

  .(118)الصحيح، وعلى من يدعي العكس أن يقيم الدليل على ذلك
وتجدر الإشارة هنا إلى أن التسبيب في النظام الإنجليزي جزء من عيب الملاءمة الإجرائية، 

 -على النحو الذي تم استعراضه سابقًا –يب الشكل والإجراءات وليس عيبًا قائمًا بذاته أي: ع
وليست هناك قاعدة عامة توجب القانون الإنجليزي بإبداء أسباب القرارات التأديبية أو حتى القرارات 
القضائية أو الإدارية، فالأمر اختياري، فإذا ما قامت الإدارة مختارة بإبداء الأسباب فهذا يرجع 

 .(119)لها
لقرارات الإدارية، وعندئذ يصبح هذا الإجراء شكلًا أساسيًا وقد يشترط المشرع تسبيب بعض ا

في القرار يترتب على إغفاله أو إهماله بطلانه، أما إذا لم يلزم المشرع الإدارة بذلك، فلا يوجد ما 
 -بمصر -يجبرها على الإفصاح عن السبب في صلب قرارها، لذلك قضت محكمة القضاء الإداري 

م بأن: "الأصل في القرار الإداري عدم تسبيبه، إلا إذا 1968/ 4/ 24في حكم لها صادر بتاريخ 
، كما سارت الدائرة الإدارية )بالبحرين( على نهج محكمة القضاء (120)نص القانون على غير ذلك

مجلس  م بقولها بأنه: "استقرت أحكام2005/ 1/ 31الإداري المصرية في حكم لها صادر بتاريخ 
 .(121)دارة ملزمة بتسبيب قراراتها"الدولة على أنه ... ليست الإ

وإذا كان الأصل أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها ما لم ينص القانون على ذلك، إلا إنه 
إذا أفصحت عنه تكون قراراتها خاضعة لرقابة القضاء الإداري، وفي هذا الصدد اصدرت محكمة 
                                                             

الحديثة في الرقابة القضبببببببائية على التسببببببببيب الوجوري الاتجاهات يراجع في ذلك: سييييييييييامي الطوخي،  (117)
 (.51، 50، مرجع سابق )صللقرارات الإدارية

، انظر: 555ق من 1م لسييييينة 17/3/1956ق، جلسييييية 2لسييييينة  31المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم  (118)
مرجع  ،الإدارية الاتجاهات الحديثة في الرقابة القضبببائية على التسببببيب الوجوري للقراراتسييييامي الطوخي، 

 وما بعدها(. 41سابق، )ص
See John Alder: General Principles of Constitutional and Administrative 

law,p.307(119) 
See Alex Carroll: Constitutional and Administrive law,p.307.  

م، مجموعة المباديء القانونية التي 1968/ 4/ 14راجع حكم محكمة القضييييييييييياء الإداري في الدعوى في  (120)
 (.304قررتها محكمة القضاء الإداري في ثلاث سنوات )ص

م، والصييادر بتاريخ 2004( لسيينة 6868في الدعوى رقم ) -الدائرة الإدارية –راجع حكم المحكمة الكبرى  (121)
 نشور.م، حكم غير م31/1/2005



قضاء هذه المحكمة قد اعتاد  : "م بأن1984/ 5/ 15القضاء الإداري في حكمها الصادر في 
على أنه وإن كانت غير ملزمة بذكر أسباب قراراتها إلا عندما يشترط القانون ذلك إلا أنها إذا قامت 

، وقد أكد القضاء (122)بذكر الأسباب، فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة محكمة القضاء الإداري 
 /4/ 27الصادر في تاريخ البحريني هذا الحكم، حيث قضت محكمة الاستئناف في حكمها 

م، بأنه: "حتى وإن كانت الإدارة غير ملزمة بذكر أسباب قرارها إلا حيث يوجب القانون 2004
 ذلك، إلا أنها إذا ذكرتها فإن هذه الأسباب ولو في غير الحالات التي يوجب القانون ذكرها تكون 

في البحرين عن ذلك في حكم كما أبانت المحكمة الإدارية  ،(123)"خاضعة لرقابة القضاء الإداري 
لها بقولها: ... ليست الإدارة ملزمة بتسبيب قراراتها، إلا أن الإدارة إذا كشفت عن الأسباب الواقعية 

 .  (124)"لإصدار القرار وجب بسط رقابته القانونية على تلك الأسباب....
 ( التسبيب الاجباري للقرار التأديبي:2)

بية الوجوبي كما يطلق عليه أيضًا، تستوي فيه القرارات التأديالتسبيب الإجباري أو التسبيب 
أيا كانت إيجابية أو سلبية، صريحة أو ضمنية، منشأة أو كاشفة، وسواء كانت قرارات فردية أو 

، أيّا كانت نوعية تلك القرارات يجب إخضاعها لقاعدة التسبيب الوجوبي كمبدأ عام؛ (125)تنظيمية
ن وجوهر مبدأ الشفافية، ويكفل من ناحية الحق في الدفاع لذوي "لأن ذلك هو ما يتفق ومضمو 

الشأن المتأثرين مباشرة من تلك القرارات، كما يكفل الحق في المسألة والمحاسبة العامة للجمهور 
بصفة عامة قبل الإدارة، وهو ما يشكل قيمة عالية في إرساء بيئة تنظيمية ملائمة للإصلاح الإداري 

 . (126)المستدامة في شتى المجالات من ناحية ثانية" من ناحية والتنمية
ومع ذلك فهناك بعض الدول تقصر مبدأ التسبيب الوجوبي على القرارات الفردية، دون النظر 
إلى القرارات التنظيمية أو اللائحية، لكن يظل الاتجاه الأكثر تقدمًا هو الذي جعل من التسبيب 

ون تفريق أو تمييز؛ لأن التسبيب إجباري على كل قاعدة عامة على كافة طوائف القرارات، د
                                                             

م، مجموعة عاصيييييييم، الجزء الثاني 1948/ 5/ 15راجع حكم محكمة القضييييييياء الإداري الصيييييييادر بتاريخ  (122)
 (.176)ص

م، والصييييادر بتاريخ 2003( لسيييينة 686راجع حكم محكمة الاسييييتئناف العليا المدنية في الاسييييتئناف رقم ) (123)
 م، حكم غير منشور.2004/ 27/4

م، والصييادر بتاريخ 2004( لسيينة 6868في الدعوى رقم ) -دائرة الإداريةال –راجع حكم المحكمة الكبرى  (124)
 م، مشار إليه سابقًا.31/1/2005

وما  159م، )1993، دار النهضييييييية العربية، القاهرة القرار الإداري، دراسبببببة مقارنةمحمود محمد حافظ،  (125)
ا: أنس جعفر،  م، 2013طبعة الثالثة، القاهرة ، دار النهضييييييييييييية العربية، الالقرارات الإداريةبعدها(، وأيضيييييييييييييً

 وما بعدها(. 41)ص
مرجع  ،ةالاتجاهات الحديثة في الرقابة القضبببببائية التسببببببيب الوجوري للقرارات الإداريسيييييييامي الطوخى،  (126)

 (.251سابق )ص



القرارات، أما من ذهب إلى استبعاد القرارات اللائحية من نطاق التسبيب الإجباري، فإنه يستند إلى 
أنها قواعد عامة لا تحمل تهديدًا مباشرًا وشخصي للأفراد، ومن ثمَّ فإن تسبيبها يصبح عديم 

 .(127)الجدوى 
يكون واردًا في صلب القرار ولا يكفي لقيام التسبيب الإحالة إلى وعليه فالتسبيب يجب أن 

/ 29أوراق أو وثائق أخرى؛ وفي ذلك ذهبت محكمة القضاء الإداري في حكم لها صادر بتاريخ 
م بأنه: "إذا تطلب القانون تسبيب القرار الصادر بالترقية، فإن إحالته إلى القانون وإلى 1958/ 1

تقلدها المرشحون للترقية لا يُعد تسبيبًا، وإنما يقوم التسبيب في المجال الملفات والوظائف التي 
بذكر الأسباب التي دعت المجلس إلى تفصيل من رقّوا وترجيحهم على من تخطوا في الترقية، وأن 
تكون هذه الأسباب أو تلك واردة في طلب القرار حتى يخرج القرار حاملًا بذاته كل أسبابه. أما 

 .(128)أو وثائق أخرى فلا تكفي لقيام التسبيب"إحالة أوراق 
 

 من حيث مصدره: لتأديبيثانيًا: تسبيب القرار ا
ينقسييييم القرار التأديبي من حيث مصييييدره إلى قرار تأديبي قانوني وقرار تأديبي قضييييائي، نعرضييييه  

 بالتفصيل كالتالي:

 ( تسبيب القرار التأديبي القانوني:1)
ناك التزام على لذلك فه ؛القانون  نص عليهاالضمانات التى  أهممن  لقرار التأديبيتسبيب ا يُعدُ 

عاتق المدراء في أن يعطوا أسبابًا واضحه لتلك القرارات التأديبية، ويُعد هذا المتطلب القانوني 
لإعطاء الأسباب هو مفتاح الحكم الجيد، فبدون الأسباب فإن القرارات تبدو أكثر صعوبة في 

 .(129)الاعتراض عليها
يها النقض ف، ولا تجد محكمة وغير مقنعة عامةإذا كانت عباراتها  تكون الأسباب مفيدةلا و 
، لذلك فإن التسبيب على قدر كبير من الأهمية لبيان الحكم لتبين صحة الحكم من فساده مجالاً 

ة محكمة تحت رقاب ،مفهوم القانون وحدة يمكن تحقيق بشكل صحيح وعادل، فمن خلال التسبيب 
  .(130)الطعن

                                                             

 (.178، مرجع سابق، )صالقرار الإداري، دراسة مقارنةمحمود محمد حافظ،  (127)
السيييينة  –م، مجموعة أحكام المحكمة 1958/ 19/1راجع حكم محكمة القضيييياء الإداري الصييييادر بتاريخ  (128)

 (.74، )ص13المبدأ  -الثانية عشر
 (.217، مرجع سابق )صالاتجاهات الحديث في الرقابة القضائيةراجع في ذلك: سامي الطوخي،  (129)
ا لقانون أيوسيييييف محمد المصييييياروه،  (130) ، دار الثقافة للنشييييير صبببول المحاكمات المدنيةتسببببيب الأحكام وفقا

 (.90م، )ص2010عمان  –والتوزيع، الطبعة الثانية، الأردن 



كما حرصت المحكمة الإدارية العليا على التأكيد على ضرورة التفرقة بين تسبيب القرارات 
الإدارية باعتبارها إجراءاً شكلياً نص عليه قانوناً، وبين قيامه على سبب يبرره صدقًا وحقًا، أي في 

انونيًا، ولا يقوم تصرفًا ق الواقع وفي القانون، وذلك باعتباره ركناً من أركان انعقاده، وباعتبار القرار
فيه، وهو قرار لا تلزم الإدارة  وإذا كان القرار المطعون  أى تصرف قانونى بغير وجود السبب،

 .(131)كإجراء شكلي، إلا أنه يجب أن يقوم على سبب يبرره بتسبيبه
 وكي يكون التسبيب متفقًا مع القانون، فقد اشترط القضاء الإداري أن يكون  التسبيب كافيًا

/ 11/5ومنتجًا، وعليه فقد قضت محكمة القضاء الإداري المصرية في حكمها الصادر بتاريخ 
م بأن: " تسبيب القرار عندما يتطلبه القانون يعدّ إجراء شكليًا جوهريًا يترتب على إغفاله 1965

ة ببطلان القرار. لأن تسبيبه يعدّ من الضمانات الأساسية المقررة للخصوم إذ يمكنّهم من مراق
مشروعية القرار وتفادي الخطأ الذي يعتريه وذلك عن طريق الطعن فيه. ومن أجل هذا استقر رأي 
القضاء على أن التسبيب يجب أن يكون كافيًا ومنتجًا في فهم الواقع وأن يحتوي القرار على أسبابه 

على أسباب أما إذا كان مبنيًا  ،(132)في صلبه دون إحالته إلى قرار إداري آخر أو أوراق أخرى"
تاريخ بعامة أو غامضة فإنه يكون معيبًا في شكله لغياب التسبيب، إذ قضت في حكم آخر صادر 

م بأن: " اتجه الفقه والقضاء في فرنسا إلى اعتبار القرار الإداري المبني على أسباب 4/3/1956
 انون إيراد الأسبابعامة أو غامضة أو مجهلة قرارًا خاليًا من الأسباب، وكذلك الأمر إذا اشترط الق

 .(133)ولم ترد الأسباب في القرار"
 ( تسبيب القرار التأديبي القضائي:2)

تتمثل المهمة الرئيسية للقضاء في تحقيق العدالة لأصحاب الحقوق بطريقة صحيحة وسريعة، لذا 
ات عفإنه كلما كانت اجراءات التقاضي معروفة بالنسبة للخصوم كلما تمكنوا من الانضباط في المراف

وفي كافة الإجراءات الأخرى، فالتسبيب ينقسم من الناحية الموضوعية إلى قسمين، وهما: التسبيب 
بيان الحكم الكلي الشرعي في الواقعة، " . ويقصد بالتسبيب الشرعي(134)الشرعي والتسبيب الواقعي

                                                             

 (.7م، )ص12/7/1958ق جلسة  4( لسنة 58المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ) (131)
/ 5/ 11قضييييائية، والصييييادر بتاريخ  16لسيييينة  170راجع حكم محكمة القضيييياء الإداري في الدعوى رقم  (132)

 (.547)ص -السنة الخامسة –م، مجموعة أحكام المحكمة 1965
السييييييينة  –م، مجموعة أحكام المحكمة 1956/ 4/3راجع حكم محكمة القضييييييياء الإداري الصيييييييادر بتاريخ  (133)

 (.232)ص -العاشرة
 ،أوجه الطعن بالنقض في تسبببببببببيب الأحكام الحديثة والجنائيةفي ذلك: عبد الحميد الشييييييييييييورابي، يراجع  (134)

 وما بعدها(. 110م )ص2004الناشر: منشأة المعارف، بالإسكندرية 



يقصد بالتسبيب الواقعي ، بينما (135" )هودليله من الكتاب والسنة، وأقوال أهل العلم، ووجه الدلالة من
 .(136)"ذكر الواقعة التي تؤثر في الحكم مع ذكر صفة ثبوتها"

 من حيث وقت التسبيب: تسبيب القرار التأديبي ثالثاا:
يصنف تسبيب القرار التأديبي من حيث وقته إلى حالتين، الحالة الأولى أن يكون القرار 

أديبي لاحقاً فتتمثل في أن يكون تسبيب القرار التالتأديبي في صلب القرار نفسه، أما الحالة الثانية 
 على صدور القرار، وهذا ماسنتاوله في السطور التالية:

 الحالة الأولى: التسبيب في صلب القرار.
الوثيقة ب في التسبيأن يرد  ذلكقصد ب، ويأن يرد التسبيب في صلب القرار التأديبيالأصل 

، كما يجب ألا تحال إلى أي وثيقة (137)روط الصحة نفسها، ويجب أن تنطبق على هذه الوثيقة ش
 (.138)أخرى 

كما أنه من المهم أن يشتمل القرار الصادر في حق الموظف على الأسباب التي دعت الإدارة 
إلى اتخاذ قرارها، على أن تكون هذه الأسباب موجودة في صلب القرار وليست منفصلة عنه، وذلك 

يسهل الرقابة عليها، وعلى القاضي التأكد من جديتها حتى يسهل على الخصوم معرفتها، كما 
وبالتالي فالتسبيب المباشر  (.139)بحيث تكون منتجة لأثرها ولايكتفي فقد بالرقابة على صحتها

 ر الشفوي وفكرة التسبيب بالإحالة. االقر  يستبعد فكرة
حيث يتمكن من ب ،ا في ذاته لجميع أسبابهأن يكون القرار التأديبي مستوفيً  :هذا الشرا يعنيو 

لذا فإنه من الأهمية أن يشتمل القرار التأديبي ، (140)ة هذه الأسبابيطلع على منطوقه من معرف
الصادر في حق الموظف على كافة الأسباب التي دعت الإدارة لاتخاذه، بشرط أن ترد جميع 

 .(141)الأسباب في صلب القرار لسهولة معرفتها والرقابة عليها
                                                             

ة، ، دار الجامعة الجديدالفسباد في الاسبتدلال أهم عيوب تسببيب الأحكام القضبائيةنبيل إسييماعيل عمر،  (135)
 (.76)صم، 2011الإسكندرية 

 المرجع السابق نفسه. (136)
ة ، دار الجامعتسببببببيب الأحكام القضبببببائية في قانون المرافعات المدنية والتجاريةنبيل إسيييييييماعيل عمر،  (137)

 (.41م، )ص2001الجديدة للنشر، الإسكندرية 
 ،العربي، دار الفكر القضبببا  الإداري، الكتاب الثالث، قضبببا  التأديب، دراسبببة مقارنةسييييليمان الطماوي،  (138)

 . (83م، )ص1979القاهرة،  سنة 
 (.128، 127بدري مباركة، مرجع سابق، )ص (139)
حث ب، كضبببمانة أسببباسبببية من ضبببمانات التأديب الوظيفي تسببببيب القرار التأديبينواف كنعان، انظر:  (140)

  (.6منشور في مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، عدد )
  (.51، 50ص)، مرجع سابق ضمانة تسبيب القرار التأديبيوسام عقون، ( 141(



نجد أنه  لتسبيب القرارات الإدارية المشرع الفرنسي وللأهمية التي أولاهاا على ما تقدم تأسيسً 
يوليو  11وذلك في قانون  ،ي صلب القرار التأديبيفقد نص صراحة على وجوب أن يرد التسبيب 

 ةثبشأن تسبيب القرارات الإدارية وتحسين العلاقة بين الإدارة والجمهور، إذ تنص المادة الثال 1979
ضمن بيان ا، وأن يت"يجب أن يكون التسبيب الذي يفرضه هذا القانون مكتوبً  :من هذا القانون أنه

 ".  (142)الاعتبارات القانونية والواقعية التي تشكل أساس القرار

 ،لتأديبياوقد أكد القضاء الإداري في مصر على ضرورة توافر هذا الشرط لصحة تسبيب القرار 
بحيث تكون الأسباب التي يتضمنها القرار كافية لاستخلاص الجزاء التأديبي، وقد جاء في قرار 

ذاته ب صلب القرار حتى يخرج القرار حاملاً ي "يجب أن تكون أسباب القرار التأديبي واردة ف :لها
   .(143)"كل أسبابه، أما الإحالة إلى أوراق ووثائق أخرى فلا تكفي لقيام التسبيب

، في أحد أحكامها المطعون فيها، حيث انتهى التمييز في مملكة البحرينمحكمة ضت كما ق
الحكم إلى أن المخالفة المسندة إلى المحامي تعدّ من المخالفات الجسيمة، لأن مهنة المحاماة مهنة 
تهدف إلى تحقيق العدل، وتتكامل مع القضاء في إرساء القواعد القانونية وتعاون الخصوم في 

عن حقوقهم، وفي هذا الصدد فقد حكمت محكمة التمييز البحرينية في واقعة تتلخص"بأن  الدفاع
المطعون ضده أحال المحامي الطاعن للمحاكمة التأديبية أمام المجلس التأديبي لمحاسبته عما 

من خروجه على مبادىء الشرف والنزاهة  2007لسنة  21أسند إليه في الدعوى التأديبية رقم 
/ 505تي تقتضيها مهنة المحاماة، وذلك بتمثيله مصالح متعارضة في الاستئنافين رقمي والأمانة ال
، فقرر مجلس تأديب المحامين مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم، طعن المطعون 2006/ 45، 2003

، أمام الدائرة الإدارية طالبًا تشديد العقوبة على 2008/ 45ضده على هذا الحكم بالاستئناف رقم 
 .2009/ 4/ 28وبجلسة الطاعن 

حكمت المحكمة بتعديل القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن بالوقف عن مزاولة مهنة المحاماة 
لمدة ثلاثة أشهر. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز. عرض الطعن على هذه المحكمة 

 فحددت جلسة لنظره. -في غرفة المشورة –
ي الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينع

في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الاختصاص بنظر الطعن في قرارت مجلس تأديب 
المحامين يكون للدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف، وليس الدائرة الإدارية باعتبار أنها قرارات قضائية 

لتصديق جهة أخرى وأن القضاء الإداري يختص فقط بنظر  صادرة من سلطة قضائية، ولا تخضع
                                                             

، رسييييييييالة دراسبببببة مقارنة، في قضبببببا  محكمة العدل العليا تسببببببيب القرارات الإداريةبهمن أحمد محمد، ( 142(
  (.66صماجستير، جامعة اليرموك، الأدرن )

( 13حكامها، القضييييية رقم )أ، مجموعة 19/1/1958 محكمة القضيييياء الإداري المصييييري، حكمها بتاريخ( (143
  (.64ص) الثانيةالسنة 



طعون الإلغاء والتعويض دون التعديل بالتخفيف أو التشديد، وإذا صدر الحكم المطعون فيه من 
 .  (144)الدائرة الإدارية بمحكمة الاستئناف، فإن ذلك يعد مخالفًا للقانون مما يستوجب تمييزه"

أنه يقصد بالتسبيب المباشر أن يحتوي القرار على جميع الاعتبارات  ونستخلص من هذا:
 تيجتين:  ونستنتج من ذلك ن، الواقعية والقانونية التي أخذ بها مصدّر القرار عند اتخاذه لهذا القرار

    .فكرة القرار الشفوي  يستبعدن التسبيب المباشر أ الأولى:
    .التسبيب بالإحالةفكرة  يستبعدن التسبيب المباشر أ الثانية:

 إلى استبعاد فكرة القرار الشفوي يليه استبعاد فكرة التسبيب بالإحالة.   سنتطرق أولاً 

 :  الشفهيفكرة القرار  يستبعد: التسبيب المباشر أولاا 
على القرار  ى يحتو نه باشتراط التسبيب المباشر أي اشتراط أن إتبرير هذه النتيجة واضح إذ 

نه استبعاد ينتج علهذا القرار، رجل الإدارة  أدت إلى اتخاذالاعتبارات الواقعية والقانونية التي  جميع
ولقد وجدت النتيجة  ا،، فالتسبيب والقرار الشفوي فكرتان متناقضتان دائمً صلاً أفكرة القرار الشفوي 

لثالثة من قانون ة اا بفرنسا فقد حرص المشرع على النص صراحة في المادا تشريعيً السابقة تكريسً 
لى ع ا ومشتملاً يوليو على أن التسبيب المفروض في هذا القانون يجب أن يكون مكتوبً  11

غسطس سنة أ  31الاعتبارات الواقعية والأسانيد القانونية، كما أن منشور رئيس الوزراء الصادر في 
 .  (145)شفوي أشار إلى أن التسبيب يستبعد في جميع الأحوال إمكانية صدور قرار  م1979

سباب لأنها تشترط أن يتضمن القرار في ذاته الأ ؛أن لكتابة التسبيب أهمية كبيرةمن المعلوم و 
القانونية والواقعية التي دفعت رجل الإدارة إلى اتخاذه، الأمر الذي يوضح مشروعية القرار ومن ثم 

 .  (146)ايتمكن القاضي الإداري من بحث مشروعية القرار بحثا دقيقً 
  
 

 فكرة التسبيب بالإحالة:   يستبعدا: التسبيب المباشر ثانيا 
يقصد بالتسبيب بالإحالة أن يحيل مصدر القرار إلى وثيقة أخرى غير القرار تتضمن أسباب 

         .(147)قراره

فت نظر الموظف ل إلى فرضه على السلطة التأديبيةو يهدف المشرع من تسبيب القرار التأديبي 
لذلك يجب أن يستمد التسبيب من قراءة القرار المعلن لمعرفة أسباب الجزاء الذي يوقع  ؛المخالف

 عليه، فالقضاء الإداري لا يعترف بالتسبيب عن

                                                             

 (.2)ص 2009/ 12/ 15، جلسة 96لسنة  109( يراجع في ذلك: تمييز مدني، الطعن رقم (144

 (. 224، 223، مرجع سابق )صموقف قاضي الإلغا ( أشرف أبو المجد محمد، 145(

  (.66ص)، مرجع سابق تسبيب القرارات الإدارية، حمد محمدأبهمن ( 146(
  (.51ص)، مرجع سابق القرار التأديبيضمانة تسبيب وسام عقون، ( 147(



وخاصة  اا مباشرً تسبيبً  دّ لأن ذلك لا يع ،الملفاتالإشارة إلى ستشارة أو الا أوطريق الإحالة 
   .(148)في مجال القرارات التأديبية

وتتمثل الحكمة في حظر التسبيب بالإحالة وعدم مشروعيته في أن التسبيب الشخصي الذي 
ا دقيقً  ان هذا الأخير قام بفحص الأسباب القانونية والواقعية فحصً أيتولاه مصدر القرار يؤكد 

ا قبل إصدار القرار، ناهيك عن عدم نضج وجدية الآراء التي تبديها اللجان ا وجديً وموضوعيً 
   .(149)ارية في بعض الأحيانالاستش

ذ جاءت بعض إ ،ا في موقفه بشأن التسبيب بالإحالةالقضاء الإداري في مصر لم يكن مستقرً و 
 ،مؤكدة على وجوب التسبيب المباشر ،أحكامه متماشية مع المبدأ الذي أخذ به القضاء الفرنسي

الة إلى ى التسبيب بالإحأي أن ترد أسباب القرار التأديبي في صلبه، في حين أجازت أحكام أخر 
  .وثائق أو تحقيقات أخرى  أوراق أو

الحكم على  يحتوي ( من قانون المرافعات توجب أن 176"لما كانت المادة ) :لذا قضي بأنه
ج أن تتضمن أسباب الحكم الأدلة الواقعية والحج تطلب، فالمشرع دعت لاتخاذهالتي جميع أسبابه 

طلان على المشرع البكما رتب القانونية التي استندت إليها المحكمة في إصدار حكمها في النزاع، و 
ولا يجوز للمحكمة أن تحيل إلى أسباب وردت في  ،سباب الحكم الواقعية والقانونيةأالقصور في 

خر دون أن تبين ماهية الأسباب آأخرى في حكم خر صادر منها أو صادر عن محكمة آحكم 
 بشكل تفصيلي أو اجمالي.

ن أن يكون الحكم المتضم يؤدي إلىخر دون بيان هذه الأسباب آن الإحالة إلى أسباب حكم إإذ 
ا على أسباب يشوبها القصور والأثر المترتب على ذلك بطلان أو مبنيً  ،ا من الأسبابالإحالة خاليً 

  .(150)الحكم"
 اكان الأصل في صياغة أسباب القرار الإداري في صلبه بحيث يكون القرار مستوفيً إذا و

ضرورة أن كلجميع أسبابه، فإنه يجوز استثناء التسبيب بالإحالة بشروط تضمن سلامة التسبيب 
تكون هذه الأسباب كافية وواضحة، وبإمكان ذوي الشأن من التأكد من تناسق الأسباب مع القرار 

إليه  ىهانتيتوجب أن يتوافق القرار المتخذ من قبل سلطة التأديب مع القرار الذي الصادر، كما 
 .(151) رأي مجلس التأديب

                                                             

عيب الشبببكل والإجرا ات في القرار الإداري وتطبيقاته في القضبببا  الإداري مهند سييييعد توفيق البشييييتاوي، ( 148(
  (.51ص) م1994، رسالة ماجستير، الجامعة الأردنية الأردني

  (.316ص)، مرجع سابق دراسات في القرارات الإداريةعلي خطار شطناوي،  (149(
، مرجع إليه لدى ممدوح طنطاوي  ، مشييار6/1/1985قضييائية عليا، جلسيية  37لسيينة  1262عن رقم الط( (150

  (.474ص)سابق 
  (.158ص)، مرجع سابق تسبيب القرار التأديبينواف كنعان،  (151(



 وهناك هدة شروط يجب ان تتوافر في التسبيب، نذكرها كالتالي:

ا:   ]أ[ أن يكون التسبيب سائغاا ومتناسقا
أصول ناتجة من أدلة و ويقصد به أن تكون النتيجة التي توصلت إليها السلطة التأديبية  

 (.152)تضمنتها الوثائق المقدمة من قبل الخصوم وتنتجها ماديًا وقانونيًا

ا:    ]ب[ أن يكون التسبيب واضحا

مكن وحتى تت، يجب أن يكون التسبيب على قدر كاف من الوضوح حتى يحقق الهدف منه
كم على اقتصر الح جهة الطعن من فرض رقابتها عليه، وعليه فإذا لم تكن الأسباب واضحة كأن

ترديد الحكم بدون أن يذكر الأسباب التب اتخذت من أجله أصبح الحكم كالحكم الخالي من 
  .(153) الأسباب

 الحالة الثانية: التسبيب الاحق.
اذا افتقد القرار الشكل الذي يتطلبة القانون يؤدي ذلك إلى إبطاله، غير أنه من غير المتصور  

مطلق، لأن تطبيقة بهذا الشكل قد لا يمكّن الإدارة من أداء دورها بشكل تطبيق هذا المبدأ بشكل 
صحيح، لذلك فإن هناك عدة حالات اذا توافرت يصبح القرار الذي اعتبره عيبا شكليا قراراً مشروعاً، 

 ونعرض هذه الحالات كالتالي:
 :الاستيفا  الاحق للشكل)أ(  

الاستيفاء اللاحق للشكل وتصحيح هذا العيب  اختلف الفقة والقضاء الإداريين حول إمكانية
عن طريق استيفاء الإجراءات التي لم تطبقها الإدارة مسبقاً، والتي أدت إلى أن يصدر القرار معيباً 
بعيب الشكل، فقد ذهب جانب من الفقة بعدم جواز تصحيح الإجراءات والأشكال فيما لو صدر 

امة لذوي الشأن، لذا فقد رأي هذا الجانب من الفقه القرار باعتبار هذه الإجراءات تشكل ضمانة ه
بعدم جواز تعديل العيب الشكلي بأثر رجعي لأنه في هذه الحالة سيعطي الإدارة مجالًا للخروج عن 

 . (154)قواعد الشكل والإجراءات
إلى جواز تعديل القرار، وذلك عن طريق استكمال  أما الجانب الآخر من الفقه فقد ذهب

 .(155) الشكلية بعد صدور القرارالإجراءات 
                                                             

نهضييييية ، دار الالضبببمانات التأديبية في الوظيفة العامة، دراسبببة مقارنةعبد الفتاح عبد الحليم عبد البر،  (152)
، مكتبة دار الثقافة، الأردن القانون الإداري (، وانظر: خالد سمارة الزغبي، 532م )ص1979العربية، القاهرة 

 . (257م، )ص1998
 . (633، مرجع سابق، )صقضا  التأديبسليمان الطماوي،  (153)
من أجل الحصييول على شييهادة ، مذكرة الشببكل والإجرا ات في القرار الإداري يراجع في ذلك: بونة عقيلة،  (154)

 . (27الماجستير في الحقوق، فرع الإدارة المالية، جامعة الجزائر، كلية الحقوق بن كنعون )ص
 (.139، الكتاب الثاني، )صدعوى الإلغا  أمام القضا  الإداري محمد ماهر أبو العنين،  (155)



 ر، حيثللقرا اللاحق تصحيحال جوازإلى ذهبت المحكمة الإدارية العليا وتجدر الإشارة إلى أن 
ذهبت إلى أن "عيب مخالفة الشكل يقصر عن إحداث أثره إذا قامت الإدارة بتدارك ما فاتها باستيفاء 

 . (156)"دون أن يكون من شأن ذلك التدارك التأثير في مضمون القرار أو ملائمة إصداره ،الشكل
 

 :الظروف الاستثنائية)ب(  
تغفل الإدارة في بعض الأحيان بعض الشيييييييييييكليات التي يسيييييييييييتوجبها القانون، وذلك إذا ما واجهتها 

ا يتعذر العامة خطراً مظروف اسييتثنائية تضييطرها لذلك، ويعدّ الظرف اسييتثنائياً إذا هدد المصييلحة 
فيه على الإدارة تجنب هذا الخطر إذا ماطبقت القواعد العادية، مما يضيييطر الإدارة لإغفال بعض 
الشييكليات ليتسييع نطاق المشييروعية ويصييبح أكثر مرونة، مما يضيييف المشييروعية على الشييكليات 

 التي اتخذتها الإدارة في ظل الظروف الاستثنائية.

ائية جميع الأشكال والإجراءات التي يتطلبها القانون في القرارات الإدارية، وتشمل الظروف الاستثن
لتصيييييييييييبح هذه القرارات صيييييييييييحيحة ومشيييييييييييروعة، رغم أنها تكون باطلة لو طبقت في ظل الظروف 

 (.157العادية )
 

 :قبول صاحب الشأن )ج(

ك المشييييييرع، وذلالأصييييييل أن القانون قد قرر الشييييييكليات والإجراءات للمصييييييلحة العامة التي يقدّرها 
لاتصييالها بالمصييلحة العامة بشييكل مباشيير، ولذلك فإن قبول ذوي الشييأن للقرار الذي يشييوبه عيب 
في الشكل أو في الإجراءات لا يؤدي إلى تصحيح هذا العيب وزوال بطلانه، إلا أنه استثناءً على 

يب الذي هذه القواعد خرجت بعض أحكام القضيييييييييياء الإداري عن هذا الأصييييييييييل، وأجازت قبول الع
 .(158)اعترى القرار الإداري ما لم يكن متعلقاً بالنظام العام

                                                             

م، العدد 2004لمحامين لسيييييييييييينة مجلة نقابة ا 2003/ 11/ 20تاريخ  2003/ 316قرار عدل عليا رقم  (156)
 (.296( )ص1)

 (.1297م، مجموعة أحكام السنة الثامنة )ص15/8/1963المحكمة الإدارية العليا، جلسة  (157)
يب عيُنظر في ذلك: صييفاء محمود السييويلميين، عبد الرؤوف أحمد الكسيياسييبة، أحمد عارف الضييلاعين،  (158)

م 2013( 1(، ملحق )40الشييييييييييييريعة والقانون المجلد )، دراسيييييييييييييات، علوم الشببببببببكل وأثرر في القرار الإداري 
 . (1019)ص



 
 :استحالة إتمام الشكليات)د( 
للتأكد من صحة القرار الإداري بأن يكون مستوفياا للأشكال والإجرا ات  مبدأ المشروعيةيهدف 

التي يتطلبها القانون، إلا أنه لا تكليف بمستحيل، ومقتضى ذلك فيعتبر القرار الإداري صحيحاا 
على الرغم من عدم توافر الأشكال والإجرا ات التي يتطلبها القانون، ذلك لاستحالة قدرة الإدارة 

 .(159)، وقد تكون الاستحالة قانونية أو مادية وقد تصدر من صاحب الشأنعلى توفيرها
لذلك فإن المحكمة الإدارية العليا المصرية سمحت بالتصحيح بشرط أن يكون هذا التصحيح 
لاحقاً على القرار وغير مؤثر فيه، وبعبارة أخرى ألا يضيف التصحيح جديداً إلى العناصر مما 

 .(160)يؤثر على مضمون القرار
كما أيدت المحكمة الإدارية العليا المصرية الرأي الذي يقضي ببطلان القرار الإداري الذي 
يصدر في حق موظف من دون سماع أقواله، ودون إعطائه أي فرصة للدفاع عن نفسه، فلا يكون 

 .(161)للتحقيق اللاحق أي عبر الإجراء الذي اتخذته جهة الإدارة لتصحيح قرارها السابق
 

ة المدنية الكبرى )الدائرة الإدارية( في مملكة البحرين فقد استقرت على أن القواعد أما المحكم
الشكلية هي الإجراءات التي تنص عليها القوانين أو اللوائح بشأن الإجراءات المطلوبة لإصداره 
 نوهذه الإجراءات تتطلبها المصلحة العامة والمصلحة الخاصة أيضاً، فمقابل ما تتمتع به الإدارة م

سلطة ومميزات قبل الأفراد، يقع عليها واجب اتباع الإجراءات الشكلية حتى يتحقق من وراء ذلك 
 . (162)التروي المطلوب قبل إصدار القرارات الإدارية

 

 

 

 

 

                                                             

 (.375)ص ، مرجع سابق،النظرية العامة للقرارات الإداريةسليمان الطماوي،  (159)
، الناشييييير: منشيييييأة المعارف القضبببا  الإداري ورقابته على أعمال الإدارةسيييييعد عصيييييفور، محسييييين خليل،  (160)

 (.57م )ص1990الإسكندرية 
 (.1297، )ص1963/ 6/ 15، 123بند  8ام المحكمة الإدارية العليا المصرية، السنة مجموعة أحك (161)
، والصييييييييييادر بتاريخ 2003( لسيييييييييينة 7164في الدعوى ) -الدائرة الإدارية –راجع: حكم المحكمة الكبرى  (162)

/ 31، والصيييادر بتاريخ 2004( لسييينة 6868، حكم غير منشيييور، وحكمها في الدعوى رقم )30/10/2004
 حكم غير منشور.  2005/ 1



 الفصل الثاني 
 ضوابط ونطاق تسبيب القرار التأديبي
ونوضح  هذا التسبيبمن الأهمية في الحديث عن تسبيب القرار التأديبي أن نتطرق إلى ضوابط 

أهم عناصره وشروطه صحته، كما أنه من الضروري ايضاَ أن نوضح نطاق هذا التسبيب وأهم 
 الاستثناءات التي وردت على مبدأ التزام الإدارة بتسبيب قراراتها.

 ضوابط وشروط تسبيب القرار التأديبي. المبحث الأول:
 عناصر تسبيب القرار التأديبي. المطلب الأول:

 شروط صحة تسبيب القرار التأديبي. لب الثاني:المط
 

 

 نطاق تسبيب القرار التأديبي. المبحث الثاني:
 مبدأ التزام الإدارة بتسبيب قراراتها. المطلب الأول:
 : الاستثناءات الواردة على مبدأ التزام الإدارة بتسبيب قراراتها.المطلب الثاني



 المبحث الأول

 وشروا تسبيب القرار التأديبي ضوابط
 

 عناصر تسبيب القرار التأديبي. المطلب الأول:
 شروط صحة تسبيب القرار التأديبي. المطلب الثاني:



 المبحث الأول

 تسبيب القرار التأديبي  وشروا ضوابط
 

ا تستطيع من خلاله السلطات التأديبية مراجعة نفسها ودراسة ا عمليً مرجعً  دّ ن التسبيب يعإ
 لمواقف نفسها،التي تنطبق على ا سابقةال القراراتوذلك بالرجوع إلى  ؛قراراتها التأديبية قبل اتخاذها

ى عنه، فإذا اتخذت القرار بإيقاع العقوبة عل الرجوعو أالقرار  اتخاذهي و ثم تخرج بنتيجة معينة 
لإدارة، من إحراج لوما يستتبعه ذلك  ،ا من كل شائبة تؤدي إلى بطلانهالموظف كان قرارها خاليً 

فالسلطات التأديبية بشكل خاص وباقي الإدارات بشكل عام يجب أن تضع نصب أعينها أن مهمتها 
ب ولذلك وج ؛ساسية هي تحقيق الصالح العام، مع مراعاة تحقيق ذلك في إطار من الوضوحالأ

 معرفة عناصر وشروط تسبيب القرار التأديبي.
 

 ر التأديبي.عناصر تسبيب القرا المطلب الأول:
 شروط صحة تسبيب القرار التأديبي. المطلب الثاني:



 المطلب الأول

 تسبيب القرار التأديبي ضوابط
 

وط صحة وشر  ،صحة داخليةتمثل عناصر عناصر عدة ر التأديبي يقوم على اإن تسبيب القر 
إضفاء  إذا توفرت ينتج عنهوبالتالي ، خارجية يجب أن تتوفر جميعها حتى يتحقق الغرض منه

حتى لا يكون هناك أي شك من طرف الموظف في النوايا  ر التأديبي،اطابع الشرعية على القر 
خلال عناصر وشروط التسبيب يمكن التحقق من مدى صحة  ، فمنالحقيقية للسلطة التأديبية

 .العقوبة التأديبية التي فرضت على الموظف المخالف
ه من والاعتبارات التي تشكل أساس القرار وتبرر والتسبيب هو المظهر الخارجي لبيان الأسباب 

الناحيتين القانونية والواقعية، ولهذا تنقسم عناصر التسبيب إلى عنصرين رئيسين نتناولهما في 
 الفرعين التاليين، وهما:

 [ الاعتبار القانونى للواقعة.1]
 [ اعتبار الشكل وعناصره.2]

 ثل في:الفرع الأول: الاعتبار القانوني للواقعة ويتم
يقتضي الحديث عن ضوابط تسبيب القرار التأديبي أن نوضح اهم الاعتبارات القانونية التي 
تعتبر اساساً للقرار التأديبي، كما يقتضي بيان شكل القرار التأديبي وعناصره، وهذا ماسنتطرق اليه 

 في السطور التالية:  
 تبررر: )أ( بيان الاعتبارات القانونية التي تشكل أساس القرار و 

يب، فيجب التسبإن عناصر التسبيب هي في الحقيقة عناصر صحة داخلية تتعلق بمضمون 
التي دعت  الوقائع توضيح الأسس المعتمد عليها في اتخاذ القرار، وتوضيح جميع في التسبيب

كما يتوجب بيان الرد على أوجه الدفاع الجوهرية التي ابداها الموظف في ، لاتخاذ هذا القرار
 .(163)دفاعه

تخاذ قراره، رجل الإدارة في ا ستند إليهااالوقائع التي  ضرورة توضيح عناصر التسبيب ومن أهم
نه لأوذلك لتمكين الموظف من الإحاطة بجميع الأسباب التي دعت الإدارة لاتخاذ القرار في حقه، 

، لتأديبيللخطأ االركن المادي  تكوّن التي  الأفعالتحديد  كييف الوقائع من دون أن يتمتيصعب 
 .(164) فةالوظي والتي من خلالتها تتم معاقبة الموظف فيما لو كانت تشكل خروجاً عن مقتضيات

                                                             

ن ، مجلة دراسات قانونية، تصدر عضمانة تسبيب القرار التأديبي في مجال الوظيفة العامةبدري مباركة،  (163)
 . (121م، )ص2008، الجزائر 8مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية، العدد 

 . (122، 121، مرجع سابق )صالوظيفة العامةضمانة تسبيب القرار التأديبي في مجال بدري مباركة،  (164)



 لتي تتحدد بهاع اائات المتعلقة بالوقر عتبا: "هي تلك الاهنا رايقصد بالعناصر الواقعية للقر و 
، (165)"الأساسية لمركز ذي الشأن والتي يؤدي وضعها فى الحسبان إلى إصدار القرار الجوانب

 هايتضمن بيان يجب أنفي تسبيب القرار؛ كما  ر التأديبياالقر حيث إنها الركيزة التي يعتمد عليها 
  .الوقائع التي تستوجب العقاب

سلطة هو الذي يعطي لل وهذا الخطأ ،ءات التأديبية تتطلب وجود فعل ينطوي على خطأافالإجر 
 وضح جميعتأن الإدارة ولذلك يجب على  ؛التأديبية المشروعية في ممارستها لسلطتها التأديبية

 الخطأ التأديبي.          إلى وجود صدرت من الموظف وأدت الأفعال الإيجابية أو السلبية التي
ند اتخاذها القرار ع التأديبية لصبغة عامة في تكييفها للجريمةالسلطة التأديبية ترجع  تذا كانوإ

التي و الوقائع التي قام الموظف  تبينعليها أن باعتبار أن الموظف ارتكب خطأ وظيفياً، فيجب 
 .(166)اعتبرتها خروجًا على مقتضيات الوظيفة

 والقول بأن التسبيب ،فالوجود المادي للأسباب شرط وعنصر جوهري لصحة التسبيب
 ،بأنه: "يجب أن تصدر الأحكام مسببةالمصرية فقد قضت المحكمة الإدارية العليا ، (167)متحقق

له سواء من  والتي أحدثت أثراً عليها الحكم  التي بنىبالتسبيب المعتبر تحرير الأسانيد  يقصدو 
 وضيحتمن التسبيب يجب أن يكون فيه  الهدف، ولكي يتحقق الحالة الواقعية أو القانونية حيث
ي أركان المخالفة والظروف التو  التي استوجبت العقاب،يشتمل الحكم على الواقعة بأن  ؛مفصل

إلا كان و  ستدلاله بها وسلامة المأخذاحتى يتضح وجه  ،منها تستخلصاوقعت فيها والأدلة التي 
 .(168)التسبيب قاصر...."

ة، ليلذا نجد أن أول ما يصرح به القاضي قبل الحكم هو اكتمال الطعن من الناحية الشك
ومطابقته لنص القانون، ومثال ذلك ما جاء في دعوى إلغاء قرار تخطي في الترقية، حيث الطاعنة 

وشغلت  7/5/1990عينت بالجهاز المركزي للمحاسبات في وظيفة مراجع تحت التمرين بتاريخ 
، ثم حصلت على إجازة خاصة لرعاية الطفل في الفترة 17/2/1993وظيفة مراجع مساعد بتاريخ 

 .11/4/1997حتى  12/4/1995 من
وقد صدر القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخلي الطاعنة في الترقية إلى وظيفة مراجع 

رعاية الخاصة ب –من الفئة الرابعة، وقد صدر القرار على سند من القول أنه استنزل مدة الإجازة 

                                                             

 . (227، )صمرجع سابقأشرف عبد الفتاح أبو المجد،  (165)
 ، مذكرة ماجستير، كليةضمانات المسا لة التأديبية للموظف العام دراسة مقارنةأمجد جهاد نافع عياش،  (166)

 . (73م، )ص2007، فلسطين جامعة النجاح الو نية في نابلسالدراسات العليا، 
 . (142م، )ص2011، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان تسبيب الأحكام الجزائيةمحمد أمين الخرشة،  (167)
 . (373عماد ملوخية، مرجع سابق )ص (168)



وظيفة مراجع ية المتطلبة للترقية لغير مستوفية لمدة الخبرة البين -المدعية–فتكون الطاعنة  -الطفل
 عند صدور القرار دون مجيب.

 ولما كان هذا القرار قد صدر مخالفًا للقانون فالطاعنة تطعن عليه للأسباب الآتية: 
أولًا: ذهب القرار المطعون فيه إلى إسقاط مدة الإجازة الخاصة لرعاية الطفل التي حصلت 

مة للترقية لوظيفة مراجع، وذلك بالمخالفة لأحكام لائحة عليها الطاعنة عن المدة البينية اللاز 
 ( من اللائحة.51العاملين بالجهاز ونص المادة )

ثانيًا: لا يجوز إضافة قيود على الترقية من جانب الجهاز المدعى عليه بسبب إجازة منحت 
 للعاملة، وذلك بقرار تنظيمي مخالفًا لأحكام اللائحة.

الإجازة الخاصة عن المدد اللازمة للترقية يكون العامل بذلك قد وقع ثالثًا: القول بإسقاط مدة 
عليه ضرر؛ باستخدامه حقًا أجازه ورخصه له المشرع دون أن يفرض عليه قيدًا خاصًا بالترقية 

 بنص صريح في القانون.
 تلتمس الطالبة بعد الاطلاع الحكم بالآتي:ورنا  عليه: 

 أولًا: بقبول الطعن شكلًا.
وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في الترقية ثانيًا: 

 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
 . (169)تعابثالثًا: إلزام الجهة الإدارية المدعى عليها المصروفات والأ

أنه على رجل الإدارة أن يحدد جميع الأفعال التي ارتكبها  مجلس الدولة الفرنسيذهب كما 
ة على الموظف التأديبي وظف تحديدًا واضحاً ونافيًا للجهالة، وألا يكتفي بمجرد بتوقيع العقوبةالم

 .(170)الخطأ الذي ارتكبها في ذلك إلى مستندً  المتهم
من  22/1 -21مفاد نص المادتين  و من صور الطعن على القرار لتحديد الأفعال المنسوبة

مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، أن المشرع قد خول في شأن  1981لسنة  5المرسوم بالقانون رقم 
وكيل وزارة التجارة والصناعة أن يحيل مراقب الحسابات إلى لجنة التأديب المنصوص عليها بالمادة 

 . (171) من ذات القانون  6
م، أنه قد حظر تحصين أي قررارات 1971ويتميز الدستور المصري السابق الصادر فى 

( منه على أن التقاضى حق مصون ... 68القضاء، فقد نصت المادة ) إدارية من الخضوع لرقابة
                                                             

 ، تشر وتوزيعموسوعة المذكرات وصيغ الدعاوى الإدارية أمام محاكم مجلس الدولة، وجدي شفيق فرج،  (169)
 . (420، 419م )ص2011الثانية وليد حيدر، القاهرة، الطبعة 

 . (228أشرف عبد الفتاح أبو المجد، مرجع سابق )ص (170)
انظر: موقع شبكة قوانين الشرق، دولة الكويت، قرارات السلطة المختصة بإحالة الموظف للتحقيق القاعدة  (171)

 . وما بعدها( 730( )ص109)



ويحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، وهو ما انتهجه 
 .(172)م2014الدستور المصري الجديد المعدل 

نون رقم ( من المرسوم بقا2أما فى مملكة البحرين فقد مرت بمرحلتين، حيث نصت المادة )
( بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة فيما يتعلق بحق الوزارة في رفض طلب المؤسسة للحصول 21)

على ترخيص بإنشاء المؤسسة التعليمية الخاصة في حالة ما إذا رأت الوزارة ذلك وقراراتها غير 
( لسنة 14قم )قابلة للطعن، وقد رفع هذا القيد بعد أن تم إلغاء هذا القانون بالمرسوم بقانون ر 

 .(173)م1985
أما دولة الكويت، فعدم تسبيب الأحكام الصادرة بإجراء معاينة أو استجواب خصم، أو بالإدعاء  

بالتزوير أو بتوجيه اليمين الحاسمة، ينطبق على هذه الأحكام القواعد العامة المقررة بالمادة الثالثة 
رية الكاملة ديكويتي( وأساس عدم تسبيب هذه الأحكام هو أنها تصدر بناء على السلطة التق 3)م 

 . (174)للقاضي
شكل التي أصدرت القرار أن تقوم بتحديد الوقائع القانونية التي تالسلطة التأديبية  ويتوجب على

م يلتزم لعامة كالقول أن الموظف اتهامات بذكر مخالفات بحق الوظيفة العامة، فلا تقتصر الإدارة 
ا رره صدقً ر الإداري على سبب يباالقر  قومأن يمجلس الدولة الفرنسي  أكدحيث  ة،الوظيفي بواجباته

الموظف  المبررة بسوء تصرفات ف بشرعية العقوبة التأديبية،اعتر وهذا ما جعله يرفض الا ،اوحقً 
 .(175)أن تقوم بتحديد واقعة معينة بذاتها دون من في مجملها 
كثر من واقعة أر التأديبي على استند القر اإذا  :ا يتفرع عن وجوب التسبيب وسلامته أنهوأيضً 
مكن أن يختلف ي ر كانالأن الجهة الموقعة للقر  ؛امعيبً  دّ ر يعاءة المتهم من إحداها فإن القر اوثبتت بر 

 .(176)انتبهت إلى ذلك لو أنها رأيها

                                                             

، دار النهضة العربية، ارية في مملكة البحرينإلغا  القرارات الإديراجع: محمد أحمد محمد الكوهجى،  (172)
 . (276، 275م )ص2016

الرقابة القضائية على القرارات الإدارية في مملكة البحرين، راجع: في هذا الشأن: بدر محمد عادل محمد،  (173)
 . وما بعدها( 265م )ص2010، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى دراسة مقارنة

 . (144، مرجع سابق )صتسبيب الأحكام وأعمال القضاةراجع: عزمي عبد الفتاح عطية،  (174)
 . (123بدري مباركة، مرجع سابق )ص (175)
 ،عمال قواعد المسلولية الجنائية في مجال المسلولية التأديبيةإمدى شيماء عبد الغني محمد عطا الله،  (176)

 . (253، 252م، )ص2002دار النهضة العربية، القاهرة 



يجب على الإدارة أن تحدد في القرار الذي تصدره الوقت الذي وقعت فيه المخالفة؛  كما أنه
شريعات التي للت وذلك لرفع اللبس الذي يعتري الواقعة ولحساب مدة التقادم في الدعوى التأديبية

 177)أساساً لحساب مدة التقادمتأخذ تاريخ وقوع المخالفة 
 ار:]ب[: بيان العناصر الواقعية المبررة للقر 

الدعوى ت انإذا كالعنصر الواقعي يعد من أهم العناصر التي ينبني عليها القرار التأديبي، ف
 ب أن يتم تحديده يجإلا أن لفعل يتنافى مع مقتضيات الوظيفةرتكاب الموظف تقوم على ا التأديبية

لتأديبية تخضع ا المخالفةف المتبعة،رية والتعليمات ات الوز االقوانين والقرار  عن طريقهذه الواجبات 
 الموظف يعدّ إخلالحيث التي تقتضي فيها ارتكاب الموظف لمخالفة وظيفية، لقاعدة الشرعية ل

وعليه لا  ،(178)عليهقبل توقيع العقوبة  يتوفروظيفي هو السند القانوني الذي يجب أن ال هبواجب
وهذا ما  ،(179)التنظيما إلا في الحدود التي يسمح بها القانون أو يمكن أن يعاقب الموظف تأديبيً 

قوبة "يتوقف تحديد الع :حيث نصت على أنه ،القانون الأساسي للوظيفة العمومية امتضمنً جاء 
لية و ئرتكب فيها ومساالتأديبية المطبقة على الموظف على درجة جسامة الخطأ والظروف التي 

 ة أوبالمصلحوكذا الضرر الذي لحق  ،الموظف المعني والنتائج المترتبة على سير المصلحة
 .(180)"بالمستفيدين من المرفق العام

ت االقرار "إسناد المخالفة التأديبية إلى القوانين واللوائح و  :والمقصود بالأساس القانوني للتجريم هو
 فإذا كان ما وقع من الموظف لا يشكل مخالفة لواجب أو إتياناً تمت مخالفتها، والتعليمات التي 
يشكل مخالفة إدارية في صورة من صور الخروج على مقتضى  نماوإ، التشريعاتلحظر حددته 
 .(181)"وصفه بذلك الواجب، تعين

من عة الواق تكون وأن  الذي استند عليهعلى النص  يجب أن يشمل التسبيب ومن جانب آخر
خاطئ  نتيجة تفسير أي ،للقانون  هفي أساسيخالف القرار وألا  ،ضمن القانون الواجب تطبيقه

قانونية التي الأسباب ال بشأنختلف الفقه الفرنسي اوقد للقانون ومنطبق على الواقعة محل القرار، 

                                                             

 . (123بدرى مباركة، مرجع سابق )ص (177)
 . (124بدرى مباركة، المرجع السابق )ص (178)
هومة،  ، دارالوظيفة العمومية على ضو  التشريعات الجزائرية ورعض التجارب الأجنبيةهاشمي خرفي،  (179)

  .(338م، )ص2010الجزائر 
م، المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، 2006المؤر  في  30/ 60، الأمر رقم 161المادة  (180)

 . م2006، 46ج.ر، العدد 
 . (74أمجد جهاد نافع عياش، مرجع سابق )ص (181)



أن  شترطيمن  منهمو  فقط، ذكر الأسباب الواقعيةفمنهم من اكتفي ب ،ر الإداري ايستند إليها القر 
  .(182)الواقعيةو  على الأسباب القانونية يحتوي التسبيب

 

أن منذ  ،لفترة طويلة من الوقتقضاء مجلس الدولة الفرنسي على تطبيق هذا المبدأ  اعتادوقد 
بالإضافة إلى أحكام عديدة تلت  ،(183)30/4/1880بتاريخ  Harrouel حكمه في قضية أصدر

جاء الذي  Delahaye في قضية السيد 24/4/1964الصادر بتاريخ  الحكمأحدثها و ، هذا الحكم
ببة ما دامت شهر الأطباء مسأأن تكون قرارات اللجان المشتركة للقيد في قائمة  يشترطبأنه لا  فيه

  .(184)ذلك لم توجبالنصوص التشريعية واللائحية 
 في عندما أصدر حكمهعلى هذا المبدأ إلا  اتأي استثناء الفرنسي ولم يقبل المجلس

ها بتسبيب قراراتبضرورة لجان ضم الأراضي الزراعية  ، حيث ألزم27/1/1950 في بيلارد قضية
عمل  طبيعة عند عدم وجود نص، حيث أخذ بما جاء في تقرير مفوض الحكومة والذي يقضي بأن

  .(185)في شأنها لقاضي إعمال رقابتها يتمكن لكيقراراتها  أن تقوم بتسبيبعليها  يشترطتلك اللجان 
 

 في بالإشارةبل تكتفي الأعمال القضائية،  يجري لا تتبع ما  وقد أكد جانب من الفقه بأن الإدارة
القاعدة أو ان بيالخطأ في  بحيث لا يعد ،بشكل عام دون أي تفصيل قامت بتطبيقهاللقاعدة التي 

يكفي يث حعتباره خطأ مادي يمكن تداركه، االتصرف ب حيث يعتبر مخالفة، تعدالتي  المواد اغفال
لم يحدد  لأن المشرع وذلك وظيفية؛  يعد مخالفةيرتكب الموظف فعلاً أن  التجريم التأديبيلقيام 
وج عليها يشكل عتبر كل خر ا و  ،الوظيفية الواجبات بذكركتفى اتأديبية بل  ةمخالف يشكل الذي الفعل

  (186)التأديبية خطأ تأديبي يعرض صاحبه للمساءلة

                                                             

، مجلة الفتح، تصدر عن حقوق وضمانات الموظف العام عند تطبيق الجزا  التأديبيحيدر نجيب أحمد،  (182)
 . (81م، )ص2007، العراق 7انون جامعة ديالي، العدد كلية الق

 . (81)ص 1993، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعة أولى تسبيب القرارات الإداريةمحمد عبد اللطيف،  (183)
  Sieur Delahaye, A. J.D.A 303- 11,.P.243. No. C.E., 24 Avril 1964.(184) 

 القرارات الإدارية، المرجع السابق نفسه.نقلًا عن: محمد عبد اللطيف، تسبيب 
 

           Conclusion Letourneur .C.E., 27 Janvier 1950, Sirey, P.41.(185) 
، رسالة ماجستير، الجمهورية الجزائرية، تأديب الموظف العام في التشريع الجزائري نقلًا عن: قيقاية مفيدة، 

  م2009 -2008جامعة منتوري قسنطينة 
 . (125بدري مباركة، مرجع سابق )ص (186)



مدى تطابق بة قاستند عليه في تطبيق العقوبة يمكن مر افمن خلال بيان الأساس القانوني الذي 
ها تدخل المقضي ب، وبحث ما إذا كانت هذه العقوبة النص المشار إليه مع القدر الثابت من الوقائع

 . (187)في هذا النص بالذات
ضافةً إومراكز الأشخاص المخاطبين بها، يمس حقوق  وبالنسبة للقرارات الفردية فإن هذا المبدأ

على ة تقابر  فيصعب عليه فرض ،ضاء الإداري صعوبة أمام القالقرارات يشكل  عدم تسبيبإلى أن 
 أسباب القرار الإداري.

 سبابذكر الأعلى  في الدول الثلاث ]البحرين، مصر، الكويت[بالرغم من عدم نص المشرع و  
لى إ مثل الإشارةمن الأسانيد  من أن يشتمل على عددإلا أن ذلك لا يمنع  التأديبي، رافي القر 
ضوع مو  يحكم النص القانوني الذيالإشارة إلى أو ، اختصاص الإدارةالقانوني الذي يحدد النص 

القرار  دورقبل ص التي اتخذتها الإدارةءات االإجر  أو الإشارة إلىر والوقائع التي يستند إليها، االقر 
 .(188)كإجراء التحقيق الإداري وتحقيق دفاع المتهم

 

أعطى المشرع البحريني مثالًا حيث اعتمد "الحل" كمظهر لرقابة الإدارة  ففي مملكة البحرين:
المركزية على المجلس البلدي، فأجاز للإدارة المركزية سلطة حل المجلس البلدي، حيث نص في 

بإصدار  2001( لسنة 35من قانون البلديات المعدل مرسوم بقانون رقم ) 1975( لسنة 18المادة )
أنه: "يجوز حل المجلس البلدي بمرسوم قبل انتهاء مدة ولايته إذا ارتكب  قانون البلديات، على

مخالفات جسيمة متكررة أدت إلى إلحاق الضرر بمصالح البلدية، على أن يتم إجراء الانتخابات 
للمجلس البلدي الجديد خلال أربعة أشهر من تاريخ صدور ذلك المرسوم. ويعين المرسوم الصادر 

 . (189)ولى اختصاصات المجلس حتى يتم تشكيل المجلس البلدي الجديد"بحل المجلس لجنة تت
 وكان هذا المرسوم بمثابة إعادة التنظيم الإداري للدولة وللمراسيم الأميرية المعدلة له.

 ]ج[: الرد على ما يبديه الموظف من أوجه الدفاع:

                                                             

سكندرية ، الإضوابط تسبيب الأحكام الجنائية، المكتب الفني للإصدارات القانونيةعمرو عيسى الفقي،  (187)
 . (180م، )ص1999

 . (126بدري مباركة، مرجع سابق، )ص (188)
وقضى بأن الرقابة على الحل تنصب على مجمل الأسباب الواردة ككل، فإذا فقد إحداها وظهر عدم صحته  (189)

يصير مرسوم الحل مستوجب الإبطال لعدم استناده إلى أسباب جديدة مبررة، يراجع: إبراهيم عبد العزيز شيحا، 
نظر: إبراهيم عبد العزيز شيحا، (، وي281، )صم1997الوسيط في مبادئ وأحكام القانون الإداري اللبناني 

ا لآرا  الفقه وأحكام القضا  في البحرين  ، الكتاب الأولالوجيز في مبادئ وأحكام القانون الإداري وفقا
 . (226، 225)ص



ه الخصم ما يتقدم ب -المقدم للطعن في القرار - ءات التأديبية يقصد بالطلبافي مجال الإجر 
نما يقصد بيسماع شهود أو ندب خبير، مثل طلب  ؛الحقيقة بيان بهدففي الدعوى من أوجه دفاع 

  .(190)أوجه الدفاع الموضوعية والقانونية التي يثيرها الخصم ليحقق غايته من الخصومة بالدفع
ليل د الحصول عليها منا إذا كان بإمكانه أن يغير من النتيجة التي تم الطلب جوهريً  دّ ويع

جوهري الفالطلب ا بإظهار دليل جديد لم يتم التطرق إليه، معين، أو إذا كان هذا الطلب متعلقً 
شك،  ، وأن يصبح ثبوتها عليه محلبإمكانه تحقيق دفاع المتهم في نفي التهمة المنسوبة إليه
 .(191)وبالتالي يجب تبرئته منها أو التخفيف من مسئوليته عنها

م الذي ر التأديبي، الرد على ما أبداه الموظف المتهاالقر  وبالتالي فهذا الشرط يقتضي أن يتناول
ا أن تتضمن أسباب الحكم الرد ويجب أيضً  ،(192)يخضع للمساءلة في معرض الدفاع عن نفسه

يفيد  اإذا أصدرت قرارً وعليه فعلى على السلطة التأديبية  ،(193)دفع جوهري  على كل طلب هام أو
، لإدانةبأدلة ا تذكر الأسباب التي أدت إلى عدم أخذهاأن  من المخالفة الموجهة إليهالموظف  راءةبب

ع عليها الرد ورفض الدفو  فيتوجب بإدانة الموظف المتهم قرارهاذا ما أصدرت ومن جانب آخر فإ
 .(194)الموظف المتهم التي قدمها
الوقائع غير  إذا كانت هذهلمتهم من وقائع لسلطة التأديبية بالرد على كل ما يثيره الاتلتزم كما 
تهام من خلال وت الاثب التي تفيدالأسباب وإنما تستطيع السلطة التأديبية أن تكتفي ببيان  منتجة،

 .(195)ما قرره المتهم والشهود
وبعد معرفة الاعتبارات القانونية التي يقوم عليها القرار التأديبي، نتطرق إلى اعتبار الشكل 

 وهو من الاعتبارات الهامة لقبول القرار التأديبي.وعناصره، 

                                                             

 . (705م )ص2004، منشأة المعارف، الإسكندرية شرح الإجرا ات التأديبيةمحمد ماجد ياقوت،  (190)
النسر  ،القاضي الجنائي في الاقتناع اليقيني وأثرر في تسبيب الأحكام الجنائيةحرية محمد عيد الغريب،  (191)

 . (176م )ص1996الذهبي للطباعة، دون مكان نشر 
 . (340عماد ملوخية، مرجع سابق )ص (192)
 . (177محمد عيد الغريب، نفس المرجع )ص (193)
(، 283ملط، مرجع سابق، )ص(، ويُنظر أيضًا: محمد جودت ال126بدري مباركة، مرجع سابق )ص (194)

أحمد عبد الرحمن شرف الدين، النظام القانوني للموظف العام في الجمهورية اليمنية، رسالة دكتوراه، جامعة 
 . (522م، )ص1983عين شمس، 

م 1957، دار الفكر العربي، القاهرة النظرية العامة للقرارات الإدارية دراسة مقارنةسليمان محمد الطماوي،  (195)
 . (143)ص



 :: اعتبار الشكل وعناصررالفرع الثاني
يقصد بعنصر الشكل المظهر الخارجي الذي تسبغه الإدارة على قراراتها بمناسبة إفصاحها عن 

تعلق ت إرادتها كأن يكون مكتوبًا أو مسببًا، وإلا عد القرار معيبًا بعيب الشكل أما الإجراءات فهي لا
بالمظهر الخارجي للقرار، بل هي لا تعدو أن تكون إلا الخطوات أو المراحل التمهيدية التي يمر 

 ويتثمل في:بها القرار قبل إصداره. 
 

 ]أ[ التسبيب: 
ذكرت سابقًا أن كل عمل إرادي لا بد أن يتم عن اختيار توحي به فكرة معينة، هذه الفكرة لا 

، وحتى يكون (196)رجل الإدارة بل تكون نتيجة لأمر خارجي عنه"تولد من تلقاء نفسها في ذهن 
ونية هو الحالة الواقعية أو القان والسبب:القرار صحيحاً يجب أن يكون له سبب يوجبه القانون، 

 نالمشروعة التي تجعل الإدارة تتدخل وتصدر القرار الإداري، فهذا الأمر الخارجي هو السبب، وإ
الحالة القانونية أو الواقعية التي تدفع  هييييييييوو . (197)سبب يبرره ىيستند إلبد وأن  كل عمل قانوني لا

  من الناحية القانونية والواقعية كما سبق الحديث عنه(. القرار :صداره )أيإ ىالإدارة إل
 

 أن الإدارة غير ملزمه بذكر أسباب قراراتها إلا حيث يوجب المشرع عليها :يري الفقه الراجحو  
 اأي إذا أوجب )وهيييييييو الغالب( المشرع ذكر السبب فمن اللازم أن يكون التسبيب واضحً  ،(198)ذلك

فإن  ،بحيث يسهل تفهمه ورقابته؛ أما إذا اكتفت الإدارة بذكر بعض الأسباب المبهمة أو المجملة
السبب ولقد عرف مجلس الدولة المصري  ،القرار الصادر يعتبر في حكم القرار الخالي من التسبيب

م حيث يقول: "والسبب بوجه عام هو 1953ديسمبر سنة  22تعريفًا مقاربًا في حكمه الصادر في 
وقد أوضحت ، (199)الحالة الواقعية أو القانونية التي تسوغ تدخل رجل الإدارة بسلطته الملزمة..."

                                                             

، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ضمانات التأديب في الوظيفة العامةحمد محمد محمد الشلماني،  (196)
 . (470، 469م )ص2007

(، وسليمان 654، )صالقانون الإداري (، وتوفيق شحاته، 414، )صالقانون الإداري يراجع: عثمان خليل،  (197)
وصلاح (، 614، )صالقانون الإداري (، وفؤاد العطار، 786، )صمبادئ القانون الإداري محمد الطماوي، 

 . وما بعدها( 863، )المبسوا في القانون الإداري الدين فوزي، 
 وتنقسم الدول من حيث قراراتها إلى ثلاث: (198)

لإداري ا]أ[ دول لا تأخذ بتسبيب قراراتها الإدارية كأصل عام مع وجود حالات خاصة تلتزم فيها بتسبيب القرار 
 .مثل: مصر، والبحرين، والكويت، والعراق، والدنمارك

]ب[ دول تأخذ بضرورة تسبيب قراراتها الإدارية كأصل عام مثل: السويد، سويسرا، هولندا، قبرص، تركيا، 
 ة.م تطبيقًا لقانون أشعة الشمس والإجراءات الإداري1964ألمانيا، اليابان، والولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 

  ]ج[ دول تأخذ بالتسبيب في قرارات حددها القانون كما هو الحال في فرنسا. 
 . (319مجموعة أحكام المجلس، السنة الثامنة، )ص (199)



ا؛ منتجً و ا يً أن التسبيب يجب أن يكون كاف... ": محكمة القضاء الإداري هذا المبدأ الهام بقولها
يب قتصرت في تسبام إذا كانت اللجنة قد ومن ثّ ...، كل طالب مركييزه فيتدراك ما يعرف ىحت

 12ه الشروط المنصوص عليها في المادة ئلعدم استيفاوذلك طلب المدعي رفضها ل ىقرارهييا عل
الذي  لحالم في فإن هذا السبب يشوبه القصور م بالنسبة لمصر،1951لسنة  13من القانون رقم 

 .(200)"يضاحهإلا يمكن معه أن يتبين منه ما سلف 
 
 

 ولذلك يجب في التسبيب كي يحدث أثرر أن يكون:
 ( واردًا في القرار نفسه.1)
( واضحًا وجليًا بحيث يستطيع صاحب الشأن أن يحدد موقفه من القرار قبولًا أو رفضًا. 2)

 .(201)تمهيدًا لبسط رقابته عليهوأن يتمكن القاضي من الوقوف على أسباب القرار 
وجوب  وجوب التفرقة بينعلى  مع التنبيهوهذا ما استقرت عليه المحاكم في الدول الثلاث، 

 . (203)، باعتباره إجراءً شكلياً، وبين أن يقوم على سبب يبرره صدقًا وحقًا(202)تسبيب القرار الإداري 
                                                             

ق  38لسنة  3898م في الطعن رقم 31/3/1996يُنظر في ذلك: حكم المحكمة الإدارية الصادر في  (200)
م منشور 27/2/1993ق بتاريخ  33لسنة  277طعن رقم ( وحكمها في ال952الموسوعة الإدارية الحديثة )ص
 . (997)ص 35م الجزء 1993م لسنة 1985في الموسوعة الإدارية الحديثة 

 . (109، 108، مرجع سابق )صالقرارات الإداريةأنس جعفر،  (201)
 . م، مصر1958للسنة الثالثة قضائية بتاريخ يوليو  58راجع حكم المحكمة الإدارية العليا، رقم  (202)
 مملكة البحرين. -م2012لسنة  234في الطعن رقم /: صدر الحكم الآتيلذلك  (203)

تتحصل في أن الطاعنة أقامت  –على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق  –ن الوقائع إحيث 
القرار  أمام المحكمة الكبرى المدنية بطلب الحكم بإلغاء 2010لسنة  10930على المطعون ضدهما الدعوى رقم 

ووقف راتبها لمدة عشرة أيام  ،بوقفها عن العمل 7/7/2010الإداري الصادر من المطعون ضدها الأولى بتاريخ 
المطعون  نها التحقت بالعمل لدىإا لدعواها وقالت بيانً  ،وما يترتب عليه من آثار في مواجهة المطعون ضده الثاني

ا ومعلمة احتياطية العديد من المدارس معلمة ثابتة حينً  مدرسة بنظام الفصل في 1992ضدها الأولى منذ عام 
فوجئت  نهاأنقلت إلى مدرسة حسان بن ثابت الابتدائية للبنين ومارست عملها إلا  1/2/2010وبتاريخ  ،ا آخرحينً 

ورد إليها خطاب من المطعون ضدها الأولى يتضمن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ  23/9/2010بتاريخ 
حتى  3/10/2010ا من ونفذ هذا القرار اعتبارً  ،بوقفها عن العمل ووقف راتبها لمدة عشرة أيام 7/7/2010
من قانون الخدمة المدنية  60مخالفة نص المادة  :أولهماا لعدة أسباب وإذ إن ذلك القرار جاء معيبً  13/10/2010

وعدم تسبيب ذلك القرار وخلوه من تاريخ ونوع المخالفة التي صدر بشأنها القرار  ،لصدور القرار دون تحقيق معها
فضلا عن سقوط حق الجهة الإدارية في توقيع الجزاء لمرور ثلاثة أشهر من تارييخ حصيول المخالفة  ،المطعون فيه

عدم وقوع  :وثانيهما من قانون الخدمة المدنية، 70للمادة  إعمالاً  -رفيض دخول الطاعنة الفصل والتدريس  -
الفة مما العقوبة لا تتناسب والمخ جسامة= =المخالفة التي صدر بشأنها القرار وعلى الفرض الجدلي لوقوعها فإن 

ا بعدم المشروعية والانحراف والتعسف في استعمال السلطة. حكمت المحكمة برفض الدعوى. يعد القرار مشوبً 
أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية التي قضت  2011لسنة  2117استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 



 :الشكل والإجببببرا ات في القرار الإداري ]ب[  
 ؛عينينم أو شكل صيغةبالقرار الإداري  أن يصدر المصرية محكمة القضاء الإداري لم تشترط 
 .حداث أثر قانونيإبقصد  ةالإدارة عن إرادتها الملزم تفصح عندماويجري حكمه 

                                                             

بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز. وأودع المكتب الفني  16/1/2011بتاريخ 
 مذكرة برأيه في الطعن.

الطعن  الثالث من سبب وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالشق الثاني من الوجه الأول والوجه
موضوع نها تمسكت أمام محكمة الإوبيانا لذلك تقول  ؛مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب
ثبت وقدمت أمام لجنة التحقيق التقارير الطبية التي ت ،بدرجتيها أنها مريضة بما يبرر غيابها وانقطاعها عن العمل

لإداري المطعون فيه غير مسبب لخلوه من الأوجه الواقعية والقانونية التي صدر على ذلك، كما تمسكت بأن القرار ا
مستفاد من  ن ذلكأإذ لم يبين الواقعة التي أوقع بسببها الجزاء وتاريخ المخالفة ولا يمكن القول  ؛أساسها القرار

ليل غير مستمد فلا يقبل تكملته بأي د ،أركانه وشروط صحتهو بذاته  ن يكون مستكملاً أإذ إن القرار يتعين  ؛التحقيق
مما يعيبه  اا أو إيجابً وإذ أغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري ولم يبحثه أو يرد عليه سلبً  ،منه ذاته

 ويستوجب نقضه.
ا في حدود النصاب القانوني بما ينفي عن القرار شبهة الغلو قرار مجازاة الطاعنة تأديبً وقد أصدرت المحكمة 

ن القرار المطعون فيه قد صدر ممن يملك سلطة إصداره وبني على سبب حقيقي وكاف لحمله أو  ،ي تقدير الجزاءف
ة بوجه وفيه الرد المسقط لما عداه فإن ما تنعاه الطاعن ،وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله

 -لمحكمة :حكمت ا فلهذر الأسباب ن رفض الطعن.نه ولما تقدم فإنه يتعيإوحيث  النعي يضحى في غير محله.
ويت، وفي محكمة الك بقبول الطعن شكا وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعنة المصاريف مع مصادرة الكفالة.

 صدر الحكم في الطعن المقدم، كما يلي: 
تتحصل في أن الطاعن أقام  -علي ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –وحيث إن الوقائع 

أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية، بطلب الحكم بأحقيته في ضم مدة خدمته من  22/1984الدعوى رقم 
ى ذلك ب علبوزارة الداخلية إلى مدة خدمته الحلية في بلدية الكويت مع ما يترت 10/6/1966حتى  25/8/1965

واستمر بها حتى  25/8/1965من آثار قانونية ومالية، وقال بيانًا للدعوى أنه عين بوزارة الداخلية في 
طلب من ديوان الموظفين  20/4/1075وبتاريخ  5/9/1967، ثم عين في بلدية الكويت بتاريخ  28/1/1967

خطرته مؤسسة التأمينات الاجتماعية المطعون ضم مدة خدمته المشار إليها إلى مدة خدمته ببلدية الكويت، وقد أ
بعدم موافقتها على ضم تلك المدة لأنها مدة فعلية غير قانونية، فتظلم إليها  15/11/1983ضدها بخطابها المؤر  

فلم ترد على تظلمه خلال الميعاد القانوني. ولما كانت تستند في عدم ضم المدة  16/11/1983بخطابه المؤر  
وكان هذا  11/6/1966إلا اعتبارًا من  25/8/1965دم توافر الدرجة المالية التي عين عليها في المذكورة إلى ع

السبب لا يتعلق به ولا يؤثر في مركزه القانوني الذي نشأ صحيحًا فقد أقام دعواه. دفع المطعون ضدهم بعدم قبول 
انظر: محكمة التمييز، الدائرة . الدعوى  حكمت المحكمة بعدم قبل 11/6/1984الدعوى لرفعها بعد الميعاد. وبجلسة 

وانظر . م، تم التصوير من أرشيف محكمة التمييز، غير منشور2012لسنة  234م الطعن رقم 25/3/2014الرابعة بتاريخ 
 (.915، موقع سبق ذكره )صالتأديبية بدولة الكويت اتالقرار أيضًا: انظر: موقع شبكة قوانين الشرق، 



ويذهب القضاء الإداري في مملكة البحرين إلى أن المشرع قد يقرر بعض الإجراءات والشكليات 
وحدها، ويكون لها سلطة تقديرية في اتباعها من عدمه في إصدار قرار إداري، لمصلحة الإدارة 

ولا يكون للأفراد حق التمسك ببطلان القرار، وذلك استنادًا إلى مخالفتها، وتأسيسًا على أن الشكليات 
المقررة لمصلحة الإدارة لا يجوز لسواها التمسك باتباعها، لأنها ليست من النظام العام، وتنطبق 

ليها نظرية البطلان النسبي، بحيث يجوز التنازل عن اتباعها من جانب من شرعت الشكليات ع
 . (204)لمصلحته

ومن تلك الأمثلة في مملكة البحرين، ما ذهبت إليه محكمة التمييز في التفرقة بين القرارات 
لمادة ا الصادرة عن المجلس خارج هذا النطاق حتى تحدد طبيعته قرارات المجلس، وخلصت إلى أن

م، بنظام توارث الإمارة انتهت إلى أن يتولى مجلس 1973لسنة  12من المرسوم الأميري رقم  21
العائلة الحاكمة رعاية شئون القاصرين من أبنائها، وأن يختص بالبت في جميع مسائل الأحوال 

طرافها من أ الشخصية التي يكون أحد أطرافها من العائلة؛ ويتولى الشئون المالية التى يكون جميع
العائلة، وقد خولت المجلس اختصاصًا قضائيًا في هذه المسائل، واعتبرت قرارات المجلس في هذا 
الشأن بمثابة أحكام قضائية تكون لها قوة الأمر المقضي به، وتكتسب حجة نهائية إذا صدق عليها 

تتعلق بالأحوال التي لا  -من المرسوم، أما عدا ذلك من مسائل  22الأمر حسبما نصت المادة 
فلا يصح إضفاء هذه الصفة القضائية على ما يصدره المجلس من  -الشخصية والشئون المالية

قرارات خارج هذا النطاق، وانتهت محكمة التمييز أن ما ورد صادرًا عن المجلس في إحدى المسائل 
يس له لالتي تدخل في نطاق اختصاصه القضائي، فلا يكتسب حجية ملزمة للطاعنة أي: أنه 

 .(205)الصفة القضائية بل له صفة إدارية...
ويتبين من هذا الحكم أنه أخذ بمعيار شكلي لا موضوعي في تمييزه بين القرارات الصادرة عن 
مجلس العائلة الحاكمة؛ فيما يتعلق بالمنازعات التي يكون أحد أطرافها من العائلة الحاكمة واعتبارها 

الأمر المقضي به، أما القرارات الصادرة عنه خارج هذا النطاق قرارات قضائية لما لها من قوة 
فاعتبرها قرارات إدارية، وهذا استنادًا لإرادة المشرع الذي منح، إذ إن المحكمة لم تبحث في طبيعة 
العمل ومضمونه، بل استندت وطبقت الوصف الذي خلعه القانون على العمل نفسه من قوة 

 . (206)وحصانة
                                                             

الرقابة على أعمال الإدارة، مبدأ المشروعية، تنظيم القضا  الإداري لقضاء الإداري، سامي جمال الدين، ا (204)
 . (477، منشأة المعارف، الإسكندرية )صدراسة مقارنة

م، حكم غير 15/3/2004م، الصادر بجلسة 2002( لسنة 410راجع محكمة التمييز في الطعن رقم ) (205)
  منشور.

م بنظام توارث الإمارة على 1973( لسنة 12وقد نصت المادة الحادية والعشرين من المرسوم الأميري رقم ) (206)
على أنه يتولى مجلس العائلة الحاكمة رعاية شئون القاصرين من أبنائها، كما يختص بالبت في جميع مسائل 



ريني، هناك شكليات وإجراءات جوهرية يترتب عليها أن يكون القرار معيباً وفي القانون البح
 :(207)بعيب الشكل، ويعتبر الشكل جوهري في حالتين

إذا اعتبر القانون أن ذلك الشكل والإجراء جوهريًا، ويكون ذلك من خلال النص  الحالة الأولى:
ل ن القرار عند تخلف الشكعلى شكل والإجراء بصيغة وجوبية، أو إذا فرض النص صراحة بطلا
 والإجراءات، كأن ينص القانون على ضرورة تسبيب الإدارة قراراتها.

في حكم سابق الإشارة إليه على جوهرية إشعار  -بدائرة إدارية -وقد أكدت المحكمة الكبرى 
الموظف لصحة قرار فصله، وذلك بمناسبة تعليقها على الفقرة )و( من المادة السادسة من نظام 

لخدمة المدنية بأن "إشعار الموظف كتابيًا يعد إجراءًا جوهريًا وركنًا أساسيًا لصحة قرار الفصل ا
 . (208)يترتب على عدم مراعاته بطلان القرار"

وهي التي يكون الشكل والإجراءات فيها جوهريًا ومؤثرًا على مضمون القرار  الحالة الثانية:أما 
أي مدى ارتباط الشكلية والإجراءات بمضمون القرار ومصيره والغاية منه، فإذ أدى عدم تحقيق 
استيفائها أو عدم إغفالها أو عدم مراعاتها أو احترامها إلى تغيير هذا المضمون أو المصير، وعدم 

 ية منه كانت إجراءات وشكليات جوهرية.تحقيق الغا
أما إذا كان عدم استيفائها أو عدم إتمامها أو عدم اتباعها لا يؤثر على مضمون القرار ومصيره 
ولا يغير منه، كنا أمام شكليات وإجراءات غير جوهرية أو ثانوية؛ وتطبيقُا لذلك قضت المحكمة 

الجزاء صدوره دون سماع أقوال أحد الشهود متى الإدارية العليا المصرية إلى أن "لا يعيب قرار 
 . (209)كانت تلك الشهادة غير مؤثرة في نتيجة التحقيق"

هناك أسباب من شأنها تغطية عيب الشكل والإجراءات، لا يترتب عليها إلغاء  :سببتببثببنببا الا
الإدارة ضرورة التعبير عن إرادتها في شكل معين  ىغير أن المشرع قد يفرض علالقرار الإداري، 

                                                             

ن لية التي يكون جميع أطرافها مالأموال الشخصية التي يكون أحد أطرافها من العائلة، ويتولى الشئون الما
العائلة، وللمجلس أن يعهد بكل أو بعض اختصاصه القضائي المنصوص عليه في هذه المادة إلى هيئة من 
أعضاء العائلة الحاكمة وله أن يضم إلى هذه الهيئة بعض الفنيين من غير أعضاء العائلة، انظر: مجموعة 

القضا  الإداري وتطبيقاته في ( ويراجع أيضًا: 153ليها سابقًا )صالقوانين والتشريعات، القسم الأول، مشار إ
 . (232، مرجع سابق، هامة )صمملكة البحرين

و ، دار النهضة العربية، القاهرة مايالقرارات القابلة لانفصال في القانون الإداري جورجي شفيق ساري،  (207)
، رسالة ام وممارسة الحرية السياسيةالموظف العوما بعدها(، على عبد الفتاح محمد،  524م )ص2002

 . وما بعدها( 340لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، فرع بني سويف )ص
م، والصادر 2003( لسنة 7828في الدعوى رقم ) -الدائرة الإدارية –راجع حكم المحكمة الكبرى المدنية  (208)

 . م، مشار إليه سابقًا20/2/2004بتاريخ 
، مجموعة السنة الثامنة، 10/6/1962راجع حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، الصادر بتاريخ  (209)

 . (1063)ص



أن تباع إجراءات معينة قبل اصدار بعض القرارات؛ كابل قد يلزمها ب، كأن يصدر القرار كتابة مثلاً 
 علان قبل صدور قرار بالتعيين؛ أو أن يعرضإ أو أن يطلب  ،صدار قرار الجزاءإيُطلب تحقيق قبل 

في هذه الحالات فإن عدم مراعاة الإدارة لهذه ، عتماد القرارعضو أو جهة معينة قبل ا  ىالأمر عل
 .الشكلية والإجراءات يترتب عليه بطلان القرار

ا أن المشرع حينم الفقه الإداري الراجح ى ير  :هببببببدف فرض الشكلية في القرارات الإدارية
بذلك  ىييو لا يسعفهييي صدار القرار؛إالإدارة ضرورة اتباع شكل أو إجراء معين عند  ىيفرض عل

 .تحقيق المصلحة العامة ىا إلوإنما يهدف أيضً  ،تحقيق مصلحة الأفراد فقط ىإل
شك أن احترام الإدارة لقواعد الشكل والإجراءات التي رسمتها القوانين واللوائح يؤدي  لاكذلك 

إذا و ، لالمجتمع كك ىصدار قرارات متسرعه أو طائشة؛ والتي تأتي بنتائج ضارة علإتجنب  ىإل
 ن هذهأعدم مراعاة الشكل والإجراءات في القرار الإداري إلا  ىكان المشرع يرتب البطلان عل

أما عدم مراعاة الشكل  ،عدم مراعاة الشكل والإجراءات الجوهييرية فقط ىالقاعدة لا تسري إلا عل
 .والإجراءات غير الجوهييرية أو الثانوية لا يرتب القضاء عليها البطلان



 لثانيا طلبالم

 ر التأديبياشروا صحة تسبيب القر 
 

هناك ارتباط وثيق بين عناصر تسبيب القرار الإداري وشرط صحته؛ لأنها تنبني شروط صحة 
توافر فيه ر التأديبي أن تالا يكفي في التسبيب الخاص بالقر القرار على توافر هذه العناصر، و 

روط صحة ش دّ وتع ،بد من توافرها لا ،ا هناك شروط لصحتهنما أيضً وإ ،عناصر تطلبها القانون 
أديبي جدية ر التاوأن تكون أسباب القر  ،ر التأديبياالتسبيب في صلب القر وهي أن يرد  ،خارجية

 .كافية وواضحة
 ونعرض لهذه الشروط على النحو التالي:

        :أن يرد التسبيب في صلب القرار التأديبي الفرع الأول:
دون  هيجب أن يجتمع فيه شروط صحت قرارن اللأ قرار؛ذات ال ويقصد به أن يرد التسبيب في

 .(210)الحاجة لأي دليل على ذلك يرد من الخارج
هذه رد تأن شريطة الأسباب التي أدت إلى النتيجة على ر التأديبي االقر  ويجب أن يحتوي 

إذا تذرعت  ليه، وعمعرفتها والرقابة على صحتها ليسهل على ذوي الشأنر، افي صلب القر  الأسباب
ية حمل ا من مدى إمكاننما يتأكد أيضً وإفلا يكتفي القاضي بالتأكد من صحته،  ماالإدارة بسبب 

  .(211)تخاذ العقوبةاا لأثره في ا منتجً السبب جديً  هذا وما إذا كان ؛ر عليهاالقر 
كل واضح، بشالأسباب  ه، وأن يحددمنطوق متناسق معلتأديبي بشكل ا ويجب أن يصدر القرار

 . (212)يتمكن أطراف الخصومة من معرفة السند الواقعي والأساس القانوني للجزاء التأديبيحتى 
ما يشترط كفي صلب القرار التأديبي،  ترد الأسبابشروط صحة التسبيب أن كما يشترط في 

لب ي صف وواضحاً، فحتى يحقق التسبيب الغاية منه يجب أن يرد اا ومتناسقً أن يكون التسبيب سائغً 
ي ليه مصدر القرار فإي سبب يرتكز أن إحيث  ، وذلك حتى تكون هذه الأسباب واضحة،القرار

 ،القرار التأديبي اهليإد نالأسس القانونية التي است توضيحأو  ،للجزاء التأديبي ةالموجب ةتحديد الواقع

                                                             

ة ، دار الجامعتسبيب الأحكام القضائية في قانون المرافعات المدنية والتجاريةنبيل إسماعيل عمر،  (210)
 . (41م، )ص2001الجديدة للنشر، الإسكندرية 

 . (128، 127ع سابق، )صبدري مباركة، مرج (211)
: دار النهضة ، الناشرالمسلولية المدنية للعاملين بالحكومة والقطاع العامعبد الفتاح عبد الحليم عبد البر،  (212)

 . (462م، مصر )ص1989العربية 



وفي  القرار نفسهأو الرد على ما يبديه الموظف من أوجه الدفاع يجب في كل ذلك أن يكون في 
  .صلبه

ا، فإذا انونيً ا أو قلقرار التأديبي مستخلصة من أصول تنتجها ماديً ا تكون نتيجةأن  يتوجب كما
كانت النتيجة مستخلصة من تكييف خاطئ للوقائع أومن أصول غير منتجة لها كان القرار فاقداً 

من  اً ليعتبر القانون خاوإلا ا لركن السبب ومخالفاً للقانون، لذا يجب أن يكون التسبيب واضحاً 
 .(213)ا لشرعيتهالتسبيب وفاقدً 

   

  :الشفوي  راستبعاد فكرة القر ا (1) 
ت اعتبار الا ميعصلبه على جر في االقر  يحتوي أن  ضرورة يقصد بهط التسبيب المباشر اشتر اإن 

وفي  ،فوي أصلاً الشر استبعاد فكرة القر اوهذا ما ينتج عنه أدت إلى اتخاذه، الواقعية والقانونية التي 
وجوب أن يكون التسبيب  الفرنسي على م1979يوليه  11 نصت المادة الثالثة من قانون  هذا الشأن
 .(214)وأن يحتوي على الاعتبارات الواقعية والقانونية التي يقوم عليها مكتوباً،

 ويتضح مما تقدم أن المشرع اشترط أن يكون التسبيب مكتوباً، لأن أسلوب الكتابة يتصف
بالدقة والوضوح وسهولة الرجوع إليه في أي وقت، كما تعد الكتابة في التحقيق مع الموظفين أفضل 
وسيلة للرقابة على السلطات التأديبية، وعلى الرغم من أهمية الكتابة إلا أن المشرع استثنى الكتابة 

ارهما عقوبتين م، باعتبفي عقوبة الإنذار وعقوبة الخصم من الراتب في المدة التي لاتتجاوز ثلاثة أيا
ة يسيرتين لا تستدعيان الكتابة، ويكتفي المشرع في هاتين العقوبتين بأن يكون التحقيق شفوياً شريط

 .(215)أن يكتب مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء
وعليه فإن عدم التزام السلطة التأديبية بالكتابة في التحقيق يؤدي ذلك إلى بطلان إجراءات  
ق بما فيها القرار الصادر في حق الموظف المتهم، لأن شرط الكتابة وأن كان شكلياً إلا أنه التحقي

 .(216)يعدّ إجراءاً جوهرياً وهو ضمانة للموظف ويهدف إلى مصلحته

                                                             

 ن ، الناشر: نقابة المحامين، الطبعة الثانية بدو الضمانات والإجرا ات التأديبيةمحمد ماهر أبو العينية،  (213)
 . (235تاريخ، مصر )ص

ذكرة ، مالضمانات المقررة للموظف العام خال المسا لة التأديبية في التشريع الجزائري عمراوي حياة،  (214)
، 50م، )ص2012 -2011ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنة، 

51) . 
يق الشفوي أن يسرد كل ماجاء بالتحقيق بشكل مفصل، وانما لا يقصد المشرع من إثبات مضمون التحق  (215)

 يقصد أن يتم اثبات التحقيق ومانتج عنه في ثبوت الجزاء على الموظف.
 
  يعتبر الإجراء جوهري إذا لم يهدف إلى تحقيق مصلحة المتهم وذوي الشأن. لا (216)



لفت النظر ليس من بين الجزاءات التأديبية التي نص عليها القانون ولكنه أسلوب يستهدف و 
وهو إجراء قد يرى الرئيس الإداري الاكتفاء به في  ،وظف بالخطأبه الرئيس الإداري دمغ سلوك الم

حالات يقدر أن المخالفة التي ارتكبها الموظف أدنى من أن يوقع عليه من أجلها جزاء تأديبي من 
 .الجزاءات التي حددها المشرع على سبيل الحصر

دءًا من إحالة ن التأديب بوقد عالج المشرع البحريني الإجراءات التأديبية التي يلزم اتباعها بشأ
من قانون الخدمة المدنية  69حتى  66الموظف للتأديب حتى توقيع الجزاء عليه في المواد من 

 .2006لسنة  35رقم 
وقد ميَّز المشرع البحريني في الجزاءات بين موظفي الإدارة العليا؛ وبين باقي الموظفين، حيث 

يا ومن في حكمهم من الوظائف الأخرى التي نص على أنه لا يوقع على شاغلي الوظائف العل
 يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، إلا من مجلس الوزراء، ومنها التنبيه الشفوي. 

ويقصد به التنبيه الشفوي من السلطة التأديبية لواجباته الوظيفية وتذكيره بعدم إتيان العمل 
ة يل ذلك أن المشرع قد حدد في قانون الخدمالخاطىء مرة أخرى، ويعدّ التنبيه عقوبة تأديبية، ودل

 .(217)المدنية مدة معينة لمحوها
من قانون الخدمة المدنية لمحو الجزاءات التأديبية فنصت على أنه:  71حيث تعرضت المادة 

 "تمحى الجزاءات التي توقع على الموظف بانقضاء الفترات التالية:
 ]أ[ ستة أشهر في حالة التنبيه والإنذار.

 سنة في حالة الحرمان من العلاوة الدورية والوقف عن العمل مع خصم الراتب.]ب[ 
 .(218)ويتم المحو بقرار من السلطة المختصة بالنسبة لغير شاغلي الوظائف العليا

 ( استبعاد فكرة التسبيب بالإحالة:2)
اب سبر تتضمن أار إلى وثيقة أخرى غير القر اصدر القر "أن يحيل مُ  :التسبيب بالإحالة هو

        .(219)"رهاقر 
ن أ ولقد رفض القضاء الإداري الفرنسي هذا النوع من التسبيب في كثير من أحكامه إذ قرر

ي أر  عتبر أن مجرد الإحالة إلىوا  ،ي المحقق لا يكون التسبيب الذي يتطلبه القانون أالإحالة إلى ر 
 ر التأديبي.امجلس التأديب لا يغني عن تسبيب القر 

                                                             

ا لآرا  الفقه وأحكام القضا  في  الوجيز في مبادي إبراهيم عبد العزيز شيحا،  (217) وأحكام القانون الإداري وفقا
 . (272م، )ص2012، الجزء الثاني، مرجع سابق، الطبعة الأولى البحرين

 . المرجع السابق نفسه (218)
 . (216أشرف عبد الفتاح أبو المجد، مرجع سابق، )ص (219)



عدم جواز التسبيب بالإحالة وعدم مشروعيته في أن التسبيب الشخصي  وتتمثل الحكمة في
ا ا وموضوعيً قيقً ا در يؤكد أنه قام بفحص الأسباب القانونية والواقعية فحصً اصدر القر الذي يتولاه مُ 

 .(220)أن يصدر قراره ا قبلوجديً 
إذ جاءت  ،الةء التسبيب بالإحافي موقفه إز  اأما القضاء الإداري المصري فلم يكن مستقرً   

خذ به القضاء الفرنسي، مؤكدة على وجوب التسبيب أ بعض أحكامه متماشية مع المبدأ الذي
ر التأديبي في صلبه في حين أجازت أحكام أخرى التسبيب بالإحالة اأي أن ترد أسباب القر  ،المباشر

واز م جمما حمل بعض الفقهاء إلى وضع ضوابط تحك، إلى أوراق أو وثائق أو تحقيقات أخرى 
ز التسبيب يجو  ستثناءً اعتبرت أن الأصل هو التسبيب المباشر و ا حيث  ه،التسبيب أو عدم جواز 

 وذلك بتوفر الشروط التالية:  ،بالإحالة

 ا.ا وافيً أن تكون الأسباب المحال إليها مسببة تسبيبً  (1)
ر اين قر وب تناسق بين هذه الأسباب على وجودأن يستطيع صاحب الشأن التأكد من خلالها  (2)

 التأديب. 
 ي الذي خلص إليه المجلس التأديبيأر السلطة التأديبية مع النتيجة والر اأن يتطابق قر  (3)

 .(221)وبأسبابه
  :: أن تكون أسباب القرار التأديبي جدية كافية وواضحةالفرع الثاني

يمكّن التسبيب الموظف من أن يكون على علم تام بكافة الأسباب التي بنت الإدارة عليها 
قرارها، كما يمكنه من الطعن على هذا القرار والمطالبة بالتعويض عنه إذا ما كان هذا القرار غير 
 صحيح، لذا يجب أن يكون التسبيب جدياً ومنتجاً وكافياً، ومعنى ذلك أن يتضمن التسبيب جميع
الأسانيد والأدلة التي تثبت صحة صدور القرار في حق الموظف، لذلك يجب أن يحقق التسبيب 

ت الواقعية اعتبار الا للإدارة التقريب بينالهدف منه بأن يحتوي على جميع الأسباب التي تسمح 
 ر التأديبي.       امما يؤدي إلى بطلان القر  اً،معدوم وإلا أصبح راوالقانونية للقر 
خالفة، م تعدوالتي  للموظفذكر الوقائع المنسوبة و  يعني بأن يكون التسبيب كاملًا،كما 

 .(222)راوذكر الأسباب النهائية التي بني عليها القر  ،عليها الردوحججها، و  هاوأسباب
وألا يبنى على أسباب عامة أو غامضة أو مجهولة  واضحاً وجدياً، ويجب أن يكون التسبيب

 لمصريةاقضت محكمة القضاء الإداري ، ومن هذا المنطلق فقد ا من الأسبابيً خال وإلا اعتبر القرار
                                                             

م، 2008دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان  ، الجزء الثاني،موسوعة القضا  الإداري علي خطار شنطاوي،  (220)
 . (769)ص

ذكرة ، مالضمانات المقررة للموظف العام خال المسا لة التأديبية في التشريع الجزائري عمراوي حياة،  (221)
 . (51م )ص2012 -2011ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنة 

 . (131رجع سابق )صبدري مباركة، م (222)



د عليه عتمابأن القول بعدم توفر الشروط المنصوص عليها في القانون قول مرسل لا يمكن الا
       .(223)ر بالمعنى الذي يقصده القانون اا للقر ليكون سببً 

ر فمصدّ  ،الغرض الذي وضع من أجلهلا فلن يحقق وإ لذلك يتعين أن يكون التسبيب مفصلاً 
ير غ ستشهاد بتسبيب يأخذ صورة عامة أو يكون تسبيبه ولا يمكنه الابزم تر التأديبي يلاالقر 

 .(224)واضح
ولاعتبارات المصلحة العامة فقد قضى القضاء الإداري الفرنسي بالاكتفاء  بالتسبيب المختصر 

باب بالتسبيب المختصر أن يبنى القرار على أسللقرار التأديبي الصادر في حق الموظف، ويقصد 
مختصرة، شريطة أن تكون مستنتجة استنتاجاً مقبولًا من أصول ثابته في المستندات المعروضة، 
وعليه فليس من الضروري أن يذكر رجل الإدارة كافة التفاصيل، بل يكتفي أن تكون هذه الأسباب 

 عليها والنظر في مشروعيتها. واضحة وكافية حتى يتمكن القاضي من بسط رقابته
في بعض الحالات إلى عدم وضوح القرار  ومن جانب آخر قد يؤدي التسبيب المختصر 

التأديبي، وقد يؤدي أيضاً إلى عدم كفاية الأسباب كأن يكتفي بترديد النصوص القانونية من دون 
الصادر  مالحكي في وهذا ما قضى به مجلس الدولة الفرنسأن يوضح مدى انطباقها على الوقائع، 

بالإحالة  ر الوزيراا الإشارة إلى القانون نفسه، فقر "لا يعد تسبيبً  :بأنه م1948نوفمبر  19بتاريخ 
لمادة ا أشارت إليه اا إداريً كتفاء بذكر أن المدعي قد صدرت منه أفعال تعد ذنبً لااالمعاش فإلى 

   .(225)أحد القوانين يُعد تسبيبًا معيبًا وغير كافٍ" الأولى من

 :: ركن الغايةالفرع الثالث
بب على الرغم من أن الفرق بينهما واضح؛ فالس قد لا يفرّق البعض بين ركني السبب والغاية،

هو الهدف الابتدائي الذي تسعى له الإدارة من صدور القرار، أما الغاية فهي النتيجة النهائية التي 
 .يتم إصداره ن وراء القرار الإداري الذيتريد الإدارة تحققيها م

نونية القا ىءمصدره المبادويهدف القرار الإداري إلى تحقيق المصلحة العامة وهذا الالتزام 
ة قاعد)يحدد القانون هدف معين لإصدار القرار ولا يحتاج لوجود نص قانوني، كما قد  العامة

الهدف  الإدارة عند إصدار القرار أن تحقق فإذا حدد القانون ذلك توجب (،تخصيص الأهداف
                                                             

، دار الجامعة الجديدة للنشر، القضا  الإداري ومجلس الدولة، قضا  الإلغا مصطفى أبو زيد فهمي،  (223)
 . (342م، )ص2004الإسكندرية 

، دار المطبوعات الجامعية الإسكندرية ضمانات التأديب في الوظيفة العامةحمد محمد محمد الشلماني،  (224)
 . (675م، )ص2007

، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة ماستر في مبدأ المشروعية في القرار الإداري بن كدة نور الدين،  (225)
م 2016 -2015الحقوق، تخصص قانون إداري، جامعة محمد خيضر، بسكرة الجزائر السمة الجامعية 

 . (27)ص



بعيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف  اوإلا اعتبر القرار مشوبً  ،حدده القانون  الذي الخاص
 فيها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني
 نطاق تسبيب القرار التأديبي



 
 مبدأ التزام الإدارة بتسبيب قراراتها التأديبية. المطلب الأول:
 الواردة على مبدأ التزام الإدارة بتسبيب قراراتها التأديبية.: الاستثناءات المطلب الثاني

 
 



 المبحث الثاني

 نطاق تسبيب القرار التأديبي
 

يرتبط التسبيب بمبدأ الشفافية، حيث يمكن الموظف من معرفة الأسباب التي دعت الإدارة إلى 
 اتخاذ القرار الصادر في حقه، ومن ثمّ تتيح له إمكانية الدفاع عن نفسه.

لذلك فإن تتبع النظم القانونية في الدول المختلفة يوضح الصلة الوثيقة بين ارتباط كل من مبدأ 
الشفافية، والتسبيب والمشاركة بالنظم القانونية والإدارية في الدول، وتلك نتيجة طبيعية لعدم وجود 

 .(226)مبدأ الشفافية
الحة للتنمية لبيئة المناسبة والصفالشفافية والتسبيب والمشاركة في صناعة القرارات يشكلان ا

 المستدامة في شتى المجالات التنموية.
ونطاق تسبيب القرار التأديبي، إذا بُنِيَ على مبدأ الشفافية، وعدم استخدام السلطة بشكل 
خاطىء، دون مشاركة، أو استرشاد قانوني، فإنه يؤدي إلى ضياع مبدأ الشفافية الذي يعد الأساس 

 يب والمشاركة للقرارات.القانوني مع التسب
وبعد معرفة الأساس القانوني لمبدأ وجوب التسبيب لأي قرار تأديبي، قسمت هذا المبحث 

 لمطلبين:
 مبدأ التزام الإدارة بتسبيب قراراتها التأديبية. المطلب الأول:
 الاستثناءات الواردة على مبدأ التزام الإدارة بتسبيب قراراتها التأديبية.     المطلب الثاني:

                                                             

لقرارات بيب الوجوري لسعلى التالاتجاهات الحديثة في الرقابة القضائية يراجع في ذلك: سامي الطوخي،  (226)
 . وما بعدها( 210، مرجع سابق )صالإدارية دراسة تطبيقية مقارنة



 المطلب الأول

 التأديبية مبدأ التزام الإدارة بتسبيب قراراتها
 

بعد عرض أهمية تسبيب القرار التأديبي وما ينطوي تحته من شروط الصحة، يَجْدٌرُ الإشارة 
تها، ومن خلال قراءة القرارات التأديبية وصيغ الحكم يتضح إلى مبدأ التزام الإدارة بتسبيب قرارا

بصورة جليّة، إن المقصود بهذا المبدأ إعطاء حرية مقننة للإدارة بخصوص تسبيب قراراتها 
 وتوضيحها واطلاع المعنيين بالقرار عليها.

تمسك تيلزم الإدارة بذلك، وهنا يقصد بإمكانية أن  أما عدم التسبيب فيظهر عند عدم وجود نص
الإدارة بالسرية في مواجهة الموظفين، ما دامت أن هذه القرارات لم يطلها القضاء، ومحل للطعن 

 .(227)عليها بالإلغاء لأي سبب من أسباب عدم المشروعية
ففي فرنسا فقد أكد مجلس الدولة وباستمرار بأنه في حالة عدم وجود نص، فإنه لا يوجد مبدأ 

يب القرارات الصادرة عنها، وتقديم العناصر التي على أساسها اتخذت قانوني عام يلزم الإدارة بتسب
عن هذه القاعدة بقوله: "في غياب حكم تشريعي أو  De Lahayقراراتها، ويعبر حكم دي لاهاوى 

لائحي مضاد، فإن قرارات اللجان متساوية التمثيل، فيما يتعلق بالتسجيل في قائمة الإشهار الطبي 
 . (228)على الأسباب التي تأسست بموجبها" غير ملزمة باحتوائها

السبب في  عنصروعلى الرغم من أن التسبيب يشكل أهمية بالغة في بسط رقابة القضاء على 
لتسبيب ا نلأبين التسبيب وعنصر السبب في القرار الإداري  فثمة علاقة موجودة ،يتأديبالقرار ال

لا أن إولكن على الرغم من هذه العلاقه بينهما،  ا في المظهر الخارجي للقرار،يجابيً إيترجم السبب 
 .التسبيب يختلف على عنصر السبب

قوم لذا لا ي ،وقت صدوره ويجب أن يكون هذا السبب موجوداً  ؛لكل قرار سبب يقوم عليهو 
 القرار الإداري من دون سبب، باعتبار السبب أحد عناصره، أما التسبيب فهو شكلياً ويعد من

، ويعبر عن الأسباب التي يجب أن يشتمل عليها في صلبه بشكل لقرار الإداري العناصر الخارجية ل
واضح وكافٍ، بحيث لا يشترط توافره في القرار الإداري إلا إذا كان هناك نص يوجب عليه 

                                                             

ة بيب الوجوري للقرارات الإدارية دراسسالاتجاهات الحديثة في الرقابة القضائية على التسامي الطوخي،  (227)
 . (30، مرجع سابق )صتطبيقية مقارنة

  C.E.24 avril 1964 sieur Delahay, A.J.D.A.II, 303, Ree. 243 S.1964,I,172, 

note(228) Bing, Dr.soe. 1964, 435 conclusions Braibant.  .نقلًا عن المرجع السابق نفسه 



التسبيب، ومع ذلك يجوز للإدارة تسبيب قراراتها من دون وجود نص يلزمها بذلك، وذلك لأن 
 دارة فيما لو لم يوجد نص يلزمها به.التسبيب يعدّ اختياراً للإ

 دارة غيرهو أن الإ المبدأمن المستقر عليه في القضاء الإداري الفرنسي والمصري أن  لذا فإن
في حالة بيب التسوجوب والاستثناء هو  ملزمة بتسبيب قراراتها ما لم يوجد نص يوجب عليها ذلك،

على مضمون هذا المبدأ وأساسه، وذلك  لذلك سوف نحاول إلقاء الضوء، وجود نص يلزمها بذلك
 :(229)على النحو التالي

 
 مضمون المبدأ:( 1)

، قراراتها ما لم يوجد نص يوجب عليها ذلكيقضي هذا المبدأ إلى عدم التزام الإدارة بتسبيب 
القانون  أدت لصدور قراراها؛ لأنالأسباب القانونية أو الواقعية التي  فالإدارة لاتكون ملزمة بذكر

والاستثناء  ،إلزام الإدارة بتسبيب قراراتهاالقاعدة هي عدم لم يفرض عليها التسبيب، لذا فإن 
 .(230)القانون على ذلكنص  إذا تسبيب الإدارة لقراراتهاهو 

 

ذا التنظيمية، أما بالنسبة للقرارات الفردية فقد يمس ه الإداريةولهذا المبدأ ما يبرره في القرارات 
، مما قد يشكل صعوبة في بسط الرقابة القضائية على المخاطبين بها المبدأ بمراكز الأشخاص
 أسباب هذه القرارات.  

بعض ين فقارن ب موظفين،تقريره في قضية عزل  مفوض الحكومة لدى مجلس الدولة قدمولقد 
التي  مثل قرارات الإحالة إلى المعاش، وبين القرارات تسبيبها بموجب القانون  يشترط التي القرارات

ن تسبيب أر، ولكن على الرغم مثل قرارات العزل الناشئة عن التطهي يشترط القانون تسبيبهالم 
يخالف  يستطع أنلم مفوض الحكومة إلا أن  شديدة الجسامة ويستوجب تسبيبهاالقرارات الأخيرة 
إلى  شارةلإب التسبيب في حالة غياب النص على وجوب التسبيب، واكتفى بمجرد امبدأ عدم وجو 

 .(231)ما تقدم

                                                             

لكتب ا، الناشر: دار القانون الإداري أساليب الإدارة العامة وخضوعها لمبدأ سيادة القانون عزيزة الشريف،  (229)
 . وما بعدها( 173م )ص2004للطباعة الكويت، الجزء الأول 

ة مؤته ، الناشر: مجلتسبيب القرا التأديبي كضمانة أساسية من ضمانات التأديب الوظيفينواف كنعان،  (230)
 . (1015م )ص1992(، كانون الأول 6للبحوث والدراسات، عدد )

Hostiou (R.): procedure et formes de l’acte administratif unilateral en droit (231) 
francais , L.G.D.J., Paris 1975 , p.170 etss..    نقلًا عن: بن كدة نور الدين، مبدأ المشروعية في القرار

 الإداري، مرجع سابق.



لى أنه عبمصر قضاء المحكمة الإدارية العليا فاستقر  ،كما أخذ القضاء المصري بهذا المبدأ
 إذا لم يوجب القانون على الإدارة تسبيب قرارها، فلا يلزمها ذلك كإجراء شكلي لصحته، بل ويحمل"

 . (232)"القرار على الصحة كما يفترض فيه ابتداء قيامه على سبب صحيح حتى يثبت العكس
 

 أساس المبدأ:( 2)
دة عمبدأ عدم وجوب تسبيب القرارات الإدارية ما لم يوجد نص يوجب ذلك إلى  يرجع أساس

 اسباب نوضحها كالتالي:
 : (233)السرية في أعمال السلطة الإدارية)أ( 

بيب المادية والقانونية، فلم تكن الإدارة تقوم بتس الإدارية أعمال السلطة على تطغىكانت السرية 
قراراتها بحجة أن السرية هي التي تسمح بأداء عملها بنجاح وبالتالي فإن السرية تؤدي إلى تحقيق 
المصلحة العامة، كما أن معظم الدول حتى وقتنا الحاضر تمنع نشر بعض الوثائق كونها سرية، 

المعلومات المتعلقة بالحرب والأمن القومي، وقد تسمح بنشرها بعد مدة زمنية قد تصل إلى مثل 
 قرون، وقد تشترط أيضاً ضرورة أخذ موافقة جهات معينة قبل النشر.

وقد يمكن تبرير السرية في نشر بعض المعلومات السرية مثل المعلومات المتعلقة بالحرب 
إرادتها بامتداد السرية إلى القرارات الإدارية الذي تتخذه الإدارة والأمن القومي، ولكن لا يمكن تصور 

، ويرجع ذلك إلى الإدارة تستهدف المصلحة العامة، وفي سبيل ذلك لم يلزمها المشرع المنفردة
بتسبيب قراراتها باعتبارها قاعدة عامة إلا إذا نص القانون على تسبيب الإدارة لقراراتها، لذا فإن 

اس بحقوق المس حتى لو أدى تطبيقها إلى السلطة الإداريةصبحت تطبّق على أعمال قاعدة السرية أ
 .(234)الأفراد وحرياتهم

   
  :التأديبية لقرارات الإداريةاقرينة مشروعية )ب(  

باب على أس ومبنيةفي القرارات الإدارية أنها صحيحة  الأصلمفهوم هذه القرينة مؤداه أن 
وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يثبت صحة ما يدعيه، وعليه فإذا اشترط القانون على مشروعة، 

إذا أم ادر، القرار الص صلبهذه الأسباب في  بذكرملزمة الإدارة أن تسبب قراراتها، فأنها تصبح 

                                                             

التي قررتها المحكمة في  يءق )مجموعة المباد58/4الطعن رقم  في 12/7/1958الحكم الصادر بتاريخ  (232)
 . (11699)ص م(1955/1965عشر سنوات 

اعة ، الدار الجامعية للطبالسرية في أعمال السلطة التنفيذيةماجد راغب الحلو، : نظر في تفصيل ذلكا (233)
 . م1993/ 1ط ،بيروت ،والنشر

شباب الجامعة، الإسكندرية ، منشورات أحكام القانون الإداري مبادئ و يؤاجع في ذلك: محمد فؤاد منها،  (234)
 . وما بعدها( 55م )ص1973



أن  اعتبارب مشروعة ومطابقة للقانون،لم يشترط القانون ذلك فيفترض أن القرار قام على أسباب 
   .(235)هذه القرارات تمثل أحد امتيازات الإدارة ومظهر واضح للسلطة التي تتمتع بها

                      

 :التأديبي فاعلية الرقابة القضائية على أسباب القرار الإداري )ج( 
ذه الرقابه ه كافٍ، وتغني الإداري  السببعتبر البعض أن رقابة مجلس الدولة الفرنسي على ا 

الأسباب التي دعت لإدارة إلى اتخاذ قرارها، بحيث يستطيع ذوي الشأن الطعن على قرار  عن ذكر
الإدارة إذا أرتأوا أنه غير صحيح، فمن خلال الطعن على سبب القرار الإداري يستطيعون إجبار 

  .(236)صحتها الإدارة على بيان الأسباب التي أدت إلى اتخاذ قرارها ومن ثمّ الوقوف على مدى
 

مبدأ عدم  تبررالمبررات التي  تفنيد ليس من الصعب على الفقهاء ( التراجع عن المبدأ:3) 
خاصة  ،على الإدارة تسبيب قراراتها يوجد نص يوجبفيما لو لم وجوب تسبيب القرارات الإدارية 

 هارهاإظلى ع الفقه والقضاء لإداريين عملالتام لأهمية تسبيب القرارات الإدارية التي  الفهمفي ظل 
  :(238)ومن قبيل ذلك ما يلي ،(237)ة على حد سواءيييييية والخاصيييييييييييحة العامياية للمصليحم

 

يب الحكم بالنسبة تسب يؤديهاالوظيفة التي  بنفس يؤديتسبيب القرار الإداري بالنسبة للإدارة ]أ[ أن 
وبالتالي ، اهاالإدرة قرار الدقيق قبل أن تصدر والبحث  التروي وعدم التسرعيستهدف  لأنهللقاضي، 

 ة.تحقيق للمصلحة العام
                                                             

، الناشر: دار الفكر مبدأ المشروعية وتنظيم مجلس الدولة )قضا  إداري(محمد محمد عبده إمام،  (235)
 . ( بتصرف30م )ص2007الجامعي، مصر 

فكر الجامعي، مصر ، الناشر: دار الالقرارات الإدارية ورقابة القضا يراجع في ذلك: محمد أنواع حمادة،  (236)
 . م2007

 م9/5/1966عبرت المحكمة العليا الليبية عن أهمية تسبيب القرارات الإدارية في حكمها الصادر بتاريخ  (237)
أن الحكمة التي أرادها المشرع من وجوب تسبيب قرارات لجان " :بقولها 744و73في الطعن الانتخابي رقم 

مرآة صادقة لما يختلج في نفس اللجنة عند إصدارها القرار الواجب الطعون الانتخابية هي لكي تكون الأسباب 
التسبيب، فتفصح الأسباب عن دوافع إصداره ، وتضفي الاطمئنان على نفوس المتنازعين، وذلك بتوافر رباط 

عة المفهرسة المجمو  "،منطقي وثيق بين منطوق القرار وأسبابه، وبذلك يرتفع القرار عن مظنة الشك والشبهات
للأستاذ المستشار عمر عمرو، دار مكتبة النور،  م64/1974المحكمة العليا في عشر سنوات  يءافة مبادلك

 . 281 :، رقم(367ص)، المبادئ الإدارية والدستورية [1ت، ج ب.]طرابلس 
، الإداري  التسبيب كشرا شكلي في القرارأ.د. عبد الفتاح حسن،  :نظر في حكمة التسبيب وأهميته، تعليقا (238)

وما بعدها، ومؤلف أ.د. ماجد راغب  (1755ص)، م6/1966، القاهرة [2، ع8س]مجلة العلوم الإدارية، 
ت الإجرا االديداموني مصطفى أحمد،  .الدكتور ، ورسالة المستشار(عدهاب وما 143ص)الحلو، المرجع السابق، 

وما  189ص)ا ، خصوصً م1992/، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة طوالأشكال في القرار الإداري 
  .(بعدها



 

بق لها وإن التي س نفس الحلول بأن تتخذ الإدارةالتزام ذاتي  على الإدارة القرار الإداري  فرض]ب[ ي
  المماثلة. الحالات اتخذتها في

ن خلال مالقرار من عيوب  يعتري إثبات ما قد على ذوي الشأن  تسبيب القرار الإداري  يسهل]ج[ 
 .طلب التعويض عنه، كما يستطيع بالإلغاءالطعن عليه 

الصادر  لقرارا تعتري الذي  العيوبإعمال رقابته على للقاضي بتسبيب القرار الإداري  ]د[ يسمح 
 .مشروعية أسباب القرارفي حق الموظف والتركيز على مدى 

وذلك دأ، مبهذا التطبيق  منالتقليل  ،والمصري حاول القضاء الإداري الفرنسي  وفي هذا الصدد
كما هو  ،إذا لم يلزمها القانون بذلكتسبيب بعض قراراتها حتى عن طريق فرضه على الإدارة ب

الجهات الإدارية  القرارات التي تصدرها ، أو (239)بالنسبة للقرارات الصادرة في مجال التأديب الحال
ن أ تي دعتها لإتخاذ القرار إذا أرتأىالأسبات ال بذكرالإدارة  كما يلزم ذات الاختصاص القضائي،

القرار المرتبطة ب قرينة المشروعية والصحة هزتأوجه الطعن بالإلغاء للقرار المطعون فيه قد 
 .(240)نقل عبء إثبات صحة القرار ومشروعيته على عاتق الإدارة الإداري، ومن شأن هذا 

مكانية إ بانتقاد هذا المبدأ بعدمومن منطلق أهمية التسبيب فقد قام جانب من الفقه الفرنسي 
الأخذ به في ظل المتغيرات العالمية الدائمة في كافة مجالات الحياة وعلى الإدارة أن تتكيف مع 

                                                             

ومن تطبيقات ذلك في قضاء المحكمة الإدارية العليا المصرية، ما قررته في حكمها الصادر بتاريخ  (239)
إذا كان الأصل في القرار الإداري عدم تسبيبه إلا إذا نص القانون على وجوب هذا " :بأنه م21/3/1959

النقيض من ذلك، وهو قرار ذو صبغة قضائية إذ يفصل في موضوع مما التسبيب، فإن القرار التأديبي على 
 . 85، قاعدة (982ص)، [2، ع4س]، يءوعة المبادمجم "،ا، يجب أن يكون مسببً يختص به القضاء أصلاً 

في قضية بيلار  م27/1/1950ومن تطبيقات ذلك في قضاء مجلس الدولة الفرنسي حكمه الصادر بتاريخ  (240)
إليه (، وهو ما نسجت على منواله أيضا المحكمة العليا الليبية بالنسبة لقرارات لجان الطعون ) سبقت الإشارة 

ق 13/16و ،م9/6/1971ق بتاريخ 1/18 :الضريبية في حكميها الصادرين في الطعنين الإداريين رقمي
ة قرار ذو صبغ وهو أن القرار الصادر من لجان التظلمات الضريبية" :ومما جاء فيهما ،م13/6/1971بتاريخ 

للجان ا ويجب على تلك ا، يجب أن يكون مسببً قضائية إذ يفصل في موضوع مما يختص به القضاء أصلاً 
أن تلتزم بالأصول العامة وقد أعطاها القانون ولاية القضاء في خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب 

يجب أن يتوافر كحد أدنى في كل خصومة ا من الضمانات الجوهرية ن ثمة قدرً إالعامة للتقاضي إذ  يءوالمباد
تعرض على تلك اللجان للفصل فيها، وذلك بما يكفل الاطمئنان بصحة الوقائع المادية والقانونية التي تكون 

 يءكافة مبادالمجموعة المفهرسة ل "،منها تلك اللجان عقيدتها، ويتيح للقضاء الإداري إعمال رقابته على ذلك كله
للأستاذ المستشار عمر عمرو، دار مكتبة النور، طرابلس  م64/1974شر سنوات المحكمة العليا في ع

  .219:، رقم(285ص)، المبادئ الإدارية والدستورية 1ج ،(ب.ت)



كما ذهب ، (241)هذا التطور، وأن عدم مسايرتها للتطورات الواقعية سيبعدها عن تحقيق اهدافها
 خجلون منيالنظام الإداري، وأنهم  يشمل أن النظام السياسي الفرنسي لمإلى  في فرنسااتجاه آخر 

عندما  ،(242)تتعلق أعمال الإدارة بحقوق الأفراد وحرياتهم عندما خاصةً  الإدارةغياب الديمقراطية في 
 .(243)المبررات والإصلاح مهما كانت لا تقوم الإدارة بتسبيب قراراتها فإنها لا تخضع نفسها للتغيير

أ عدم وجوب تسبيب القرارات الإدارية إلا بنص، وجد لمبد الموجهة وبناء على الانتقادات
مكن من ، حتى يتفي النظام الإداري الفرنسي تعديلاتحداث لإ مضطراً المشرع الفرنسي نفسه 

 التي فرضت على إداراتها التزام عام بوجوب تسبيب ،الأنظمة القانونية لدول الاتحاد الأوربي مجاراة 
على أجهزة  يفرض قانون الاتحاد الأوربي على أن إضافةً ، (244)قراراتها كألمانيا والسويد وسويسرا
وما، قانون الاتحاد الأوربي في معاهدة ر على تم التصديق ، حيث الاتحاد من وجوب تسبيب قراراتها

سبيب من المسائل هذا الت باعتبارقراراتها، تسبيب  تحادعلى أجهزة الا ، وعليه فإنوفرنسا عضو فيه
 (.245)بية إثارتها من تلقاء نفسهاو ور التي يمكن للمحكمة الأ

نشاء إبالتغيير والإصلاح الإداري، وذلك عن طريق  المشرع الفرنسي ومن هذا المنطلق بدأ
 م6/1973رقم  بموجب القانون  الوسيط الإداري في فرنساما يعرف بنظام  أو (الميدياتير)نظام 

( الميدياتيرحيث تتركز مهمة )م، 1211/1976بالقانون رقم  والمعدل م3/1/1973الصادر في 
طلاع على الوثائق الإدارية وذلك من خلال تمكين ذوي الشأن من الا في تطوير النظام الإداري،

ذه البداية ، وكانت هالمتضمنة أسباب ومبررات القرارات الإدارية التي تؤثر في مراكزهم القانونية
بشأن تسبيب القرارات  م11/7/1979في تاريخ  م587/1979إصدار القانون رقم  التي أدت إلى

الصادر في  76/1986بالقانون رقم  والذي عدلالإدارية وتحسين العلاقة بين الإدارة والجمهور 
بشأن معالجة  م6/1/1978الصادر في  م17/1978القانون رقم  ومن ثم اصدر، م17/1/1986

                                                             
Manesse (J.) : Le probleme de la motivation des decisions administratives , These 

(241) pour le doctorat d’Etat, CUJAS,1976, p.126 etss.     

   
Issac(G.): La procedure administrative non contenticuse, L.G.D.J.,1968, p.220 ets 

(242) 
Rivero(J.): Le systeme Francais de protection des administers contre l’arbitraire 

administratif a la prevue des faits, Melanges J.Debin, E.D.C.E.,1961.    
 Issac(G.): La Bastille Administrative, Le Monde, 11 Mars 1975(243 ) 

ية القرارات الإدار  ى عدة دول أخرى تأخذ بوجوب تسبيبيلاحظ أن عبد الفتاح حسن قد أشار من قبل إل (244)
وما  175ص)سبانيا والولايات المتحدة الأمريكية تعليقه السابق، إكأصل عام، مثل تشيكوسلوفاكيا ويوغسلافيا و 

  بعدها(.
ة ، دار النهضة العربية، القاهر نفاذ القرارات الإدارية وسريانها في حق الأفرادمحمد السيد عبد المجيد،  (245)

  .(وما بعدها 1444ص)، م2002ط/



الصادر في  م753/1978البيانات الشخصية للأفراد عن طريق الحاسبات الآلية، والقانون رقم 
   .(246)طلاع على الملفات والوثائق الإداريةبتقرير حق الأفراد في الا م17/7/1978

لتخلص اأنه قد تم  إلاوجوب تسبيب القرارات الإدارية، حول في فرنسا  وقد دار جدل كبير  
علت من الدستور الفرنسي التي ج 34هذه الشكوك من خلال نص الفقرة الأولى من المادة  من

موضوع كفالة الحقوق العامة والضمانات الأساسية الممنوحة للمواطنين لممارسة الحريات العامة 
ريات، لممارسة الح هامةضمانة  تسبيب القرارات الإدارية يعدّ  وبما أنلتشريع، اختصاص اضمن 

 م587/1979القانون رقم ب الأخذاختصاص المشرع، وهكذا تم  من ضمنفإن تقرير وجوبه يدخل 
بشأن تسبيب القرارات الإدارية وتحسين العلاقة بين الإدارة  م76/1986المعدل بالقانون رقم 

باره مبدأً عاماً، باعت على الإدارة تسبيب قراراتهاوفي هذا القانون فرض المشرع الفرنسي  ،والجمهور
يق مبدأ تطب وجعل الاستثناء هو عدم تسبيب الإدارة لقراراتها، الأمر الذي أدى إلى توسيع نطاق

القرارات الصادرة عن الأشخاص الاعتبارية العامة  ، ويخصع لهذا القانون كافةالتسبيب الوجوبي
رات التي لقرا، وتخضع أيضاً لالمركزية والمحلية والهيئات والمؤسسات العامة والهيئاتكالدولة 

 إدارتها لمرفقخدمة عامة للجمهور من خلال  التي تقدمتتخذها الأشخاص الاعتبارية الخاصة 
و كانتلك القرارات سواء بالأشخاص المخاطبين  جميع كما يخضع لهذا القانون أيضاً عام، 

 اا طبيعيين فرنسيين أم أجانب، أو أفرادً أشخاصً ، أم كانو الأشخاص الاعتبارية الخاصة أم العامة
غير  ستبعاد القراراتالإطار الذي يعمل فيه هذا المبدأ با كما حدد هذا القانون عاديين أم موظفين، 

طوائف من القرارات الفردية،  كما أخضع لهذا القرار عدة ، (247)الفردية كالقرارات اللائحية والتنظيمية
ة، تسبيبها، وقسمها إلى ثلاث طوائف رئيسي التي يستوجبقائمة من القرارات  عن طريق تحديد
     :(248)التاليوذلك على النحو 

  :الأولى()الطائفة الفرع الأول  

                                                             

J.O. 18 Juillet 1978 , p.2851.   (246)         
بيب الوجوري للقرارات الإدارية سالاتجاهات الحديثة في الرقابة القضائية على التسامي الطوخي، نقلًا عن 

 .                          .، مرجع سابقدراسة تطبيقية مقارنة
القرارات الوسيطة  ، وهي تلك التي يطلق عليها في فرنسا تعبيررارات غير اللائحية وغير الفرديةوكذلك الق (247)

المنفعة العامة  قريرالمختلطة لجمعها بين خصائص القرار الفردي والقرار اللائحي، ومثالها القرار الصادر بتأو 
ا لإصدار قرار بنزع الملكية، حيث يتسم بصبغة القرارات اللائحية فيما يتعلق بميعاد الطعن ، تمهيدً لمشروع معين

حكم  :في ذلك نظراالقرارات الفردية فيما عدا ذلك )، كما أنه يتصف بطابع يه خلال شهرين من تاريخ نشرهعل
 ,R.D.P., 2002 III) .منشور بمجلة القانون العام م18/4/1984مجلس الدولة الفرنسي الصادر بتاريخ 

p.14..)  
  .(وما بعدها 151ص)، عبد الفتاح أبو المجد، المرجع السابق أشرفرسالة  :نظر في تفصيل ذلكا (248)



، وهي تشمل ستة أنواع (249)بالأشخاص المخاطبين بها التي تضرالقرارات الإدارية وهي 
 :كالتالي
رارات الصادرة الق تلك التي تشكل إجراءاً ضبطياً، مثل الحريات العامة أو التي تقيد القرارات )أ(

إسقاط الجنسية بأو تلك القرارات التي تتعلق حق التعليم،  لأنها تعتدي على ؛بمنع القيد بالدراسة
 .الفرنسية لانتهاكها حق المواطنة

ق الموظفين، بح التي تصدرالتأديبية  مثل القراراتا، إداريً  جزاءً  التي تتضمنالقرارات   )ب( 
 .بخدمة الذين كلفوالتي توقع على الأشخاص  وتلكالضريبية،  والعقوبات
تفرض  ، أو التيمعينةالقرارات الصادرة برفض التراخيص التي يخضع منحها لشروط   )ج(

رفض الموافقة و  التصريح بالاشتراك في امتحانات الالتحاق بالوظيفة، مثل رفضا على ذلك، قيودً 
على تسريح العمال لأسباب اقتصادية، ورفض الإعفاء من رد نفقات الدراسة للإخلال بالتعهد 

 .ة مدة معينةبخدمة الدول
 ا للحقوق، مثل القرار الصادر بإلغاء إذن للعمل نصف الوقتا منشئً القرارات التي تلغي قرارً  )د(

قبل حلول الأجل المحدد لذلك، والقرار الصادر بسحب رخصة البناء، والقرار الصادر بفصل 
  .( 3) موظف لعدم الكفاية المهنية

ط وق، ومن أبرزها القرارات التي تحدد مدة معينة لسقو القرارات التي يحتج بها لسقوط الحق  )هي(
الحق في دفع الديون المستحقة للدولة، وقرارات سقوط الحق في تراخيص البناء لانقضاء المدة 

 القانونية لصلاحيتها.
القرارات  افةوتشمل ك القرارات التي ترفض منح ميزة مقررة رغم استيفاء شروط استحقاقها،  )و(
 ا، مثللشروط اللازمة لاستحقاقهل استفائهملذوي الشأن رغم  أقرها القانون ميزة  منح ترفضالتي 

قرار رفض منح ميزة الإعفاء من أداء واجب التجنيد لمن يمثل مركزه خطورة استثنائية في مواجهة 
 الأعباء العامة.

  :)الطائفة الثانية(الفرع الثاني 
وقد لا  القواعد العامة في القوانين أو اللوائح،   على استثناءً تمثّل القرارات الإدارية التي وهي  

ن بعض م تستثنيهم لأنهاصادرة لصالحهم،  بلبالأشخاص المخاطبين بها  تضر هذه القرارات
مشرع فقد أخضعها ال وعلى الرغم من ذلكالقواعد العامة المنصوص عليها في القوانين واللوائح، 

هم لمصالح الغير الذين قد تمس حقوقهم أو مراكز  ضمانةوذلك ك ،الفرنسي لمبدأ التسبيب الوجوبي

                                                             

عدم انصرافها  ستقر علىاا لهذه الطائفة من القرارات حيث ا دقيقً الدولة الفرنسي تفسيرً  وقد التزم مجلس (249)
نظر على اللقرارات الفردية الصريحة الصادرة لصالح الأشخاص المخاطبين بها ولو تضمنت الإضرار بالغير )

  ..( A.J.D.A., 1989 , p. 308) م20/1/1989 بتاريخ حكمه الصادر :سبيل المثال



على الظروف التي قادت إلى الخروج بها عن الأحكام العامة في التشريع، ولبسط الرقابة القانونية، 
القرارات التي تستثني المقاول من بعض القواعد العامة المتعلقة بالتطوير العمراني،  ومثال ذلك تلك

 .(250)القيود اللائحية المتصلة بتنظيم وقت العمل والراحة وإعفاء رب العمل من بعض
 :)الطائفة الثالثة(الفرع الثالث 

ن أشخاص مدّ هذه الهيئات لا تعوفي فرنسا  القرارات الصريحة لهيئات التأمين الاجتماعي، 
لاحي، في مفهوم القرارات الإدارية بالمعنى الاصط مما يترتب عليه أن قراراتها لا تدرجالقانون العام، 

لى أن المؤمن ا إفقد أخضعها المشرع الفرنسي لمبدأ التسبيب الوجوبي استنادً  وعلى الرغم من ذلك
ذلك  ضمنويتعليهم في مواجهة هيئات التأمين الاجتماعي في مركز مماثل للمتعاملين مع الإدارة، 

 والتنظيمات التعاونية الاجتماعية والزراعية والتنظيمات العمالية قرارات صناديق المساعدات العائلية
المختصة بدفع بدلات البطالة للعمال، وذلك سواء أكانت تلك القرارات مبنية على الاختيار أو 

 .(251)أم بمنحها الإجبار، وسواء كانت صادرة برفض منح المساعدة أو الإعانة أو البدل 
 

 

 

 

 

 

 

                                                             

)مجموعة أبو شادي  16/1/1965ق، جلسة 7لسنة  1265حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم  (250)
 . 335، الجزء الأول ص1965 -1955

مدى تطبيق محكمة العدل العليا للمبادئ التي أقرها القضا  الإداري في رقابته على مصلح الصرايرة،  (251)
معة دمشق للعوم الاقتصادية والقانونية، تصدر عن كلية الحقوق، ، الناشر: مجلة جاالسلطة التقديرية للإدارة
 . (175م، الأردن )ص2009، العدد الأول 25جامعة مؤتة، المجلد 



 المطلب الثاني

 الاستثنا ات الواردة على مبدأ التزام
 التأديبية الإدارة بتسبيب قراراتها

من منطلق التأكيد على تسبيب القرار التأديبي، وأهميته كضمانة إجرائية يوجب المشرع على 
الإدارة اتباعها فيما يتعلق بالحياة الوظيفية، خاصة في قضاء الدول محل الدراسة، لكن في فرنسا 

يد من النصوص توجب تسبيب بعض القرارات المتضمنة لجزاءات وبصفة خاصة كان هناك العد
الجزاءات التأديبية، أما في خارج دائرة هذه النصوص فإن القضاء الفرنسي كان يرفض وجوب 

 .(252)التسبيب، حتى ولو أدى الأمر لمفارقات يصعب تبريرها
ئم أساسًا للقرارات الإدارية، القاوقد ذكرتُ في أول المبحث الأساس القانوني للتسبيب الوجوبي 

على )مبدأ الشفافية في القرارات(، وهو ليس مبدأ مطلقًا؛ وإنما هو مبدأ ترد عليه بعض الاستثناءات 
التي تقتضيها ظروف الحال، أو المصلحة العامة، وفي الواقع هذا أمر بديهي، لا سيما أن التسبيب 

الشفافية، وتلك الاستثناءات التي ترد على مبدأ  في مجمله أساسًا يُعدُ جزءًا من مضمون مبدأ
التسبيب، منها ما يؤدي إلى إعفاء الإدارة بشكل مؤقت من التسبيب، ومنها ما يؤدي إلى الإعفاء 
كاستثناء دائم لعدم علنية التسبيب الوجوبي فقط مع بقاء الالتزام بالتسبيب دائمًا. ونتناول توضيح 

 :(253)ذلك من خلال ما يلي
 
 

 

 أولاا: الاستثنا ات الموقتة من التسبيب:
 وتتمثل تلك الاستثناءات المؤقتة أو الإعفاءات المؤقتة من التسبيب الوجوبي فى صورتين هما:

 ( القرارات الصادرة في حالة الاستعجال المطلق.1)
  .( القرارات الضمنية2)

فاء فقط للقرار، حيث يتعلق الإعوالملاحظ أن الصورتين تظل الإدارة ملزمة بالتسبيب الوجوبي 
بعنصر التزامن للتسبيب، أو بمعنى أصح يكون التسبيب غير معاصر للقرار، أي: يكون التسبيب 

 الوجوبي لاحقًا وخلال مدة معينة من تاريخ صدور القرار.

                                                             

  C.E 24 mai 1976 Diot, Thyraud, rapport, p.27.(252) 
 نقلًا عن قيقاية مفيدة، تأديب الموظف العام، مرجع سابق

 . وما بعدها( 137، مرجع سابق )صللقرارات الإداريةالتسبيب الوجوري سامي الطوخي،  (253)



 (:l,urgence absolue]أ[ الإعفا  الموقت من التسبيب في حالة الاستعجال المطلق )
في بعض الأحيان أن تقوم الإدارة بتصرفات سريعة في حالة الاستعجال تقتضي الظروف 

المطلق، وهو ما يجيز لها أن تتحلل من الالتزام ببعض الشكليات كالالتزام بالتسبيب الوجوبي، 
 على أن تقدر هذه الضرورة بقدرها.

ور القرار إجازة صدولا يترتب على تلك الحالة إعفاء الإدارة كليا من التسبيب، وإنما يعدّ ذلك 
دون تسبيبه بصفة مؤقتة، على أن تلتزم الإدارة فيما بعد بتدوين الأسباب وإعلانها لذوي الشأن 
والمهتمين خلال مدة معينة من صدور القرار، ويجب أن يحدد التشريع هذه المدة تحديدًا دقيقًا، 

سبب وهو ما يجب أن يشكل خطأً وإذا لم تسبب الإدارة القرار خلال هذه المدة، عُدَّ القرار غير م
 من جانب الإدارة، فأصبح معيبًا.

لذلك يجب التزام الإدارة بوجوب تسبيب القرار وإعلان التسبيب خلال هذه المدة المعينة حتى 
ولو لم يطلب ذلك ذوي الشأن أو المهتمين، بمعنى آخر: يجب أن يكون الالتزام بالتسبيب آليًا ومن 

ن التوقف على طلب من أحد؛ لأن القول بغير ذلك لا يحقق العلة من تلقاء نفس الإدارة، ودو 
 التسبيب أو وظائفه.

ولأن الإعفاء المؤقت هنا يتعلق بحالة استعجال وضرورة قصوى تواجه الإدارة تمنعها من 
التسبيب فإنه ينبغي القول بوجوب التزام الإدارة بالتسبيب؛ ولو بشكل موجز كلما كان ذلك ممكنًا 

 .(254)تستوفي كافة عناصر التسبيب بعد ذلك خلال المدة التي يحددها القانون  على أن
م على أنه: 1979يوليو  11( من قانون 4ومثال ذلك ما جاء في فرنسا حيث نصت المادة )

"عندما يكون الاستعجال معرقلاً تسبيب القرار؛ فإن التأخير في تسبيب القرار لا يؤثر على مشروعية 
ذا كان المنتفع قد قدم طلب في مدة الطعن القضائي، فإن على السلطة التي القرار. غير أن إ

 .(255)اتخذت القرار خلال شهر أن تزوده بالأسباب المطلوبة"
يُلزم القانون بأن تكون حالة الاستعجال مطلقة، بحيث لا تتمكن الإدارة من التسبيب، وحتى لا 

عجال ، إضافة إلى ذلك لا يمكن تطبيق حالة الاستيتم اللجوء إلى هذا الحكم إلا على سبيل الاستثناء
المطلق على أية نوعية للقرارات في مجملها، فيجب أن يتم تقرير الاستعجال المطلق لكل حالة 

 . (256)على حدة وفي ظل الظروف بكل قرار
 ومن صور الإعفاء من القرارات التي أعلنت الإدارة مسبقًا عدم التظلم منها أنه

                                                             

 . (325، مرجع سابق، )صالتسبيب الوجوري للقرارت الإدارية دراسة تطبيقية مقارنةسامي الطوخي،  (254)
 Loi n 79-587 du 11 juillet 1979, op. Cit. (255)نقلًا عن قيقاية مفيدة، تأديب الموظف العام، مرجع سابق 

 Jean- yves Faberon: de la motivation des acts administratifs et des actes des(256) 
organismes d,aide sociale par la loi du 11 juillet 1979.   

  نقلًا عن قيقاية مفيدة، تأديب الموظف العام، مرجع سابق



لإدارية هي صاحبة الاختصاص بنظر التظلمات في القرارات الإدارية والفصل إذا كانت الجهة ا
فيها سواء بقبولها أو رفضها، فإذا أعلنت الإدارة أنها لن تقبل نظر أي تظلمات على قراراتها، ومن 
ثمَّ يكون التظلم على تلك القرارات بلا فائدة وغير مجدٍ، الأمر الذي يكون لصاحب الشأن اللجوء 

قضاء مباشرة بالطعن بالإلغاء من دون أن يدفع في مواجهته بعدم قبول الدعوى شكلًا لعدم إلى ال
 .(257)استفاد شرط التظلم الوجوبي

أن التظلم لا يشترط إفراغه في شكل  -بصفة عامة –فالقاعدة العامة في القضاء الإداري 
ا بأنه: لإداري في أول أحكامهمعين بذاته، فقد يكون شفويًا أو مكتوبًا، وكما تقول محكمة القضاء ا

"لا يشترط في التظلم شكل خاص، فلا يشترط فيه الكتابة بل يكفي فيه القدرة على إثباته حتى 
بتأشيرة الرئيس المختص على الأوراق بأن المدعي قدم إليه تظلمًا في تاريخ معين وفي موضوع 

 .   (258)معين، وهذا ما دام القانون لم يشترط ذلك"
 الموقت من التسبيب في حالة القرارات الضمنية: ]ب[ الإعفا 

إن القرارات الإدارية باعتبارها من أهم وسائل الإدارة لمباشرتها لوظيفتها الإدارية يجب أن يكون 
لها شكلًا معينًا، لكي تكون واضحة لذوي الشأن، غير أن المشرع كي يحافظ على حقوق ذوي 

ثني هذه القاعدة ويعدّ صمت الإدارة بأنه تعبير عن الشأن ويحميهم من تعسف الإدارة فإنه يست
إرادتها، وذلك إذا كان على الإدارة أن تتخذ قراراً معيناً بالقبول أو بالرفض، حيث أن الإدارة أحياناً 
تتجاهل طلبات الأفراد ولا تقوم بالرد عليها لا بالرفض ولا بالقبول وفي هذه الحالة ليس أمام الأفراد 

  (.259)صرف الإدارة أمام القضاء لأنها لم تتخذ شكلًا معينًاسوى الطعن في ت
فالقرار الإداري؛ إذا يمكن أن يكون ضمنيًا وتطبيقًا لذلك، فقد اعتبرت محكمة القضاء الإداري 
المصرية أن توجه البوليس إلى مسكن شخص واعتقاله إنما يفيد وجود قرار إداري ضمني بالقبض 

 .(260)عليه

                                                             

 . (263ع سابق )ص، مرجالقضا  الإداري وتطبيقاته في مملكة البحرينفاروق خماس،  (257)
م، 17/11/1948( والصادرة بتاريخ 525راجع حكم محكمة القضاء الإداري المصرية في الدعوى رقم ) (258)

 موسوعة القضا  الإداري، دعوى الإلغا مجموعة الخامسة عشرة عامًا، أشار إليها خميس السيد إسماعيل، 
 . (36م )ص2005سنة 

، عمان، ، دار الثقافة للنشر والتوزيعبين النظرية والتطبيق دراسة مقارنة القرار الإداري خالد سمارة الزعبي،  (259)
 . وما بعدها( 102م )ص1999الأردن 

 . 56( بند 426مجموعة أحكام القضاء الإداري، السنة الخامسة، )ص (260)



طلب إحدى المتقدمات للتعيين بإدارة قضايا الحكومة إلى النيابة  كما اعتبرت أن إحالة
إدارة يعتبر قرارًا ضمنيًا برفض تعيينها في وظيفة محامية ب -نزولًا على إرادة وزير العدل -الحسبية

 .(261)قضايا الحكومة
 . (262)كما أن القرار الإداري قد يستنتج من مجرد أعمال التنفيذ المادية

لمصري تصور في كثير من الأحيان وجود قرار إداري ضمني، مثال ذلك: وكما أن المشرع ا
من أن فوات ستين يومًا على تقديم التظلم دون الرد  24ما قرره قانون مجلس الدولة في المادة 

 .(263)عليه من قبل الإدارة يعدّ بمثابة صدور قرار ضمني برفض ذلك التظلم
ومن ناحية أخرى، فإن هناك أكثر من أربعمائة نظام قانوني للموافقة؛ يتعلقون بالقرار الضمني، 

( من R6-311وموجودون بالفعل في مجالات عديدة، مثل رخص البناء، ورخص الهدم )المادة 
من قانون الأسرة( السماح  23-1-1قانون الغابات، الموافقة على مساعدات الأمومة )المادة 

 م( ... إلخ.1979من قانون الثالث من يناير  24-21الملفات )المادة  بتصدير
الذي يتناول تدابير للتيسير  1997للواحد والعشرين من مايو  97-503كما نص المرسوم رقم 

الإداري على حالات جديدة للقرارات الضمنية، على سبيل المثال، السماح بالتخلص من الحيوانات 
من القانون القروي( وكذلك لطبيب كائن في مركز خالٍ من صيدلية   222R-88الضارة )المادة 

من   5104R-7مفتوحة للجمهور، الاحتفاظ بعقاقير طبيعية بغرض تسليمها إلى مرضاه )المادة 
 .(264)قانون الصحة العامة(
م للثاني عشر من مدة تتجاوز الشهرين 2000-321( من القانون رقم 21وقد نصت المادة )

 ، فإن ذلك يُعد قراراً بالرفض.بصدد طلب ما
وعندما يبرر ذلك، تعقد الإجراء أو كونه طارئًا لتحدد مراسيم مجلس الدولة مهلة مختلفة، كما 

على أن "يُعد الصمت الذي تلتزمه السلطة الإدارية في أثناء فترة شهرين بمثابة  22نصت المادة 
 لدولة.قرار موافقة في الحالات التي تنص عليها مراسيم مجلس ا

ويمكن أن يكون هذا القرار، بناء على طلب الشخص المعني بمثابة تصديق مقدم من السلطة 
الإدارية، وحين يبرر ذلك تعقد الإجراء أو كونه طارئًا، فتحدد المراسيم مهلة مختلفة، وكذلك عند 

سيم أن راالضرورة؛ كالإجراءات التي تهدف إلى ضمان أخبار الآخرين، ومع ذلك لا يمكن لهذه الم
                                                             

 . 147( بند 304مجموعة أحكام القضاء الإداري، السنة الثامنة، )ص (261)
 . (565)ص 71بند  11المحكمة الإدارية العليا، مجموعة السنة  (262)
، دار المطبوعات القضا  الإداري ومجلس الدولة، الجز  الأول، قضا  الإلغا مصطفى أبو زيد فهمي،  (263)

 . (721م )ص1999الجامعية 
 Proict de loi relative aux citoyens…op.cit.(264) 

  (. 329نقلًا عن كتاب، سامي الطوخي، الاتجاهات الحديثة في الرقابة القضائية، مرجع سابق )ص



تؤسس نظامًا لقرار ضمني بالموافقة حين يتعارض ذلك مع الالتزامات الدولية، أو النظام العام، أو 
حماية الحريات، أو الحفاظ على المبادىء الأخرى للقيمة الدستورية، وكذلك فيما عدا مجال الأمن 

 ية.ب ذى صفة مالالاجتماعي، فلا يمكن لهذه المراسم تأسيس أي نظام للموافقة الضمنية لطل
( سحب القرار الضمني بالموافقة، لعدم شرعيته، عن طريق السلطة 23كما أجازت المادة )

 الإدارية في الأحوال الآتية.
 في أثناء مهلة الطعن النزاعي، وذلك عند تطبيق إجراءات أخبار )إعلان( الآخرين. -1
ند عدم تطبيق أي إجراء من في أثناء مهلة شهرين احتسابًا من تاريخ صدور القرار، ع -2

 إجراءات الآخرين.
 في أثناء مهلة الدعوى في حالة إقامة طعن نزاعي.

وواضح مما تقدم أن الإصرار على رفض الإبلاغ عن أسباب القرار الضمني من شأنه على 
خلاف القاعدة تحويل القرار من قرار مشروع إلى قرار غير مشروع، وهي عدم مشروعية تُصيب 

 وقت صدوره، أي أنها ذات أثر رجعي. القرار من
ولا شك أن تقرير مثل هذا الجزاء من شأنه دفع الإدارة إلى إجابة صاحب الشأن إلى طلبه 
بإبلاغه بأسباب القرار، وذلك خلال المدة الممنوحة لها قانونًا، كما أنه من زاوية أخرى يحث الإدارة 

 في الأحوال التي يجب فيها إصدار قرار صريحعلى عدم الإسراف في الالتجاء إلى القرار الضمني 
مسبب، طالما أنها في جميع الأحوال ملزمة بتقديم هذه الأسباب فيما بعد وإلا فإنه قرارها سوف 

 .(265)يصبح غير مشروع وفقًا لقضاء مجلس الدولة
إذن الإعفاء المؤقت يكمن في كون الفعل يوضح السبب، أو إن الإجراءات الضمنية تظهر 

 كذلك إذ كان السبب سرياً، فيمكن الإفصاح عنه فيما بعد، دون كتابته. السبب،
 مع بقا  وجود التسبيب: -لعدم علنية التسبيب الوجوري -]ج[ استثنا  السرية

باعتبار أن التسبيب يشكل جزءًا من مضمون مبدأ الشفافية، فإنه من المنطقي إذا أن يكون 
التسبيب الذي يقع من نطاق الأعمال المغطاة قانونيًا هناك تقرير تشريعي بالإعفاء من علنية 

 .(266)بالسرية والمعفاة على هذا الأساس من مبدأ الشفافية
أنه لا يجوز أن يكون الإعفاء من التسبيب في حالة القرارات السرية والأعمال  ويمكن القول:

جب ن واجب التسبيب، حيث يالمعفاة على الإطلاق، أي: إعفاءًا مطلقًا، بمعنى إعفاء الإدارة كليًا م
أن يظل الالتزام بالتسبيب موجودًا دائمًا حتى في حالة الأعمال المغطاة بالسرية، حيث يجب أن 
يقتصر الإعفاء على علنية هذا التسبيب للجمهور فقط، وسبب ذلك أن حقيقة تسبيب أعمال الإدارة 

                                                             

 . وما بعدها( 329، مرجع سابق )التسبيب الوجوري للقرارات الإداريةانظر: سامي الطوخي،  (265)
 . (336يراجع: سامي الطوخي، مرجع سابق )ص (266)



الإداري، وهذا لا يجوز التخلي  ما هي إلا المظهر الخارجي لوجود دراسة جدوى للقرار أو العمل
عنه أبدًا؛ لأن التسبيب له أهداف ووظائف كثيرة منها الرقابة الرئاسية داخل التنظيم الإداري نفسه 

 وتقييم الأداء والمتابعة وغيرها من وظائف تطويرية وتأريخية.
 

 ثانياا: الإعفا  الدائم من التسبيب:
يحول دون  ؛والقرار الضمني ؛من الاستعجال المطلق ا متماثلًا، فكلتنتج أثرً  الاستثناءات لا

تسبيب القرار ذاته، لكنه لا يمنع من الإفصاح عن الأسباب في وقت لاحق، أما السرية فهي تمنع 
 ، لذا تُعد سرية الأسباب هو الاستثناء الوحيد الدائم لتسبيب القرار، أي أنه يمنعالتسبيب بشكل دائم
 التسبيب بشكل دائم.

بعض الصور تنتج نتيجة قواعد الإثبات، ومن هذه الأحكام المستعجلة حيث تجري  لكن هناك
بإثبات الحالة أو بسماع الشاهد، ولقد قامت لجنة مراجعة القانون باستبدال كلمة )حكمًا( بدلًا من 

 267)قضاء(، وأضافت عبارة )في دفع أو طلب( بالنص الوارد.
في مشروع القانون: تبسيطًا للإجراءات وتحريًا وقد أوردت المذكرة الإيضاحية لتلك المادة 

للإسراع في تنفيذها وتخفيفًا للعبء عن القاضي، وإن إعفاء الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات من 
التسبيب، بحيث يكفي في شأنها منطوق الحكم وحده. ويرجع ذلك إلى أن من شأن الإعفاء من 

هم ووقت المتقاضين، مما يعين على سرعة إصدار تسبيب هذه الأحكام، توفير جهد القضاة ووقت
الحكم في إجراء الإثبات في كثير من الأحيان دون حاجة لحجز الدعوى للحكم للتمكين من تحرير 
الأسباب، ونظرًا لأن الأحكام القطعية لها أهمية خاصة تقتضي تعرف الأسباب التي دفعت القاضي 

حكام الصادرة بإجراءات الإثبات إذا تضمنت قضاء إلى إصدارها، وهنا أوجب المشروع تسبيب الأ
قطعيًا، فتتحول من إعفاء دائم إلى إعفاء مؤقت حتى ينتهي الجدل المثار أمام المحكمة حول جواز 
أو عدم جواز الإثبات بطريق معين، أو الفصل في تكييف عقد على نحو معين، أو في تقرير 

لقضاء القطعي مشارًا إليه في الأسباب دون مسؤلية المدعى عليه، يستوي في ذلك أن يكون ا
   268المنطوق أو واردًا في المنطوق.

أنه لا يجوز أن يكون الإعفاء من التسبيب في حالة القرارات التأديبية دائمًا  وترى الباحثة:
حتى وإن كانت القرارات مغطاة بالسرية، فيمكن في هذه الحالة استثناؤها من العلنية مع بقاء وجود 

يب، باعتبار أن التسبيب يشكل جزءًا هامًا من مضمون مبدأ الشفافية، فإنه من المنطقي إذًا التسب

                                                             

 . (220، مصدر سابق )ص لى الشفافية الإداريةمن السرية إمحمد عبد الواحد الجميلي،  (267)
 (.223، 222( محمد عبد الواحد الجميلي، المصدر السابق ) ص 2)
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أن يكون هناك تقرير تشريعي بالإعفاء من علنية التسبيب، الذي يقع من نطاق الأعمال المغطاة 
 قانونيًا بالسرية؛ والمعفاة على هذا الأساس من مبدأ الشفافية.

بالتسبيب موجود دائمًا حتى في حالة الأعمال المغطاة بالسرية، لهذا يجب أن يظل الالتزام 
 حيث يجب أن يقتصر الإعفاء على علنية هذا التسبيب للجمهور فقط.

وضحنا  كما –كما أن وجود التسبيب بالغ الأهمية لأن له أهداف ووظائف كثيرة منها الرقابة 
 داخل التنظيم الإداري نفسه وتقييم الأداء والمتابعة، وحفظ حق الموظفين. -سابقًا

وعليه ينبغي أن تكون القاعدة وفقًا لهذا التوضيح مقتصرة على الإعفاء من علنية التسبيب في 
ناء من ثحالة الأعمال المغطاة بالسرية القانونية، وذلك من قرارات محددة حصرًا وعلى سبيل الاست

 مبدأ الشفافية.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الفصل الثالث
 نطاق الرقابة القضائية على تسبيب القرار التأديبي وآثارها

 

نتطرق في هذا الفصل  إلى مظاهر عدم مشروعية القرارات التأديبية والتي تتمثل في انعدام 
الآثار  للوقائع، كما سنتطرق إلىالوقائع المادية المنسوبة للموظف والخطأ في التكييف القانوني 

المترتبة على عدم تسبيب القرار الإداري والمطالبة بالتعويض عن الضرر المترتب عن صدور 
 القرار الإداري غير المسبب، وذلك على النحو التالي:

 
 مظاهر عدم مشروعية تسبيب القرار التأديبي. المبحث الأول:

 المنسوبة للموظف.انعدام الوقائع المادية  المطلب الأول:
 الخطأ في التكييف القانوني للوقائع المنسوبة للموظف. المطلب الثاني:

 آثار عدم تسبيب القرار التأديبي. المبحث الثاني:
 بطلان القرار التأديبي. المطلب الأول:
 المطالبة بالتعويض. المطلب الثاني:

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 المبحث الأول

 التأديبي مظاهر عدم مشروعية تسبيب القرار
 

 انعدام الوقائع المادية المنسوبة للموظف. المطلب الأول:
 الخطأ في التكييف القانوني للوقائع المنسوبة للموظف. المطلب الثاني:

 
 

 
 
 
 
 



 المبحث الأول
 مظاهر عدم مشروعية تسبيب القرار التأديبي

 
تخلف  إذاف القرار التأديبي بدونها، لا يقومالقرار التأديبي التي أركان  ويقصد بهذه المظاهر

اء على القضاء إلغائه بنوباطل يتوجب على  هذه الأركان أصبح القرار التأديبي غير مشروع أحد
  .الشأن ذوي طلب 

وللإدارة سلطة اتخاذ القرارات التأديبية، بيد أن المشرع قيّد هذه السلطه حتى لا تتعسف الإدارة 
رع لدعوى الإلغاء التي يستطيع من خلالها ذوي الشأن الطعن بالقرار فيها، وذلك يتمثل باقرار المش

الصادر في حقهم، واشترط المشرع في دعوى الإلغاء عدد من الشروط، وهي: أن يكون للقرار 
التأديبي شكل معين، أو أن تكون الإدارة قد اتخذت إجراءاً تمهيدياً أو استشارة أحد الهيئات، كما 

   .وألا يخالف القواعد العامة للقانون  ،اوممكنً  محل القرار جائزاً يشترط أيضاً أن يكون 
 ولتوضيح تلك المظاهر بصورة أوضح يأتي هذا الفصل على مطلبين كالتالي:

 انعدام الوقائع المادية المنسوبة للموظف. المطلب الأول:
  للموظف. الخطأ في التكييف القانوني للوقائع المنسوبة المطلب الثاني:



 المطلب الأول

 انعدام الوقائع المادية المنسورة للموظف
 

 سنتطرق في هذا المطلب إلى مفهوم المخالفة التأديبية واركانها، وذلك على النحو التالي:
 

 الفرع الأول: ماهية المخالفة التأديبية:
لتعريف بهما ااختلف الفقهاء حول العلاقة بين المخالفة التأديبية ومبدأ المشروعية مما يقتضي 

يرتكبه العامل  كل فعل أو امتناع بأنها: " بدايةً، فهناك جانب من الفقه عرّف المخالفة التأديبية
المهنية التي ينتمي  إخلال شخص بواجباته الوظيفية أو أو هي: ". (269)"واجبات وظيفته ويخالف

  .(270")اا أم سلبيً إليها سواء أكان هذا الإخلال إيجابيً 
 

ليست فقط الإخلال بواجبات الوظيفة  التأديبية ن المخالفةإ: "آخر من الفقهبينما عرفها جانب 
ا معيبً  اكلما سلك العامل خارج نطاق وظيفته أو مهنته سلوكً المخالفة التأديبية المهنة، بل توجد  أو

  .(271)"ته أو كرامة المرفق الذي يعمل فيهكرام يمس
 

لأفعال ا "إخلال الموظف بواجباته الوظيفية بما في ذلك :بهذا يقصد بها التأديبية المخالفةف
  .(272)المخلة بشرف الوظيفة"

 ا، نجدأيضً  ، والمشرع الفرنسيالقانونية محل الدراسةفي دول الأنظمة وبالرجوع إلى المشرع 
بل اكتفى المشرع الفرنسي بما أورده  .(273)ا للخطأ التأديبيا جامعً تعريفً يضع لم  المشرع الفرنسي أن

اجبات "كل تقصير في الو  والتي نصت على أنه: قانون الأساسي للوظفية( من ال17في نص المادة )

                                                             

القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عشر  مجموعة المبادي انظر: أحمد سمير أبو شادي،  (269)
 .(1961-1955سنوات )

 م.1985، الناشر: شركة سعيد رأفت للطباعة، القاهرة القانون الإداري   مباديانظر: عمر فؤاد بركات،  (270)
انظر: عبد الوهاب البنداري، الجرائم الجنائية والتأديبية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع الخاص، دار  (271)

 م.1971-1970الفكر العربي، القاهرة 
( لسنة 1ظام الخدمة المدنية الأردني رقم )تشريعات ن، 4257الجريدة الرسمية الأردنية، عدد رقم  (272)

 م.1998كانون الثاني  26، تاريخ م1998
 سبق الحديث عن ذلك في تعريف التسبيب والسبب في الفصل الأول. (273)
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نائها، ثأالوظيفية، وكل مساس بالطاعة عن قصد، وكل خطأ يرتكبه موظف في ممارسة مهامه أو 
 . (274)عرضه إلى عقوبة تأديبية دون الإخلال عند اللزوم بتطبيق قانون العقوبات"ي

قد وضع المشرع الفرنسي في تعديله الأخير على الوظيفة العامة تعريفاً للخطأ التأديبي، حيث و 
نضباط. وكل خطأ أو مخالفة من أو مساس بالا عن الواجبات الوظيفية، كل تخلٍ  " عرفه بأنه:

دون  ،ة. ويعرض مرتكبه لعقوبة تأديبياً مهنيً  أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه خطأًفي طرف الموظف 
 .(275)قتضاء بالمتابعات الجزائية"المساس عند الا

كما أن هناك  ،القضائية، ومنها الفقهية التعريفاتفمنها للخطأ التأديبي  وهناك تعريفات عديدة
بداية  يستدعيما م، (276)ومبدأ المشروعية بين المخالفة التأديبيةاختلاف فقهي حول العلاقة 

 .تحديد المقصود بكل من هذين المصطلحين

 كل فعل أو امتناع"بأنها:  التأديبية جانب من الفقه إلى تعريف المخالفة ذهبوفي هذا الصدد 
: "إخلال شخص بواجباته ( وعرفها آخرون بأنها277")يرتكبه العامل ويجافي واجبات وظيفته

 . (278)"المهنية التي ينتمي إليها سواء أكان هذا الإخلال إيجابياً أم سلبياً  الوظيفية أو
ليست فقط  التأديبية ن المخالفةإ" :يعرف المخافة التأديبية بقوله آخر من الفقهوهناك جانب 

كلما سلك العامل خارج نطاق  توجد المخافة التأديبيةالمهنة، بل  الإخلال بواجبات الوظيفة أو
 . (279)أو كرامة المرفق الذي يعمل فيه، كرامته ا يمسا معيبً وظيفته أو مهنته سلوكً 

                                                             

الشيييييييييروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصيييييييييد ارتكاب جريمة إذا أوقف أو خاب أثره لأسيييييييييباب لا دخل لإرادة  (274)
م 1985، دار المطبوعيات الجيامعيية، الإسييييييييييييكنيدريية القضبببببببببا  الإداري الفياعيل فيهيا. يراجع: مياجيد راغيب، 

 (.547، 546)ص
 35م )ص1984ومكتبتها، عمان ، مطبعة الشييييرق المسبببوولية التأديبية للموظف العاممنصييييور العتوم،  (275)

 وما بعدها(.
مَشييروعيَّة ]مفرد[: مصييدر صييناعيّ من مَشييروع: قانونيَّة، صييفة ما هو شييرعيّ أو مشييروع "مشييروعيّة  لغة: (276)

اواصببب. مشييييروعيّة الأحكام" -تنظر المحكمة العليا في مشييييروعيّة قانون الأحزاب -حقّ: قانونيَّة شييييرْعيَّة  طاحا
ه( بمسييييياعدة فريق عمل، 1424انظر: أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتوفى:  سيييييوف يأتي الحديث عنه.

 (.2/1190م )2008 -ه1429، الناشر: عالم الكتب، الطبعة الأولى معجم اللغة العررية المعاصرة
التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عشر سنوات  مجموعة المبادئ القانونيةأحمد سمير أبو شادي،  (277)

 م.1955-1961
 م.1985، شركة سعيد رأفت للطباعة، القاهرة القانون الإداري  ادى مبعمر فؤاد بركات،  (278)
دار الفكر  ،الجرائم الجنائية والتأديبية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع الخا عبد الوهاب البنداري،  (279)

 م.1971-1970القاهرة  العربي،
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تعني عدم التزام الموظف بالأسس التنظيمية  الجريمة التأديبية "إن: ويعرفها فقهاء آخرون 
 .(280)"وخارجها والأخلاقية في أثناء تأدية الوظيفة
في  ةالمخالفة التأديبيالعليا المصرية الإدارية  الإدارية المحكمةومن هذا المنطلق فقد عرفت 

  ، ومنها:عدة قرارات
إن سبب القرار التأديبي في نطاق الوظيفة العامة، هو إخلال الموظف بواجبات الوظيفة،  -

 .(281)رتكاب خارج الوظيفة ما ينعكس عليهاا وأ أو خروجه عن مقتضياتها،
المحكمة الإدارية العليا المصرية قولها: "كل  مما ورد في حيثيات أحد الأحكام الصادرة عنو 

القوانين، أو يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي، أو  عمل يخالف الواجبات المنصوص عليها في
 . (282)االوظيفة، يعاقب تأديبيً  يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة

الموظف بواجبات وظيفته أو خروجه  : "إخلاليقصد بها التأديبية الجريمة وأيضاً قولها بأن
 .(283)عليها على مقتضياتها أو ارتكابه خارج الوظيفة ما ينعكس

 ن فعلع فعل أو امتناع وعليه، يتضح من التعريفات السابقة أن المخالفة التأديبية هي كل
نه كان هذا الفعل أو الامتناع عسواء  يكون بمثابة إخلال بواجبات الموظف الوظيفية أو محظوراتها

 .أثناء ساعات الدوام الرسمي أم بعدها في
ا: جميع السلطات  أن تخضع :العامبالمفهوم  المشروعية مبدأيقصد ب المشروعية اصطاحا

فعال التي : قيام المشرع بتحديد الأفيقصد بها التجريم والعقاب أما في مجالوالأفراد لقواعد القانون، 
 .(284)واضحة ومحددة جرائم، وبيان العقوبات المقررة لها بصورة تعدّ 

فعل  م أييتم تجريألا  ومفاده ،التشريعات الحديثة في الهامة ىءمن المباد الشرعيةمبدأ  ويعدّ 
 لمستحقةالعقوبة او نوع الفعل المجرم وأركانه وشروطه،  بنص قانوني يحدد عليه إلا المعاقبةولا 

 . على هذا الفعل
امة السلطة الع لحقوق الأفراد وحرياتهم، لأنه يمنعقانونية ويعدّ مبدأ المشروعية ضمانة 

ينص القانون على أنه جريمة فعل ارتكبه و إلا بناءً على أي إجراء بحقه،  المختصة من اتخاذ
 .معاقب عليها

                                                             

ايا ، مجلة هيئة قضالتطورات القضائية في الرقابة على التناسب بين الخطأ والجزا محمود سلامة جبر،  (280)
 م.1991، 3، عدد35الدولة، س

 (.165، )ص14م س8/12/1968حكم محكمة الإدارية العليا  (281)
الأول، الناشر: دار المطبوعات الجامعية، ، الجزء أصول القانون الإداري انظر: سامي جمال الدين،  (282)

 م.1998الإسكندرية 
 م.1986، المطبعة البولسية، بيروت الوظيفة العامة وإدارة شوون الموظفينانظر: فوزي حبية،  (283)
 م.1985، الناشر: دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية القضا  الإداري انظر: ماجد راغب الحلو،  (284)
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قواعد ال ولهذا فإن على القاضي الإلتزام بالنص القانوني، و أن لا يستند في حكمه على
أو على تقديره الشخصي بأن الفعل الذي ارتكبه المتهم يضر بالمجتمع،  الأخلاقية أو الاجتماعية

  (.285)بل عليه الإلتزام بنص القانون 
تجريم، ، يتعلق الشق الأول منه بالمن الواضح أن هذا المبدأ يتكون من شقينأنه  ترى الباحثة:و 

حيث يلزم لوصف فعل ما بأنه فعلًا غير مشروع أن يكون هناك نص قانوني يجرم هذا الفعل، وإلا 
ن لايتم ، ويتعلق الشق الثاني منه بأ(286)الأشياء الإباحة.ً  لأن الأصل في اعتبر هذا الفعل مباحاً 

 معاقبة الفرد إلا بناءً على فعل يعد جريمة بحكم نص قانوني وبالعقوبة التي يحددها هذا القانون. 
 : أركان المخالفة التأديبية:الفرع الثاني

 الركن المادي: (1)
، بحيث لا تقوم أي جريمة من دون توافره سواء كان بماديات الجريمةيتعلق الركن المادي 

سلبياً، ويجب أن يكون الخطأ الذي ارتكبة الموظف محدداً، فلا يقوم الركن المادي الفعل إيجابياً أم 
على الشكوك والظن، كما أن مجرد التفكير بارتكاب المخالفة لا يعتبر بحد ذاته مخالفة، إضافةً 

، ستقلةجريمة تأديبية م افي حد ذاته دّ نها قد تعأإلا  إلى أنه لا يعاقب على الأعمال التحضيرية،
 ذا لتوضيح تلك الصورة أتناول مظاهر الركن المادي كالآتي: ل

 )أ( المظهر الخارجي للركن المادي:
خلال الإلى تؤدي إلى إ الأفعال التي يتركبها الموظف والتي قد تكون أفعالًا إيجابية أو سلبية

سلبي ما السلوك ال، أبعمل محظورالموظف والسلوك الإيجابي يتمثل بقيام ات الوظيفية، بواجب
 فيتمثل في الامتناع عن أداء واجب يفرضه القانون. 

عداد وسائل تنفيذ إ عمال التحضيرية للجريمة التأديبية التي تتمثل في الأ لىولا يعاقب القانون ع
 . (287)بحد ذاتها جريمة تأديبية مستقلة دّ عمال قد تعالجريمة، لكن هذه الأ

فإن التصرف المكون للركن المادى يجب أن يكون له وجود ظاهر ملموس، وقد يكون عملًا 
إيجابيًا كإفشاء أسرار الموكل، وإبداء المحامي استشارة لخصم موكله في ذات النزاع الموكل فيه أو 
ة يفي نزاع مرتبط به، أو إدلائه ببيانات أو معلومات عن القضايا الموكل فيها، أو ذكر أمور شخص

تسيء إلى خصم موكله، أو تجاوز حدود الإباحة أو حصانة الدفاع بتوجيه عبارات تتضمن القذف 

                                                             

القانونية التي قررتها محكمة العدل العليا في خمس وعشرين  مجموعة المبادي لخطيب، انظر: نعمان ا (285)
 م.2001، الناشر: الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للتوزيع والنشر، عمان (1997 -1972عاماا )

رين وعش القانونية التي قررتها محكمة العدل العليا في خمس مجموعة المبادي انظر: نعمان الخطيب،  (286)
 م.2001، الناشر: الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للتوزيع والنشر، عمان (1997 -1972عاماا )

 (.135، )ص120فاي، محكمة النقض، بند  (287)



أو السب في أثناء المرافعة الشفوية أو الكتابية أمام المحكمة، وقد يكون الفعل سلبيًا مثل عدم سداد 
ن الموكل، يابة عالمحامي الرسوم التي دفعها الموكل، أو عدم تسليم الحقوق التي قبضها المحامي ن

أو عدم المحافظة على أصول المستندات التي تسلمها منه، أو الامتناع عن رد الأوراق والمستندات 
للموكل دون مسوغ قانوني، أو الإهمال الجسيم في أداء الواجب الذي يترتب عليه ضياع الحقوق 

 .(288)أو سقوط مواعيد الطعن
 مادي للمخالفة التأديبية قد يكون تامًا، وقد يقفوالفعل أو المظهر الخارجي المكون للعنصر ال

عن حد الشروع فيه إذا كان الشروع ظاهرًا ملموسًا تتوافر فيه خاصية البدء في التنفيذ بمفهومه 
 القانوني، وسواء أوقف تنفيذ الفعل بإرادة المحامي أو بتأثير ظروف خارجة عن إرادته.

. فقضت افيًا لتوافر الركن المادي للجريمة التأديبيةأما مجرد التفكير في ارتكاب الفعل، فليس ك
المحكمة الإدارية في هذا الخصوص بعدم مساءلة مدرسة تأديبيًا عما سجلته في مفكرتها الخاصة 
من خواطر كانت تنتابها وهي بين يدي نفسها في وقت لم تقدر فيه أم مثل هذه المفكرة الخاصة 

 .(289)ستكون في يوم من الأيام في يد الغير
وحكمت المحكمة الإدارية العليا بعدم مساءلة موظف تأديبيًا إذ ليس ما جاء بأسبابها من بين 
ما نسب إليه، فعل أو تصرف أو دليل واحد مبناه عمل إيجابي من المتهم، وقع بعد التأميم سواء 

ا أن ن حقً منها ما كان عن طريق الجهر بالقول الزور أو الركون إلى القول المستور، وإنه وإن كا

                                                             

يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من ، 213مادة ، 1965لسييييييييينة  384رقم  جاء في القانون المصيييييييييري مدني (288)
على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه  تاريخ صدوره ما لم ينص القانون 

في الأحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة 
 إلى بدفاعه أمام المحكمة ولا أمام الخبير، وذلك إذا تخلف عن الحضييييييييييييور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة ولا

ما يبدأ ك الخبير في جميع الجلسيييييات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السيييييير فيها لأي سيييييبب من الأسيييييباب.
الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من 

محكوم إعلان الحكم لشييخص الويكون  توفى أو فقد أهليته للخصييومة أو زالت صييفته. ييقوم مقام الخصييم الذ
 سييقوط الطعن إذا لم تراعي المواعيد:و  ويجرى الميعاد في حق من أعلن الحكم. عليه أو في موطنه الأصييلي.

يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سيييييييقوط الحق في الطعن. وتقضيييييييى المحكمة ، 215مادة 
يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه أو بفقد ، 216مادة : وقف ميعاد الطعنو  بالسييييقوط من تلقاء نفسييييها.

أهليته للتقاضييي أو بزوال صييفة من كان يباشيير الخصييومة عنه ولا يزول الوقف إلا بعد إعلان الحكم إلى من 
توفى أو فقد أهليته للتقاضيي أو زالت صيفته وانقضياء المواعيد التى يحددها قانون بلد  ييقوم مقام الخصيم الذ

 يُراجع: موسوعة المدد والمواعيد القانونية، صفة الوارث أن كان. المتوفى لاتخاذ
 .http://aladalacenter.com/index.php/2013-04-25-19-32-19موقع إلكتروني:     

م، حكم 14/2/1957ق جلسيية 3لسيينة  271حكم المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم في الدعوى رقم  (289)
 م، مملكة البحرين.1968/ 21/6ق جلسة 3لسنة  642ية رقم الإدارية العليا في القض



المفروض على الشركة بعد تأميمها، وقبل تعيينه رئيسًا لمجلس إدارتها، قد رسخ يقينه في أن المتهم 
مهندس حاصل على الدرجة العلمية التي تؤهله لحمل هذا اللقب، وكان يخاطبه على هذا الأساس، 

ترة ما ه في ففإن كافة أوراق الدعوى خلت من أى دليل عن فعل أو تصرف صدر من المتهم نفس
 . (290)بعد التأميم لتزكية هذا الظن

  )ب( البد  في تنفيذ الجريمة يكون الركن المادي للمخالفة التأديبية:
فمن المقرر أن البدء في تنفيذ الجريمة هو مرحلة تجاوز مرحلة التفكير والتحضير، وأن       

 النظر إلى مرحلة البدء في التنفيذ في القانون الجنائي مختلفة عن نظر القانون التأديبي.
فالقانون الجنائي ينظر إلى البدء في التنفيذ على أنه شروع في الجريمة ويطبق في شأنها 

م الشروع، أما القانون التأديبي فينظر إلى البدء في التنفيذ ليس باعتباره مرحلة من مراحل أحكا
 .(291)ارتكاب الجريمة، وإنما باعتباره مظهرًا خارجيًا متميزًا يكون مخالفة تأديبية قائمة بذاتها

لمظهر و اأأن مؤدى ما تقدم هو أن السلطة التأديبية يجب عند تكييفها للفعل  وترى الباحثة:
كام بأنه نستنتج من هذه الأحالخارجي أن تسنده وترده إلى النظام التأديبي وقواعده وضوابطه، ف

يؤخذ لا فيجب أن يقع فعلًا يعد مخالفة تأديبية أو مقتضياتها، أما مجرد الكلام المرسل والتهامات 
  للقول بوقوع مخالفة تأديبية. بها

ظيفية وهي مخالفة الموظف لواجبات الو  ،في القرار التأديبي يجب أن يوجد السبب" ورنا  عليه:
، كما يجب على الإدارة الالتزام بذكر السبب الذي الخروج على مقتضاها أو والموجبة عليه قانوناً 

هذا التعميم وعدم ف .(292)وتخضع لرقابة القضاء مقيدة لأن سلطة الإدارة، قادها إلى اتخاذ القرار
المنسوبة لا يمكن معه لمجلس التأديب معرفة وصف التهمة أو تكييفها أو تحديد تحديد الوقائع 

المخالفات أو الأفعال المنسوبة حتى يمكنها أن تضفي عليها الوصف القانوني السليم، وإذا جاء 
د تحديدًا حيث لم يحد ،قرار مجلس التأديب المطعون فيه مشوبًا بالقصور الشديد في التسبيب

ا الوقائع المنسوبة إلى الطاعن ومدى ثبوتها في حقه مسئولية من شاركه في هذا واضحًا وقاطعً 
العمل وصفته في ذلك، ووجه الرأى الذي تبناه مجلس التأديب بشكل واضح وكافٍ يؤدي إلى 

                                                             

 (.68)ص 12م السنة 19/12/1970ق جلسة 12لسنة  1205حكم الإدارية العليا، الطعن رقم  (290)
 ، مجلة مؤتة للبحوث، تسبيب القرار الإداري كضمانة أساسية من ضمانات التأديبيراجع: نواف كنعان (291)

ا: المجلة القضيييائية، المعهد القضيييائي الأردني، 1992( 6عدد )والدراسيييات، المجلد السيييابع،  م، ويراجع أيضيييً
 عمان.

 ، منشأة المعارف، الإسكندريةأصول التحقيق الإداري في المخالفات التأديبيةيراجع: محمد ماجد ياقوت،  (292)
 وما بعدها( بتصرف. 134م )ص2000



منطوق الحكم منطقًا وعقلًا، فإن قرار مجلس التأديب المطعون عليه، يكون مجردًا من الأسباب 
 .(293)ا يترتب على إلغائه هذا من آثارللقانون مما يتعين معه إلغائه، مع م ومشوبًا بالمخالفة

 رقابة القضا  الإداري على مدى تحقيق الوقائع المادية المنسورة للموظف: -
تتطلب نظرية التنظيم الإداري أن يتم توزيع جميع اختصاصات الجهات الإدارية في الدولة، 

اعد قانونية توضح مهام وصلاحيات الجهات الإدارية، كما وتتحقق هذه النظرية عن طريق وجود قو 
تحت مبدأ فصل السلطات، لذا أولى أنه يجب أن تقسّم الواجبات الإدارية على الهياكل الإدارية 

 مشرعو الدولة أهمية كبرى عند سنّهم للنصوص القانونية للوظيفة العمومية وللسلطة التأديبية.
أن درجة الرقابة القضائية على القرارات التأديبية تتدرج بين ولقد استقر القضاء الإداري على 

 . (294)القوة والضعف، طبقًا لمدى جسامة خروج السلطة التأديبية عن قواعد المشروعية
ثر معين، ألذا فإن للوقائع القانونية أهمية كبيرة بالنسبة للرقابة القضائية، فكل فعل ينتج عنه 

 ج عنها عدةفينتالأعمال المادية،  بينما، منهية لها سبة للحقوق أوفالوقائع القانونية إما تكون مك
لذا يضمن مبدأ المشروعية  .الفعل الذي قام بارتكابنية الشخص  النظر عن بغضآثار قانونية 

أن تطال الرقابة كافة أعمال الإدارة سواء كانت هذه الأعمال صادرة بناءً على سلطته الإدارة المقيدة 
 التقديرية.أو سلطتها 

فالإدارة تمارس أعمالها وفق سلطة مقيّدة لها، حيث قام المشرع بوضع قيود على الإدارة، كما 
وضع لها شروطاً قانونية محددة، وحدد لها الطريق الذي تسلكه عند ممارستها لعملها، ولم يترك 

 .(295) لها أيّ تقدير في ذلك
 لذي تسلكه يعبر عن احترام القانون، إلا أنهوعلى الرغم من أن تقييد الإدارة وتحديد الطريق ا

من ناحية أخرى قد يشكل خطرًا على حقوق الأفراد وحرياتهم، وذلك إذا لم تفرض رقابة عليه، 
فالقضاء الإداري يعمل جاهداً لتطوير هذه الرقابة بشكل مستمر، وذلك بهدف توسيع نطاق 

ن حتى يصل إلى هدفه وهو تحقيق نوع م المشروعية والتقليل من السلطة التقديرية قد الإمكان،
التناسق والتوازن بين ضمان عمل الإدارة لمهامها الوظيفية بفاعلية، وبين ضمان الخاضعين لهذه 

 الإدارة من جهة أخرى.

                                                             

 43ج الموسوعة الجنائية الحديثةم، 21/7/1996ق، جلسة 40لسنة  564حكم الإدارية العليا، الطعن  (293)
 (.908)ص

دعوى الإلغا  في قانون الإجرا ات المدنية والإدارية، دراسة تشريعيةب في ذلك: عمار بوضيياف،  يراجع (294)
 (.171م )ص2009، دار الجسور للنشر والتوزيع، الجزائر فقهية وقضائية

 .33لسنة  235في الطعن رقم  9/4/1988قررته المحكمة الإدارية العليا بجلسة  اوهو م (295)



لذا فإن التأديب هو الطريق لتنفيذ القانون، ويؤدي إلى تحقيق التوازن بين ممارسة الإدارة 
في ضمان حسن سير مرافقها العامة من جانب، وبين أداء واجبها في  لمهامها بفاعلية وأداء دورها

  .(296)عدم التعسف في استعمال حقها والإعتداء على حقوق الموظفين من جانب آخر
وعن الحديث عن إلى أي مدى يُعد انعدام الوقائع المادية مجالًا للطعن على القرار التأديبي فترى  

 الباحثة 
اضي استطاع القما متى المادية للقرار التأديبي، أمر مرفوض إطلاقًا، ف إن فكرة انعدام الوقائع

مرحلة  إلىقل نه ينتإ، فالتأديبنيَّ عليها قرار ن يتحقق من الوجود المادي للوقائع التي بُ أداري الإ
حيث يكون ب ،ا للقراركون الوقائع المادية الموجودة هي التي جعلها القانون سببً  ؛لاحقة للتحقق

   القانوني قابلًا للتطبيق بصدد الوقائع المتحققة.النص 
ن أيف مر الذي يتطلب من القائم بالتكيفالقاعدة القانونية تتصف عادة بالعمومية والتجريد، الأ

 .يستخلص قاعدة تطبيقية من النص العام
وقد شهدت الرقابة القضائية بهذا الصدد تطورات متلاحقة، فبعد أن كانت عملية التكييف 

لرقابة  صبحت تعد عملًا قانونياً تخضعألة قانون، ألة وقائع وليست مسأا مسانوني تعتبر سابقً الق
طبيقة على مكانية تإلى إداري، باعتبارها تمثل عملية تفسير للقانون لغرض التوصل القضاء الإ

 . (297)الوقائع المادية
ومن هذا المنطلق يراعي القضاء عند رقابته أن يفترض أن الحكم يتضمن أسبابًا وليس خاليًا 

مهما كانت  -غير المتناقضة –منها لغياب التسبيب أو لانعدامه كليًا أو جزئيًا، فوجود الأسباب 
ني و قيمتها يؤدي إلى صحة الحكم من حيث الشكل، ولا يمكن النعي عليه بمخالفته للالتزام القان

مرافعات كويتي[، ولكن وجود الأسباب في حد  115/4-176بالتسبيب الذي نصت عليه المادة ]
ذاته لا يكفي لصحة التسبيب. فالأسباب التي ترد في الحكم يجب أن تكون كافية لحمله وإلا كان 

 في التسبيب لعدم كفاية الأسباب. (298)الحكم معيبًا بالقصور
كويتي( أن القصور في أسباب الحكم الواقعية يؤدي  116-178وقد اعتبر المشرع المصري )م

إلى بطلان الحكم، واعتبره بذلك مرتبًا للأثر نفسه الذي يترتب على حالة عدم اشتمال الحكم على 
مرافعات كويتي(. وقد جاء مسلكه في  115/2مصري  176الأسباب الذي نصت عليه المادة )

                                                             

 23لسيييينة  34وأوضييييح مثال لذلك هو حكم المحكمة التأديبية لوزارتي النقل والمواصييييلات في الطعن رقم  (296)
 م.24/6/1990قضائية والصادر بجلسة 

اهرة ، كلية الحقوق، جامعة القوالرقابة القضببائيةالسببلطة التقديرية للإدارة عصييام عبد الوهاب البرزنجي،  (297)
 (.357م )ص1971

 -23المجموعة  2/2/1972( وحكم نقض 691، )ص332، مرجع سيييييييييابق، بند الوسببببببيطفتحي والي،  (298)
19- 121. 



، بينما لا يوجد في التشريع الفرنسي نص  (299)(360ي )مهذا الشأن مطابقًا لموقف المشرع الإيطال
المسألة هناك من خلق القضاء كنظرية الظروف الطارئة يعالج القصور في التسبيب فلا زالت 

 .(300)والغرامة التهديدية قبل تقنينها أخيرًا
أن الفقه والقضاء في فرنسا بميزان واحد تمامًا بين انعدام الأسباب وعدم  ويتضح مما تقدم:

كفاية الأسباب، وقد أخذ المشرع البحريني والمصري والكويتي بوجهة النظر السائدة في فرنسا، 
( فقرة )ب( من القانون المدني 1كويتي، والمادة ) 116مرافعات في مصر و 178وقننها في المادة 
نصت على: "إذا لم يوجد نص تشريعي يحكم به القاضي، يحكم بمقتضى البحريني حيث 

العرف...."، وترتيبًا على ذلك فإذا قام المشرع بتنظيم موضوع معين، فلا يجوز للعرف أن يخالف 
هذا التنظيم، وإلا كنّا أمام عرف ناشئ عن فهم خاطئ في فهم القانون لا يمكن الاعتداد به في 

 . (301)أي من الأحوال
 

  (302)المعنوي  الركن (2)
يشكل  و امتناع الموظف الذيأيتمثل الركن المعنوي للجريمة التأديبية في إرادة مقترف الفعل 

وي. والركن نو غير المشروعة هي التي تمثل الركن المعأثمة الركن المادي للجريمة، فهذه الإرادة الآ
لى تحقيق إ االسلوك المكون لجريمة هادفً لى ارتكاب إرادته إوي في الجريمة هو توجيه الفاعل نالمع

 ةعمديما الركن المعنوي في الجريمة غير الأية نتيجة جرمية أخرى. أالنتيجة المترتبة على التصرف 
سواء كان  الفاعل أفهو يتمثل في خط ،لى النشاط دون النتيجةإالتي تنصرف فيها إرادة الفاعل 

                                                             

Per Omessa, insufficiente, Ocontradditar motivasione curosea un punto  (299) 
deciviso dell cont erversa, pospettade dale pertia, Orilevabila d'ufficio. 

 بعنوان: Tullio Axcarelliمشار إليه في مقال
(1)Le fait et le droit devant la cour de cassation ltalienne, in le fait et la droit. 

Travaux du centre Nationale de r'echerch'e de logique Bruxelles. Brylant 

1961.p.127.  

 م.1912وقانون التفيذ الفرنسي الجديد الصادر لسنة  5/7/1972في  72-626انظر القانون  (2)
، دراسة مقارنة، دار الرقابة القضائية على القرارات القضائية في مملكة البحرينعادل محمد، بدر محمد  (3)

 . (731م )ص2010النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة 
ن الثقافية ، دار الشئؤو جرائم استغال النفوذ، دراسة مقارنةلمزيد من التفصيل يراجع: صباح كرم شعبان،  (302)

 (.100 -86م )ص1986العامة، بغداد 



و عدم مراعاة القوانين والأنظمة أو عدم احتياط أو عدم انتباه أرعونة  وأ همالاً إ  أهذا الخط
 . (303)وامروالأ

وي في الجريمة التأديبية التي لم يقننها المشرع على سبيل نوينكر البعض وجود الركن المع
نه أن كثر مأديبه في هذه الحالة لا تعني أثمة للموظف الذي يراد تن الإرادة الآأبحجة  ،الحصر

م لا وسواء أا خاطئً  نه يرتكب فعلاً أكان يدرك أو الامتناع دون عذر شرعي، سواء أقد ارتكب الفعل 
 . (304)م العكسأكان حسن النية 

ا و ذاتيً أا ا شخصيً ديبي ليس معيارً أالت أالمعيار الذي يؤخذ به لقياس الخطأن  وترى الباحثة:
 ءىالموظف المخطلى سلوك إن هذا المعيار ينظر لأ أ؛يتركز في سلوك الموظف مرتكب الخط

ويقارنه بظروف أخرى معينة، فيعتبر أن الموظف قد ارتكب خطأً اذا اتضح أن سلوكه لم يكن 
كأن يسأل الموظف النشيط عن إهماله البسيط لأن ، مثل تلك الظروفضمن سلوكه المعتاد في 

ه لالالإدارة اعتادت على نشاطه الدؤوب، وذلك على عكس الموظف المهمل الذي لن يسأل عن إخ
  باعتبار إن إهماله أمر معتاد.

المعيار الموضوعي هو المعيار المناسب لقياس سلوك الموظف، حيث يراعي هذا  نإولذلك ف
المعيار الخطأ الذي ارتكبه الموظف في مجال وظيفته ويقيسه وفق سلوك الموظف المعتاد، لذا 

ل حصل فيها الخطأ من قب يعتبر المعيار الموضوعي معياراً واقعياً يطبق في الظروف التي
هذا و الموظف، كما أنه يراعي المكان والزمان الذي ارتكب فيه الموظف الخطأ ويوازن بينهما، 

 .(305)ا وقضاءً هو السائد في العمل فقهً  المعيار
 :الركن الشرعي( 3)

 فاتالمخال دعا البعض إلى القول بأنإن الأفعال التي تعتبر مخالفات إدارية لا تكون مما 
 .(306)التأديبية لا تخضع لمبدأ شرعية الجرائم ولا يتوافر فيها الركن الشرعي

 رائم الجنائيةالجنائية، فالجشرعية الجرائم ليست كالتأديبية  المخالفاتأن شرعية  ه يلاحظإلا أن
 قب الموظفالتأديبية أن يعا المخالفاتالمبدأ في ". بينما جريمة ولا عقوبة إلا بنصلا لمبدأ " تخضع

                                                             

مكررًا من قانون العقوبات على "كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ...  106حيث نصت المادة  (303)
من هذا القانون...". انظر: محمد  104يعد فى حكم المرتشييي ويعاقب بالعقوبة المنصييوص عليعا فى المادة 

 (.53، مرجع سابق )صمفهومه وأبعادرالفساد الإداري في العالم العرري صادق اسماعيل، 
، دار الفكر العربي، القاهرة القضببببببا  الإداري، الكتاب الثالث قضببببببا  التأديبسيييييييييليمان محمد الطماوي،  (304)

 (.84م )ص1971
ية للعاملين بالحكومة والقطاع العامعبيد الوهياب البغيدادي،  (305) تأديبية والجنائ ية ال م 1971، المسببببببببوول

 (.54)ص
 م بتصرف. 2012ديسمبر  4، الثلاثاء الركن الشرعينون الشامل، انظر: القا (306)



ك أن ، ولا يقصد بذلالمنصوص عليها في القوانين والأنظمة واجباته الوظيفيةإذا خالف  فقط
تصر لأن المشروعية في المخالفات التأديبية لا تق لمبدأ المشروعية،المخالفات التأديبية لا تخضع 

نصوص لفقط على النص القانوني، بل إن لأحكام القضاء الإداري دوراً مهماً فيها، لذا فإن هذه ا
القانونية هي التي توضح واجبات الموظف، وهي أيضاً التي تحدد العقوبة فيما لو خالف هذا 

تطبيق  حةص على تقوم بالرقابةالتي هي أحكام القضاء الموظف واجباته الوظيفية، بينما نجد أن 
 .هذه النصوص
، ي كأي قرار إدار ن الجزاء التأديبي إ: "بمصر إلى أن محكمة القضاء الإداري  ذهبتوفي ذلك 

تي تدفع الرئيس ديبية الأوالسبب في الجزاء التأديبي هو الجريمة الت ،يجب أن يقوم على سبب يبرره
قوبة التي ا هو العا معينً ا قانونيً الموظف مركزً  ليحدث في حق ؛الإداري إلى التدخل بسلطته العامة

ة ار النزاع من هذه الناحيسميوقعها عليه ابتغاء مصلحة عامة هي حسن سير العمل، وقد يكون 
هو التحقق من صحة قيام الأفعال المنسوبة إلى الموظف، أو التكييف القانوني  -ناحية السبب –

لهذه الأفعال على فرض حصولها، وهل تكون الجريمة التأديبية طبقاً للقانون، وليس من شك في 
انون ل هي سلطة محددة بحدود القأن سلطة الإدارة في هذه الناحية أو تلك ليست سلطة تقديرية، ب

 .(307)"مقيدة بقيوده
أديبية يحصر الجرائم الت: "أن المشرع لم كما أخذت المحكمة الليبية الاتجاة نفسه، حيث قضت

ة حيث تخضع الأخيرة لمبدأ لا جريمة ولا عقوب ،كما فعل في الجرائم الجنائيةعلى سبيل الحصر 
لها رقابة وهذه الحرية يجب أن يقاب ،حرية واسعة في تقديرها يةلسلطة التأديبل، وإنما ترك صإلا بن

 .(308)"ا لجدية ركن السبب في القرار الإداري قضائية فعالة وواسعة ضمانً 

                                                             

 .http://droit.moontada.com/t522-topic    موقع إلكتروني:   
ر ، الخلدونية للنشيييييييير والتوزيع الطبعة الأولى الجزائأركان الجريمة و رق إثباتهايراجع: بالعليات إبراهيم،  (307)

 (.94م )ص2007
خضوع الفعل لنص تجريمي: يجب أن يكون مصدر التجريم  (1: )على عنصرين همايقوم الركن الشرعي  (308)

 1)م وبالعقاب بنص جنائي مكتأي يجب أن يكون التجريم و  ،ا في نطاق النصوص القانونية المكتوبةمنحصرً 
يق ة بتطبالسلطة القضائية مختصمختصة بالتجريم وتحديد العقاب و وإذا كانت السلطة التشريعية هي ال ،ق ع(

. ح الضبطهذا بإصدار لوائح تسمي لوائلها التشريع في مجال المخالفات و ن السلطة التنفيذية يجوز إالقانون ف
)م  اباحً م عدم وجود سبب من أسباب الإباحة: وهذا العنصر يمحو الصفة الإجرامية للفعل ويجعله فعلاً  (2)

 لك عدم اتسام الفعليشترط المبدأ كذا (. وعدم وجود سبب من اسباب الاباحة تبيح الفعل:ق ع 40 – 39
كم حو يأذن به المقررة والتي يدخل تحتها )أما يأمر به القانون إ :هي تندرج تحت ثلاثة عناصربالمشروعية و 

وما  254عدام فعله لا يعد جريمة قتل ولا تنطبق عليه المواد فالموظف المختص بتنفيذ حكم الإ) عدام مثلاً لإا
 .باتبعدها من قانون العقو 



 
 :ركن الصفة( 4)

التي تقوم المخالفة التأديبية عليه، ويعدّ شرطاً مهماً في هذه  ركن الصفة الركن الرابعيعدّ 
المخالفات، بحيث يقع الفعل الذي يعدّ مخالفة تأديبية من أحد الموظفين الذين تربطهم علاقة 

  .(309)وظيفية بجهة الإدارة
وفي هذا الصدد يثار تساؤل بشأن الأفعال التي تصدر من الموظف الفعلي، وهو الشخص  
خذ مظهر الموظف القانوني الذي تربطه علاقة وظيفية بالإدارة، حيث يتمثل هذا التساؤل الذي يت

 في مدى جواز مساءلة الموظف الفعلي تأديبياً؟
إن القاعدة هي أنه لا يجوز للأشخاص الطبيعيين أن يزاولو وظيفة بطريق غير قانوني لأنهم 

ي يعدّ استثناءً باطلة، إلا أن الموظف الفعليعتبرون مغتصبين لهذه الوظيفة وتعتبر جميع تصرفاتهم 
في هذه الحالة، وذلك لمصلحة يراها المشرع، وهي ديمومه سير المرفق العام في ظروف خاصة 
مثل الحروب والثورات، ففي هذه الظروف قد يضطر الأشخاص ممن لا تربطهم علاقة وظيفية 

 وبدون أخذ الأذن من السلطة المختصة،بالمرفق أن يقوموا بإدارة هذا المرفق بشكل غير قانوني، 
 ا على الوضع الظاهر أمامحفاظً  يقوم الموظف بالعمل في مرفق ما بشكل غير قانوني، وذلك أو

يشغل الشخص وظيفة معينة بناءً على أمر بالتعيين لم يتخذ الشكل القانوني  ، بحيثالجمهور
وت ه كموظف عام، أو في حالة سكالمطلوب لصدوره أو استمراره يشغل الوظيفة رغم انتهاء صفت

 .(310)الإدراة عن تجاوز الموظف اختصاصاته واستقرار العمل على ذلك
 كأن يعطي ،في هذه الحالات للموظف الفعلياعترف القضاء والفقه ببعض الآثار القانونية وقد 

 العمل الذي قام به.مقابل  أجراً الموظف الفعلي 
أن  ، فذهب جانب من الفقه إلىمساءلة الموظف الفعلي تأديبياً  بشأن اً فقهي اً ثار خلافوقد 

لموظف اللقيام بالوظيفة تعدّ قليلة بالنسبة للالتزامات التي يقوم بها  التزامات الموظف الفعلي
صي أو خطأ شخلهذا فإن الموظف الفعلي لايخضع للجزاء التأديبي، أما إذا صدر منه ، و القانوني

                                                             

تأديب  كحق [أ]ما يأذن به القانون كاستعمال السلطة التقديرية للموظف العام وممارسة أحد الحقوق المقررة  
وحق ممارسة الالعاب  [ج، ]وحق ممارسة العمال الطبية ك الجراحة [ب]ب لابنه الزوج لزوجته وتأديب الأ

صاصها كا الجراحة ضمن يدخل ضمن اختيببح ما ذ يعترف القانون بمهنة الطب و إ)( الملاكمة الرياضية
ة وكذلك الشأن بالنسب ،المريض على العلاج وتحقيق الغايةوموافقة همها: الاختصاص في العمل أ شروط 

 .(لممارسة الالعاب الرياضية ضمن دائرة الشروط المتعارف عليها في العرف الرياضي
 ( بتصرف.91، مرجع سابق)صالدبلوماسيةنظرات في الحماية يراجع: أحمد عبد الكريم سلامة،  (309)
 ( بتصرف.88، مرجع سابق )صالقانون الدولي العاميراجع: إبراهيم محمد العناني،  (310)



لمحاكم اختصاص ا ففي هذ الحالة فإن معاقبته تكون ، لعنف والتهديدالوظيفة عن طريق ازاول 
 .(311)أو مدنية ةالعادية جنائي
م ، يضقطاعين تتكون من خر من الفقه إلى أن نظرية الموظف الفعلي الجانب الآ وذهب

ب و الحر  ي أوقاتوه، ةوقات الاستثنائيفى الأ اللذين زاولوا الوظيفة القطاع الأول الموظفين الفعليون 
عن  اته تأديبيً مساءل فلا تتما ا عاديً يكون من تولى الوظيفه فردً  ةوفى هذه الحال ،وراتثزمات والوالأ
ن الذين يمارسون ن الفعليو يالموظف فيضم ما القطاع الثانىة الفعلية، أثناء شغله للوظيففي أعماله أ 

ه أو انقطاع الصلة بالوظيفبسبب بطلان التعيين أو أما ، ةا فى الظروف العاديا معينً اختصاصً 
دارة عن اختصاص الموظف الظاهر. فهؤلاء الإ تحالة الاستمرار غير المشروع فى العمل أو سكو 

 .(312)ةيتأديب ةشكل جريمي ةخطاء فى ممارسة الوظيفأحكام التأديب وما يقع منهم من يخضعون لأ
 

ن فقط على الأشخاص الذيالأصح، باعتبار أن التأديب يقع هو  أيالر  أن هذا وترى الباحثة:
ا لا يكون مرتبطً  يالموظف الفعلف يرتبطون بالإدارة بموجب رابطة وظيفية، وفي الظروف الاستثنائية

 رية:المص المحكمة الإدارية العلياة، كما أن القضاء الإداري أخذ بهذا الرأي فقضت بهذه العلاق
موظف ثر لكون الأقق هذه المخالفة ولا "أن مناط مسؤولية الموظف الإخلال بالواجبات العامة، وتتح

، ا بعمله فعلًا كأصيل أو منتدبا شروط الوظيفة أم لا، مادام قائمً الذي وقع منه الإخلال مستوفيً 
ن الأمانة مطلوبة منه في عمل يؤديه يقطع النظر عن ظروف إسناد العمل إليه، ولا يبيح إإذ 

لمترتبة عليه، عدم إحالته في العمل الذي أنيطت الإخلال بهذا، أو يمحو عن الإخلال بالمسئولية ا
خر لا يعفيه من المسؤولية عن آبه اختصاصاته، كما أن تطوع الموظف للقيام بعمل موظف 

 .(313)أخطائه

                                                             

 (.603، مرجع سابق )صالقانون الدولي العام المعاصر مبادي يراجع: عمر حسن عدس،  (311)
( 357م )ص2003عارف، الإسكندرية ، منشأة المالقانون الدولي العاميراجع: محمد سامي عبد الحميد،  (312)

 بتصرف.
م 1992( لسييييينة 628على سيييييبيل المثال: راجع حكم محكمة الاسيييييتئناف العليا المدنية، في الدعوى رقم ) (313)

 م البحرين.2/6/1996والصادر بتاريخ 



 المطلب الثاني

 الخطأ في التكييف القانوني للوقائع المنسورة للموظف
ور حول قيام التكييف القانوني تتمحمن منطلق الرقابة القضائية على القرار التأديبي، فأن فكرة 

القاضي بعملية ذهنية تتمثل في مطابقة النص القانوني للواقعة المعروضة عليه، حيث إن عملية 
المطابقة أو التكييف القانوني تفترض مرحلتين، تتمثل المرحلة الأولى في تحديد النموذج القانوني، 

وء مطروحة للوقوف على مكاناتها وعناصرها في ضاما الثانية فتتمحور في فحص الحالة الواقعية ال
 النموذج القانوني.

فإذا وجد القاضي تطابقًا بين الحالة الواقعية والنموذج القانوني أثبت قيام الواقعة التي ينبني 
عليها الجزاء التأديبي، وأثبت ما يتبع ذلك من آثار، والعكس إذا لم تحدث المطابقة لتخلف ركن أو 

 الواقعة. عنصر من عناصر
لذا لا بدّ للقاضي أثناء عملية المطابقة أن يستعين بمجموعة من الوسائل، التي هي بمثابة 
قنوات لا بد وأن يمر من خلالها التكييف حتى نصل للوصف الأمثل، ومن تلك الوسائل: ]مكنة 

ها وتقديرها، ووزنالتفسير، ومكنة الإلمام بجميع مكونات النموذج القانوني للواقعة، ومكنة جمع الأدلة 
 وأخيرًا مكنة فحص ظروف الواقعة وظروف مرتكبها[.

فإن التكييف القانوني يخضع لرقابة محكمة النقض من زوايا عدة منها: أنه  وفي النهاية:
يمثل خطأ في القانون، حيث إنه إذا وقع خطأ في التكييف فإن ذلك يستدعي النقض باعتباره خطأ 

 . (314)في القانون 
لصور التكييف، فإن القضاء الإداري بمصر قد نجح في بسط رقابته  على تناسب وبالنظر 

  .(315)الجزاء التأديبي في الوظيفة العامة، تحت مسمى )نظرية الغلو(
ويرى بعض من الفقه أن القرار التأديبي بشكل عام يعبر عن الحالة الواقعية أو الحالة القانونية 

راراً في حق الموظف، بيد أنه يجب على الإدارة أن تبنى قرارها التي تعطي الحق للإدارة بأن تتخذ ق

                                                             

ونية، ن، معهد الكويت للدراسات القضائية والقامنهج القاضي الإداري يراجع في ذلك: محمد أمين المهدي،  (314)
 . م2009 -2008وزارة العدل، الكويت 

الزيادة والارتفاع والمغالاة في الشيييء، كما يتصييل بالإسييراف والتجاوز والمبالغة.  يقصببد بالغلو في اللغة: (315)
فيقصيييييييييد به التعبير عن عدم الملاءمة الظاهرة، أو المفارقة  أما أما معني الغلو في الرقابة على التناسببببببب:

وقع انظر: م الصييييييارخة، أو التفاوت الصييييييار  بين درجة خطورة المخالفة التأديبية وجسييييييامة العقوبة الموقعة.
ديسييييييييييييمبر  7مجلة القانون والأعمال، جامعة الحسيييييييييييين الأول، مختبر البحث: القانون والأعمال، الخميس 

 م.2017



عني ي بما، بمصرلما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا  وفقاً وذلك  (.316)بناءً على أسباب حقيقية
ذكر أو بيان الأسباب، وهو من البيانات الشكلية في القرار الإداري بصفة خاصة في المحرر 

 .(317)المكتوب
أوجب ، و بتوفيق النصوص القانونيةقام  (318)في الدول محل الدراسةوعليه نجد أن المشرع 

ن إحيث بة، ا مفهوم السلطة التأديبيصراحة على السلطة التأديبية تسبيب قرارها التأديبي مستخدمً 

                                                             

، الجزء الأول، قضيييييييياء الإلغاء، دار القضببببببا  الإداري ومجلس الدولة: مصييييييييطفى أبو زيد فهمي، يراجع (316)
 وما بعدها(. 814م )ص1999المطبوعات الجامعية 

وما  197م )ص1984، دراسييية مقارنة، النظرية العامة القرارات الإداريةيراجع: سيييليمان محمد الطماوي،  (317)
 بعدها(.

حتى في نطاق العمل الأهلي لم  في الدول محل الدراسببة:للتكييف القانوني نشببير هنا إلى صببورة عامة ( 318)
عمل )بحريني( لرب العمل فصييييل العامل دون مكافأة أو إخطار أو تعويض إلا في حالات  113تجز المادة 

محددة أوردتها على سييييييبيل الحصيييييير والتعيين، كما يسييييييتفاد بمفهوم الموافقة مع هذا النص أنه إذا أجيز لرب 
مل فصيييييييييييييل العامل في غير هذه الحالات فلا يجوز أن يكون الفصيييييييييييييل مقترنًا بحرمان من المكافأة أو الع

الإخطار، أي لا يقع إلا بعد حصييول الإخطار للعامل، مع احتفاظه في نفس الوقت بحقه في الحصييول على 
ري وهما: لنص المصيييمكافأة نهاية الخدمة. وهناك حالتان للفصيييل التأديبي واردتان في النص البحريني دون ا

عمييل بحريني(  113/5إذا لم يقم العييامييل بتييأدييية التزاميياتييه الجوهرييية المترتبيية على العقييد )م الحبالبة الأولى:
إذل حكم نهائيًا على العامل في جناية أو  الحالة الثانية:وكانت موجودة فى قانون العمل القديم المصييييييييييييري. 
عمل بحريني( وكانت أيضييا موجودة بقانون  113/7عامة )مفي جنحة ماسيية بالشييرف أو الآمانة أو الآداب ال

 العمل القديم. 
لسييييييينة  12وفي )مصييييييير( إذ لم يشيييييييأ واضيييييييع القانون فيها سيييييييواء في قانون العمل الحالي )قانون العمل رقم 

( أن يفرق بين درجتين 1981لسيييينة  137( أم في قانون العمل الملغى السييييابق عليه )وهو قانون رقم 2003
من الخدمة على غرار التفرقة التي انتهجها في ظلال قانون العمل السييابق عليهما )وهو الصييادر من الفصييل 

( الذي كان يفرق بين الفصييييييييل من الخدمة مع احتفاظ العامل بحقه في 1959لسيييييييينة  91بالقرار بقانون رقم 
لتي أوردها القانون منه، وهي بنفس التفرقة ا 76المكافأة والفصييييييييييييل من الخدمة مع حرمانه منها، في المادة 

ا القانون رقم 1952لسييينة  217السيييابق عليه وهو الصيييادر بالمرسيييوم بقانون رقم   41م، ومن قبل ذلك أيضيييً
منه وهناك حالتان واردتان في قانون العمل المصييييييييري دون أن يردا في قانون  30م في المادة 1944لسيييييييينة 

عمل  69/6نافسة صاحب العمل في ذات نشاطه )م : إذا قام العامل بمالحالة الأولىالعمل البحريني وهما: 
موحد مصييييييري( لا يمكن في البحرين والكويت فصييييييل العامل مع حرمانه عند منافسييييييته لرب العمل في نفس 

 69/9عدم مراعاة العامل للضييوابط القانونية المنظمة لحقه في الإضييراب السييلمي )م  الحالة الثانية:نشيياطه. 
هذه الحالة في قانون العمل البحريني، وإن كان هذا لا يمنع من توقيع عمل موحد مصييييييييييييري(. لم يرد ذكر ل

صيييييييييياحب العمل على العامل جزاء الفصييييييييييل من الخدمة دون حرمانه من المكافأة. يراجع: خالد جمال أحمد 
الفصببببل التأديبي للعامل في القطاع الأهلي بين الاعتدال والتطرف، دراسببببة تحليلية في ظل قانون حسيييييين، 



ا للاختصاصات قً وفو  ،مفهوم السلطة التأديبية ينصرف للسلطة التأديبية الرئاسية ومجالس التأديب
قد  لاثفي الدول الثالتي منحها إياها المشرع بنصوص نظام الخدمة المدنية، وبذلك يكون المشرع 

لخدمة نظام ابا لما هو وارد قرر ضمانة التسبيب وقرر إعمالها من قبل هاتين السلطتين وفقً 
 .(319)المدنية
رة توافر الحد ي النتيجة، وضرو المؤثر ف اعن تسبيب الأحكام القضائية وارتباطهسابقًا تحدثنا و 

ا ئية. ونظرً ا من الناحية القضاالأدنى للأسباب المعتبرة في قيام الحكم وإلا اعتبر الحكم باطلًا فنيً 
طرح نلوجود خلط كبير ولبس في الوسط القضائي وخارجه بين التسبيب القضائي والتكييف، 

 . (320)عن التسبيبرئيسة للتكييف القضائي وتمييزه المفاهيم ال مجموعة من
 : تعريف التكييف القانوني:الفرع الأول

اقعة الوصف الصحيح للو  ليحددالذي يقوم به القاضي  الأولالإجراء  هو التكييف القانوني
لتكييف على تلك الواقعة، وللوصول ل ا لتحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيقالقانونية تمهيدً 

دولته  ا في دراسة أحكام القانون الذي يطبق فيالقاضي أن يكون متبحرً على القانوني السليم فيجب 
 .(321)وفهمها

 :أهمية التكييف القانوني :الفرع الثاني
 على جميع المجالات القانونية المدنية، التجارية، الجزائية والإدارية، فتظهرأهمية كبيرة للتكييف 

اضي إجراءاً أولياً يترتب عليه أن يحدد الق أهمية التكييف القانوني في القانون المدني باعتباره
القواعد القانونية التي سيقوم بتطبيقها على النزاع المطروح، وعلى سبيل المثال إذا قام شخص 
بضرر لآخر وقام الأخير بطلب التعويض، فيحدد القاضي القواعد القانونية التي سيطبقها عليهم 

، أما يةأحكام المسؤولية التعاقد لاقة عقدية طبق عليهاويحدد طبيعة العلاقة بينهما، فإذا كانت الع
 .(322)التقصيريةأحكام المسؤولية إذا كان سبب هذا الضرر الفعل الضار 

                                                             

، 39، السييينة 2" مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد ريني مقارناا بقانون العمل الموحد المصببري العمل البح
 .وما بعدها( 409م )ص2015يونيو 

، ، مرجع سيييييييييابقوأحكام القانون الإداري  الوجيز في مبادي يراجع فى ذلك: إبراهيم عبد العزيز شييييييييييحا،  (319)
 ، مرجع سييييابق، أنسالقضببباة في المواد المدنية والتجاريةتسببببيب الأحكام وأعمال عزمي عبد الفتاح عطية، 

 ، مرجع سابق.القرارات الإداريةجعفر، 
 ، مرجع سابق.التسبيب الوجوري للقرارات الإداريةيراجع في ذلك: سامي الطوخي،  (320)
 (801، الموسوعة العربية، المجلد السادس، مطبوع )صالتكييف القانونيفواز صالح،  (321)

 .https://www.arab-ency.com/arA7     روني:الموقع الإلكت
وما بعدها(  55م )ص1997منشورات جامعة دمشق  ،القانون الدولي الخا ، تنازع القوانيفؤاد ديب،  (322)

 بتصرف.



النظام  في العقود الإدارية، حيث يختلف أهمية التكييف القانوني فتظهر القانون الإداري  أما في
القانوني في العقود الإدارية عن العقود العادية الذي يطبق عليها قواعد القانون الخاص، كما يخضع 
للقضاء العادي في منازعاته، بينما تطبق قواعد القانون العام على العقد الإداري ويتولى القضاء 

فه وعليه فالقاضي الذي ينظر في النزاع هو الذي يقوم بتكيي الإداري الفصل في المنازعات الإدارية،
المتعاقدان  بالوصف الذي أعطاه اضيولا يتقيد الق فيما لو كان النزاع يتعلق بعقداً إدارياً أو عادياً،

 المتعلقةالوقائع  ليقوم بتعديألا  بشرطيستطيع أن يعطي العقد التكييف القانوني السليم  بلللعقد، 
 .(323)زاعموضوع النب

ا رعيً شويقصد بتكييف الحكم القضائي بوجه عام إعطاء النزاع المطروح على القاضي وصف 
ا يسمح بإعمال قاعدة شرعية أو قانونية معينة عليه. فالتكييف عمل ذهني يقوم خلاله أو قانونيً 

القاضي بتقديرات وعمليات منطقية لحل قضية قياس منطقي المقدمة الكبرى فيه هي القاعدة 
والمقدمة الصغرى فيه هي الوقائع، ويقوم القاضي أو المحامي برد الوقائع المادية إلى  ،القانونية

 . (324)ما يثبت من وقائع الدعوى  حكم الشرع أو القانون وذلك بإرساء القواعد المقررة على
 ي يتطلب شرطين لازمين: قانونيتضح أن التكييف ال هذاومن خلال 

نه ما إذا توافرت واقعة مجردة لها خصائص أأن ينص الشرع أو القانون على  الشرا الأول:]أ[ 
  ا.ا معينً معتبرً  امعينة فإنها تندرج تحت أحد الأوصاف التي يعرفها الشرع أو القانون ويرتب عليها أثرً 

أن يعلم القاضي أن الواقعة المعروضة عليه تتوافر فيها خصائص الواقعة  الشرا الثاني:]ب[ 
مل والشرط الأول ليس من ع ،اا معينً ا قانونيً ة التي أضفى عليها الشرع أو القانون وصفً المجرد

 القاضي وإنما هو عمل المشرع أو المنظم، وأما الشرط الثاني فهو من عمل القاضي. 
ي التكييف القانوني، أما القاض ىءوعليه فإن النصوص الشرعية أو النظامية هي التي تنش

 . (325)فإنه يعلن عن هذا التكييف
 الفرق بين التكييف والتسبيب ثالثاا:

فالتكييف هو  ،ا في الوجود قبل التسبيب ومستقلًا عنه من حيث الماهيةالتكييف يكون سابقً 
إعطاء الوقائع وصفها القانوني، وعندما يقوم القاضي بيإعطاء الوصف القانوني للواقعة يقوم بتسبيب 

                                                             

م 2001، منشييييييورات الحلبي الحقوقية، بيروت تنازع القوانين، دراسببببة مقارنةعكاشيييييية محمد عبد العال،  (323)
 وما بعدها( بتصرف. 98)ص

وما  77م )1983، 1982، مطبعة رياض، دمشيييييييييييق النظرية العامة لالتزاممحمد وحيد الدين سيييييييييييوار،  (324)
 بعدها(.

ذو  10، جريدة العرب الاقتصيييييادية الدولية، الأربعاء تكييف الحكم القضببببائيانظر: عبد اللطيف القرني،  (325)
 م.2017أغسطس  2 -ه1438القعدة 



تسهل معرفة  ا بقدر ماوبالتالي فإن التسبيب يتضمن التكييف وبقدر ما يكون الحكم مسببً ، ذلك
 . (326)تكييف الدعوى الذي وقع عليه اختيار القاضي

ا إلى سلامة وصحة المتعلقة بذلك أن سلامة التسبيب لا تؤدي حتمً ومن المسائل المهمة 
كييف قانوني ا، ومع ذلك تنطوي على تا سليمً التكييف القانوني، فقد تبنى أسباب الحكم بناءً قانونيً 

قابة من طرف ا في تكييفه للواقعة فإن الر ا في منطوقه وتسبيبه ومعيبً . فإذا كان الحكم صائبً ىءخاط
الاستئناف تنصب على التكييف وتصححه دون المساس بالمنطوق. وفي حالة صدور محكمة 

رد في الحكم ولكن التسبيب الذي ي ،ا للقانون من حيث تكييف الوقائع المنتجة في النزاعالحكم مطابقً 
وعليه  ،لا يتضمن ذلك التكييف، فييإن محكمة الاستئناف يستحيل عليها مراقبة حسن تطبيق القانون 

 . (327)بينهما االتسبيب هو الذي يكشف عن التكييف ويتضمنه، ومن هنا كان الارتباط وثيقً فيإن 
، أن التكييف يعد من مسائل القانون لصلته الوثيقة بيأعمال القاعدة القانونية، هنا ذكربالالجدير و 

ية لأنه عملية ذهن ؛من مسائل القانون ولا من مسائل الواقع عدّ وهناك من يرى أن التكييف لا ي
تقارن بين مسائل الواقع من جهة ومقصود القاعدة القانونية من جهة أخرى، للوصول إلى تقرير 
وجود التطابق بينهما أو عدمه، وبالتالي إلى إعمال أو إهمال حكم القاعدة القانونية، وعلى هذا 

 القانون. ويبدو أن هذا الأساس يرى أن التكييف ما هو إلا وسيلة أو صياغة فنية لازمة لإعمال
الرأي ينظر إلى التكييف من خلال وسيلة القاضي في الوصول إليه لا من خلال النتيجة التي 
يصل إليها القاضي وهي إعمال القاعدة القانونية، فالتكييف لا يعد كذلك إلا عند اختيار القاضي 

باغ روضة عليه، وعليه فإن إسا على الواقعة المعللقاعدة القانونية التي يرى أنها تنطبق تمامً 
 . (328)الوصف القانوني على الواقعة ما هو إلا مسألة من مسائل القانون 

من جهة أخرى، فإن العملية الذهنية التي يقوم بها القاضي للوصول إلى التكييف الصحيح و 
اقعة و ا إلا إذا وصل من خلالها القاضي إلى النتيجة، وهي إكساء اللا تعتبر في حد ذاتها تكييفً 

 وصفها القانوني، ويتضح من خلال ما سبق أن التكييف يتضمن أمرين متلازمين: 
  .الأول النشاط الذهني للقاضي]أ[ 
 والثاني اختيار القاعدة القانونية المنطبقة على الواقع. ]ب[ 

 النشاا الذهني للقاضي:( 1)

                                                             

 المرجع السابق نفسه. (326)
ور شببرح مسببتوفى لقصببانظر: مؤسيييسييية قوانين الشيييرق لتطوير الممارس القانوني، منتدى قوانين الشيييرق،  (327)

 م موقع إلاكتروني:2015-3-31، بتاريخ: الحكم في التسبيب وصورر
http://eastlawsacademy.com/ForumPostView.aspx?I=211. 

 . مرجع سابق ،منهج القاضي الإداري يراجع في ذلك: محمد أمين المهدي،  (328)



 التجارية من أجل طلب حقوق ا تقدم للمحكمة التجارية ممثلة في قضاء الدوائر لو أن شخصً 
ا، فالقاضي التجاري إما أن يصبغ على العقد وصف مالية لعقد مع شخص لم يسم فيه الربح أبدً 

المضاربة، وبالتالي يفرض له أجرة المثل وهذا أقرب للحقائق الشرعية والنظامية، وإما أن يجعل 
ختصاص لأنه عقد عمل، وكذا ا ويحكم بعدم الاهذا العقد من قبيل الإجارة، ويجعل العقد مدنيً 

التظلم من القرارات المتصلة بالعقود الإدارية فتكييفها بأنها قرارات متصلة بالعقد يجعلها تخضع 
وهي خمس سنوات من نشوء الحق بخلاف  ،للقواعد الشكلية المختصة بالعقود في المدد النظامية

ضائي لتظلمات الإدارية. فالتكييف القالقرارات الإدارية المنفصلة التي تحدد مددها بشهرين بعد ا
 .(329)يحدد مسار القضية ومعالم أسباب الحكم فيها

 القاعدة القانونية المنطبقة على الواقع:( 2)
الأصل في القضاء عامة هو إصدار الأحكام  وبالحديث عن موقف القضاء البحريني فإن 

ي تتضح أهمية الاجتهاد القضائلتحقيق العدالة المطلقة حسب وضوح الأدلة، وثبوت الوقائع، و 
لذي من ا لقانون الإداري ا وتطويرالمشروعية  أو التكييف القضائي الإداري في تعزيز مبدأ الإداري 

 خلاله تتم عملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة
وبعبارة أخرى، فإننا حتى نحكم على موقف أي قضاء إداري في دولة ما، والنظر في مدى  

 ،لمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية من خلال عناصر القرار الإداري ل ذا القضاء ومراعاتهاجتهاد ه
 .(330)تسليط الضوء عليهاو حكام القضائية الإدارية الرجوع إلى الأخلال فلا يكون ذلك إلا 

 

فإن للاجتهاد القضائي دور كبير في وضع مبادئ القانون الإداري في مملكة البحرين  لذلك
والدول محل الدراسة، ويرجع الفضل الأول إلى القضاء الفرنسي المتخصص، ومن بعده الدول 

د إنشاء قواع الأخرى ذات الجهود الواضحة في مجال القضاء الإداري، حيث تتجلى جهودهم في
 اً حديث اً قانونعدّ يالقانون الإداري باعتباره قانوناً مستقلًا عن باقي القوانين الأخرى، ف القانون الإداري 

 .(331)ودولة الكويت ا في الدول الخليجية ومنها مملكة البحرينيً نسب

                                                             

، مرجع الرقابة القضببببببببائية على القرارات القضببببببببائية في مملكة البحرينراجع: بدر محمد عادل محمد،  (329)
 وما بعدها( بتصرف. 725سابق )

 486، مرجع سييييييييابق )صإلغا  القرارات الإدارية في مملكة البحرينانظر: محمد أحمد محمد الكوهجي،  (330)
 وما بعدها( بتصرف.

، مرجع الرقابة القضببببببببائية على القرارات القضببببببببائية في مملكة البحرينراجع: بدر محمد عادل محمد،  (331)
 وما بعدها( بتصرف. 725سابق )



فالأمر  لذاالمرافق،  وضمان سيربالمصلحة العامة  تتعلقموضوعات القانون الإداري  يعالجو 
القانون به على عكس مايتطل، النشاط بالقدر الذي يسمح بالتطويرتعامل مع هذا يتطلب مرونة في ال

  الخاص من ثبات في المعاملات.
إلغاء  ستطيعي كماالنزاع، تتوافق مع والقواعد القانونية التي  يءالقاضي الإداري المباد لذا يضع

القانون كون  الظروفلبه حسب ما تتط التطبيق يتوافق مع صحةالمبادئ والقواعد بما  تلكوتعديل 
 .(332)الإداري يتميز بالمرونة

 استنتاجهمن خلال  ، وذلكفي تطوير القانون الإداري دوراً هاماً الإداري  للقضاء لذا فإن
الاجتهاد د ويعللعلاقات القانونية في مجال القانون الإداري.  المناسبةوالأحكام القانونية  ىءمبادلل

لقواعد ا فقد لا يجد القاضي في بعض الأحيانالقضائي الإداري مصدراً رسمياً للقانون الإداري، 
الواجبة التطبيق على النزاع المعروض أمامه، مما يدعوه إلى إنشاء القاعدة التي تحكم  القانونية

 .(333)الواقعة وإلا أصبح منكراً للعدالة
اداً بحيث أصبح ذلك معت ،صادرة منهبيق قواعد منشئة على تطالإداري  استقر القضاءفإذا 

ون ، فيحق للقاضي أن ينشئ مبادئ في القانقانونية ىءالقواعد مباد واعتبرت هذه ،وواجب الاحترام
 ىءمبادالاضي الق ويستمدتشريعية، النصوص ال توردهايعبر عن إرادة المشرع التي لم  الإداري لأنه

العادي لمشرع االمشرع الدستوري و  توجهاتق والإعلانات التي تكشف والوثائ الدستورقانونية من ال
 .(334)قواعد الحكم وتنظيم العلاقات الإدارية تطبيقفي 

المنازعات الإدارية طبقاً لمفهوم المخالفة لنص في مملكة البحرين بنظر اجتهد القضاء كما 
 محكمة التمييز فرضت كمام، 1971من قانون تنظيم السلطة القضائية الصادر عام  11المادة 

أصدرت ف رقابتها على مشروعية القرار الإداري لإخلاله بمبدأ المساواة بين المواطنينبمملكة البحرين 
بإلغاء قرار إداري لإخلاله  6208/2005و 6779دعوى رقم  581/599في الطعن رقم  هاحكم

 .بمبدأ المساواة 
صوص خلال الجهة الإدارية بعدم تفعيل النإرقابته على  فرض في كما اجتهد القضاء البحريني

طعن  حيث، 6208/2005و 6779دعوى رقم   581/599طعن رقم وذلك في الالقانونية، 
                                                             

، غير 8/4/2000م، والصيييييييييييادر بتاريخ 2001( لسييييييييييينة 183يراجع: حكم محكمة التمييز، الطعن رقم ) (332)
، مرجع سيييييييييابق رات الإدارية في مملكة البحرينإلغا  القرامنشيييييييييور، نقلًا عن: محمد أحمد محمد الكوهجي، 

 وما بعدها(. 486)ص
 ،دعوى الإلغا ( دراسة مقارنة -الوجيز في القضا  الإداري، )مبدأ المشروعيةيراجع: علي عبد الفتاح،  (333)

 وما بعدها( بتصرف. 357م )2009دار الجامعة الجديدة 
ع سيييابق ، مرجقرار الإداري والرقابة القضببائية عليهالمحل في المصيييطفى عبد الغني عبد الغني أبو زيد،  (334)

 ( بتصرف.264)ص



المدعي بعدم تنفيذ النص القانوني الخاص بتشكيل لجنة للتظلمات من قرارات الهيئة البلدية المركزية 
غير دارية بعدم قبول الدعوى لرفعها بفطعنت الجهة الإ ،المنشئة في السبعينات من القرن الماضي

أيها ن لم تفصح صراحة عن ر إو  ،الطريق القانوني، رفض هذا الدفع وقررت المحكمة قبول الدعوى 
 .(335)ا من المحكمة بعدم تنفيذ الإدارة للقانون ا ضمنيً في عدم تنفيذ القانون مما يعد اجتهادً 

وجوب تسبيب الجزاء بخذ القضاء الإداري المصري أ أما عن موقف القضاء المصري فقد 
لحد الأدنى احيث اعتبر القضاء المصري أن وجوب التسبيب هو التأديبي ولو لم يرد نص بذلك، 

ب قر القضاء المصري بأن التسبيأكما ، من الضمانات الذي يجب توفره في كل محاكمة تأديبية
لصحة القرار التأديبي الصادر من مجلس ا لصحة الحكم التأديبي فقط بل متطلب ليس متطلبً 

 .(336)التأديب
الإدارة  باعتبار التسبيب شكلًا جوهرياً ويجب على ،غير المسبب يكون باطلاً التأديبي فالقرار 

حكمه فت اءاتركن الشكل أو الإجر ب يتعلقتسبيب القرار التأديبي  إن حيثو  التقيد به وعدم إغفاله،
ن الشكل في القرارات الإدارية بصفة عامة، ويمتد هذا البطلان بطلاب تقضيالقواعد العامة التي 

  .(337) ليشمل كل حكم أو قرار تأديبي شابه قصور في التسبيب
تباع؛ الأمر الذي ينبني عليه أن المركز القانوني للتسبيب يتمثل بأنه إجراء أو شكل واجب الا

وره وإلا إذ لا يجوز لها إغفاله أو قصلذا فإنه يتوجب على السلطة التأديبية أخذه بعين الاعتبار، 
فإن قرارها يطاله عيب مخالفة الشكل وإجراءات إصداره؛ الأمر الذي يؤسس عليه بطلان القرار، 

 . (338)كون مصدر الالتزام بالتسبيب هو نصوص قانونية
 الأساس القانوني: حق الإدارة في سحب قرارتها المعيبة يرتكز على قاعدتين أساسيتين وهما:

حق الإدارة في تصحيح الأوضاع المخالفة للقانون ورد تصرفاتها إلى بنود القانون طبقًا  -1
 لمبدأ المشروعية. 

 وجوب استقرار الأوضاع والمراكز القانونية المُرتبة على القرار الإداري. -2
للتوفيق بين هذه الاعتبارات استقرَّ القضاء على أن سحب القرار المعيب من طرف الإدارة 
يكون في الفترة التي يكون فيها القرار مهددًا بالإلغاء القضائي، وهي ستين يومًا اعتبارًا من تاريخ 
                                                             

ع سيييابق ، مرجالمحل في القرار الإداري والرقابة القضببائية عليهمصيييطفى عبد الغني عبد الغني أبو زيد،  (335)
 ( بتصرف.264)ص

م، وهذا الحكم يتعلق بعدم حصييييول أعضيييياء 7/1/1995يراجع: المحكمة الإدارية العليا، الصييييادر بتاريخ  (336)
لجنة الفحص العلمي بأكاديمية الشييييييييرطة على موافقة مجلس الجامعة المختص للأسييييييييتاذ الجامعي فرد رئيس 

 رد المحكمة.جامعة القاهرة بأن جرى العرف على عدم الحصول على موافقة في تلك الحالات فكان 
 وما بعدها(. 99، مرجع سابق )صالتسبيب الوجوري للقرارات الإداريةيراجع: سامي الطوخي،  (337)
 وما بعدها( بتصرف. 87، مرجع سابق )صالقرارات الإداريةيراجع: أنس جعفر،  (338)



ريخ انشره أو إعلانه لصاحب الشأن، وقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا في مصر في حكمها بت
ف إلى أن "القرار الإداري المعيب الذي يُولد أو مركزًا قانونيًا لا يجوز سحبه بعدم 27/7/2001

انقضاء ستين يومًا من تاريخ نشره أو إعلانه، فإذا انقضت المُدة اكتسب القرار حصانة تعصمه 
أي  نمن أي سحب أو إلغاء، حيث يصبح لصاحب الشأن حقًا مُكتسبًا فيما تضمنه القرار، وأ

 . (339)إخلال بهذا المبدأ يُعد أمرًا مخالفًا للقانون"
ثم تحت مسمى "دائرة شئون الموظفين"،  م1955أنشئ الديوان سنة  أما القضاء الكويتي فقد

المرسوم  وتلاه 4/60"ديوان الموظفين"، وذلك بموجب المرسوم بقانون رقم  مسماه إلىتغيير  تم
 أهداف ومهام واختصاصات قام بتحديد الذيو بقانون ديوان الموظفين  م1960لسنة  10الأميري رقم 

"ديوان  الذي عدل مسمى الديوان إلى م1996لسنة  67الديوان، وبعد ذلك صدر القانون رقم 
 وأضاف اختصاصات أخرى إليه. "، الخدمة المدنية

الخدمة  ئون بشيييييييييييييي التي تتعلقتطبيق القواعد القانونية  ويهدف الديوان إلى التأكد من صييييييييييييييحة
ضيييييييمان حسييييييين سيييييييير وانتظام العمل بالجهات الحكومية، وتطوير أنظمة ، كما يعمل على المدنية

 .(340)الخدمة المدنية بما يتوافق مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية
، فيختص المعدل م1960لسنة  10أوردها القانون رقم  بالنسبة لاختصاصات الديوان فقد أما
ما كراح القوانين واللوائح المتعلقة بشئون الخدمة المدنية وإبداء الرأي فيما يقترح منها، اقتب الديوان
 الديوان ختصيالإشراف على تنفيذ قوانين ولوائح التوظف وتفسيرها ومراقبة تنفيذها، كما ب يختص
وعات بدراسة الموض ويختص أيضاً بسياسة الأجور والمرتبات،  المتعلقةبوضع القواعد  أيضاً 

المتعلقة بتحديد عدد الوظائف ودرجاتها وترتيب هذه الوظائف وفقاً لنوع وطبيعة العمل وواجباته 
دائه، ورفعها إلى مجلس الخدمة المدنية لإصدار القرار ولياته وبيان المؤهلات اللازمة لأؤ ومس

يات مراجعة مشروعات الميزانختصاص المقرر في هذا الشأن، كما يقوم الديوان بالمناسب وفقاً للا
والاهتمامات الأخرى الخاصة بالوظائف، ووضع القواعد الخاصة باختيار أصلح المرشحين لشغل 

 .(341)الوظائف
وضع ب وتتعلق، م1996لسنة  67القانون رقم  كما أضاف الديوان اختصاصات أخرى بموجب

، اقتراح الوسائل اللازمة لتفاديهاالنظم الخاصة بمتابعة أعمال الجهاز الإداري ومعالجة الشكاوى و 
وتقديم  ،رسم سياسات التطوير الإداري وخططه واقتراح الوسائل اللازمة لتنفيذها كما تعمل على

                                                             

 ف.27/6/2001ق، جلسة 44لسنة  56/38حكم المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم  (339)
ن عيوب الصيييياغة الحالية أن المشيييرع ذاته نص على أن القصيييور في الأسيييباب الواقعية يبطل ويخفف م (340)

مرافعات( كما أن القاضييييييييييييي وعلى راسييييييييييييه محكمة النقض ومحكمة التمييز الكويتية يدرك  178/3الحكم )م
 المدلول الحقيقي لهذا النص.

 (.403، )ص533، بند 1915بعة يراجع: عبد الحميد أبو هيف، المرافعات المدنية والتجارية، ط (341)



الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات العامة للمواطنين في إطار  المعونة الفنية بما يكفل رفع كفاءة
 .(342)السياسة العامة للدولة

شُرع للإدارة سحب قراراتها المعيبة حتى تتمكّن من لنظرية المصلحة الاجتماعية فقد وطبقاً 
تصحيح أخطائها بشرط أن يكون القرار المراد سحبه مُخالفًا للقانون، وإذا كان القرار الإداري 

 صحيحاً، فإن جهة الإدارة تمتنع من سحبه لانتفاء العلَّة التي شرعت من أجلها قواعد السحب.
يجب أن نفرق بين القصور في التسبيب لعدم كفاية الأسباب وبين عيب مخالفة  وهنا
 .(343)القانون 

 لإدارةا لا تتجهأن القرار الإداري يختلف عن العمل المادي، ففي العمل المادي  وترى الباحثة:
 تليسوليدة الإرادة المباشرة للمشرع و  تعدّ لأن هذه الآثار  ؛إلى إحداث آثار قانونية المنفردةبإرادتها 

 .(344)المنفردة"إرادة الإدارة  ةوليد
 ،التفرقة بين القرار الإداري والعمل المادي معيار في ذاته المبدأبالقضاء الكويتي  كما أخذ
أن القرار الإداري يتميز عن العمل المادي الذي يخرج اختصاص الدائرة الإدارية ": يب ىحيث قض

في حين  ،ا بقصد إحداث تعديل في المراكز القانونية القائمةا أو مصحوبً يكون مسبوقً ن الأول أب
نة ا لها ولا يقصد به تحقيق آثار قانونية معيا واقعة مادية أو إجراء مثبتً أن العمل المادي يكون دائمً 

 .(345)"إلا ما كان منها وليد إرادة المشرع مباشرة
سكوت  يستفاد منوقد يكون ضمنياً ، مكتوباً أو شفهياً وقد يكون التعبير عن إرادة الإدارة 

قديمها على تولهذا التعبير عدة تطبيقات، ومن أمثلتها إذا قدم موظف استقالته ومضى الإدارة، 
ذلك قبولًا  عد بقبولها أو رفضها من دون أن تقوم الإدارة بالرد على الموظف اأكثر من ثلاثين يومً 

دارة على التظلم المرفوع من الموظف خلال ستين يوماً يعتبر رفضاً أن عدم رد الإ للاستقالة، كما
 اكقاعدة عامة يعد في حكم القرارات الإدارية امتناع السلطة عن اتخاذ قرار كان يجب وفقً لتظلمه، و 
 .(346)للقانون 

                                                             

 (.963سويلس محاضرات في القانون القضاء المدني )بدون تاريخ نشر( )ص (342)
ع ، مرجتيبيب الأحكام وأعمال القضببببببببباة في المواد المدنية والتجاريةيراجع: عزمي عبد الفتاح عطية،  (343)

 ( بتصرف.496سابق )ص
-1965في خمسة عشر عامًا  القانونية العامة التي قررتها المحكمة الإدارية العليا مجموعة المبادي  (344)

 (.2023قضائية، )ص 11لسنة  930م، القضية رقم 1980
القضبببببا  الإداري التي أقرتها  موسبببببوعة مبادي ، 10/6/1990تجاري جلسييييييية  1990/47الطعن رقم  (345)

 (.483، )ص1999-1982عامًا  17في  محكمة التمييز
عيب مخالفة القانون يقصيييد به الخروج على أحكام القانون، والمقصيييود بالقانون هنا المعنى الواسيييع، ومن  (346)

ثمَّ يشييييييييمل عيب مخالفة القانون مخالفة جهة الإدارة للقواعد الدسييييييييتورية أو القواعد التشييييييييريعية الصييييييييادرة من 



 :(347)( التمييز بين عيب عدم كفاية الأسباب وعيب مخالفة القانون 1)
الأسباب وعيب مخالفة القانون في أنهما عيبان موضوعيان في الحكم يتشابه عيب عدم كفاية 

وليسا عيبًا شكليًا فيه خلو الحكم من الأسباب. ومع ذلك فإن عيب القصور لعدم الكفاية يختلف 
 عن عيب مخالفة القانون من ناحيتين:

لواقعية ا يتعلق عيب مخالفة القانون بمنطوق الحكم أما عيب القصور فيتعلق بأسبابه أولاا:
 . (348)دون الأسباب القانونية التى يمكن استبدالها إذا كانت خاطئة بأسباب صحيحة بدلًا منها

يعدّ نطاق عيب مخالفة القانون أكثر ضيقًا من نطاق عيب القصور، فالحكم قد لا يكون  ثانياا:
لتسبيب ا مخالفًا للقانون، ومع ذلك يبطل لقصور في التسبيب، لذا فإن نطاق عيب القصور في

 .(349)أكثر اتساعًا من نطاق عيب مخالفة القانون 
 ضرورة ذكر الأدلة التي استقى منها القاضي الأسباب:

يشترط لكفاية الأسباب الواقعية أن يستند القاضي في سرد الوقائع إلى دليل معين وأن يتضمن 
ظهر لم يبينه الحكم أو يالحكم الإشارة إلى هذا الدليل. وإذا لم يكن هناك دليل أو كان هناك دليل 

 .(350)القاضي فى تكييف الحكم كان ذلك غير كافٍ 

                                                             

وأخيرًا يدخل في الخروج على أحكام القانون البرلمان أو القواعد اللائحية الصييادرة من جهة الإدارة أو العرف، 
ابق ، مرجع سييييييييالوجيز في القضببببببا  الإداري الخروج على المبادئ القانونية العامة، يراجع: على عبد الفتاح، 

 (.357)ص
أن المقصييييييييييييود بعيب مخالفة القوانين واللوائح هنا ذلك العيب الذي يصيييييييييييييب ركني المحل  ترى الباحثة: (347)

قرار الإداري، ويشيييترط درجة معينة من الجسيييامة في العيب لكي يترتب التعويض. وقد والسيييبب في إصيييدار ال
أوضييييحت محكمة القضيييياء الإداري بمصيييير ذلك المعنى في أحكامها والذي جاء فيه: "أن المحكمة قد اتخذت 

ن و باسييتمرار من بعض أوجه عدم المشييروعية مصييدرًا للمسييئولية دون بعضييها الآخر، فإذا كانت مخالفة القان
مرجعها أن القرار الإداري قد خالف قاعدةحجية الشيييء المقضييي به، قضييى باسييتمرار بمسييئولية جهة الإدارة، 
لأن المخالفة هنا جسييييمة، إذ تكون الإدارة عندئذ قد اخلت بقاعدة أسييياسيييية تسيييتلزمها ضيييرورة اسيييتقرار الحياة 

قانونية انونية، فالإدارة لا تتنكر هنا للقاعدة الالاجتماعية. أما مجرد الخطأ الفني اليسييير في تفسييير القاعدة الق
أو تتجاهلها، وإنما قد تعطي القاعدة القانونية معنى غير المقصييييود منها قانونًا، وخطأ الإدارة في التفسييييير قد 
يكون مغتفرًا إذا كانت القاعدة القانونية غير واضييييييحة وتحتمل التأويل. يراجع: حكم محكمة القضيييييياء الإداري 

ا: سييليمان 431م مجموعة الأحكام السيينة العاشييرة )ص1956سييبتمبر  30بتاريخ  5134رقم  (، وراجع أيضييً
 (. 832، مرجع سابق )صالقضا  الإداري محمد الطماوي، 

 .297، 129انظر: أبو الوفا، الأحكام. بند  (348)
، مرجع سيييييييابق تسببببببيب الأحكام وأعمال القضببببباة في المواد المدنية والتجاريةعزمي عبد الفتاح عطية،  (349)

 (.424، 423)ص
 ، بتصرف.797 -17المجموعة  5/4/1966(، ونقض 182، )ص76أبو الوفا، الأحكام، بند  (350)



لأن القاضي يجب أن يستمد اقتناعه من الواقع الذي طرحه الخصوم وطبقًا للقواعد والإجراءات 
التي تحكم الخصومة أمام القضاء الإداري، فالتنظيم القانوني للخصومة يُّمكن القاضي من الحصول 

 .(351)من المعلومات حتى يصل إلى تكييف الحقيقية على القدر الكافي
، ويجب التمسك (352)ولا يجوز إقامة الحكم على ما يخالف الثابت بالأوراق دون سبب يذكر

 .(353)إلا لأسباب سائغة يقدمها القاضي بالمعنى الظاهر للمستندات وعدم الخروج عنه
 ح:ولتحديد ماهية الأثر القانوني نذكر الأمثلة التالية للتوضي

القرار المنشيء لمركز قانوني هو قرار التعيين، فجهة الإدارة عندما تعلن عن التعيين في  -1
إحدى الوظائف، فالشخص الذي يتقدم إليها بطلب يعلن فيه عن رغبته في الالتحاق بوظيفة ما 

ثرًا أويصدر قرار عن السلطة المختصة بتعيينه في إحدى درجات السلم الإداري، فهذا القرار أحدث 
قانونيًا منشئًا، فقبل التعيين لم يكن المعنى يكتسب صفة الموظف وغير معني بحقوق الموظف ولا 
بواجباته، وبعد صدور قرار التعيين تغير الأمر، فصار صاحب صفة مكلفاً بأداء التزام ما وصاحب 

 .(354)حقوق وظيفية
من  كما لو تم ترقية الشخص وقد يحمل القرار طابع التعديل في المركز القانوني القائم، -2

 درجة وظيفية إلى درجة أخرى أعلى، فالقرار هنا أثر على مركزه السابق. 
وقد يحمل القرار طابع الإلغاء فينهي حينئذ وضعًا قائمًا، كما لو أصدرت الإدارة قرار  -3

ا هفصل موظف عن الوظيفة، فالوضع قبل الفصل هو التمتع بالصفة الوظيفية بما تجلبه لصاحب
 من امتيازات وحقوق، وبما تفرضه من التزامات.

ومن صور توفر الأثر القانوني ومن ثمَّ قيام القرار الإداري: ما يتعلق مثلًا بقرارات القيد في 
سجل الخطرين على الأمن؛ حيث قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية بأنه ليس من ريب في 

اريًا قوامه إفصاح الجهة الإدارية المختصة عن إرادتها بما أن القيد في سجل الخطرين يعدّ قرارًا إد
لها من سلطة في إدراج شخص ما في سجل الخطرين على الأمن اقتناعًا منها باعتوار مسلكه 
وانحراف سلوكه ورجحان النزعة الإجرامية في منهجه، ... وذلك بقصد إحداث أثر لا ريب فيه ولا 

في سجل الخطرين في صدارة من تحوم حولهم الشبهات  جحود له، وهو أن يكون المدرج اسمه
وتشير إليهم أصابع الإتهام عند وقوع جريمة من الجرائم التي حشر تحت لوائها، وأن يوضع في 
                                                             

 ( بتصرف.541، مرجع سابق )صالعمل القضائيوجدي راغب،  (351)
 ( بتصرف.196، )ص85أبو الوفا، الأحكام، بند  (352)
، مرجع سيييييييابق ة في المواد المدنية والتجاريةتسببببببيب الأحكام وأعمال القضببببباعزمي عبد الفتاح عطية،  (353)

 ( بتصرف.408)ص
، رسيييالة ماجسيييتير شببروا الطعن أمام محكمة القضببا  الإداري في العراقصيييالح إبراهيم أحمد المتيوتي،  (354)

 (.26م )ص1994مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة بغداد 



موطن الريبة والنقص؛ حيث يتطلب الأمر الرجوع إلى جهات الأمن للوقوف على رأيها بالنسبة 
 .(355)لصحيفة صاحب الشأن ومدى نقائها

على ما تقدم، يترتب على عدم إحداث العمل القانوني للإدارة الأثر القانوني المطلوب، وبناءً 
أن يخرج التصرف القانوني دون تكييف من نطاق  –أو عدم قدرته أصلًا على إنتاج هذا الأثر 

 القرارات الإدارية.
 التمييز بين عدم كفاية الأسباب وإنعدام الأسباب:( 2)

القديم بشكل دائم التمييز بين انعدام الأسباب وبين عدم كفايتها،  لم يلاحظ القضاء الفرنسي
. ولا زال هناك في الفقه من يرى أن مثل هذه التفرقة ليست (356)أي نقصان الأساس القانوني للحكم

. ومع ذلك فإن الفقه يميز بينهما؛ لأن عيب عدم كفاية الأسباب هو عيب موضوعي (357)أمرًا سهلاً 
فحص هذا العيب إلا إذا كان الحكم صحيحًا من حيث الشكل، فإذا غابت ولا يمكن البدء في 

 .(358)الأسباب أو انعدمت كليًا أو جزئيًا فلا حاجة بداهة لبحث عيب عدم الكفاية
فإذا قضت المحكمة بانعدام الأسباب لهدم الرد على طلب أو وجه دفاع جوهري فإن الحكم 

كفاية الأسباب الأخرى، أما في حالة القضاء بعدم  يكون منعدم الأسباب ولا حاجة بعد ذلك لبحث
كفاية الأسباب فإنها تبدأ بفحص المسائل القانونية كي تصل المحكمة إلى الحكم المطعون فيه قد 
أهمل ملاحظة وجود شروط أساسية عند سرده للوقائع رغم أنها لازمة وضرورية لتبرير الحكم 

 . (359)قانونًا
عدم الاقتصار على البحث في مدى صحة الوقائع، وصحة الأركان : أنه يجب ترى الباحثةلذا 

المتعلقة بالشكل أو الإجراءات والاختصاص، والسبب والمحل والهدف، ولكن يجب الالتفات أيضاً 
للمخالفات التي تتعلق بعدم تقدير الجزاء التأديبي المناسب للخطأ المرتكب من قبل الموظف. وقد 

يب حديثة في فرض رقابتة على الإدارة، وذلك لأهمية التناسب بين انتهج القضاء الإداري أسال
 الخطأ الإداري الذي ارتكبه الموظف، وبين الجزاء الذي تحدده الإدارة للموظف.

                                                             

، مشار إليه لدى: 12/12/1981ق، جلسة 997/25راجع: حكم المحكمة الإدارية العليا في الدعوى رقم  (355)
 (.29، الكتاب الأول، القرار الإداري، مرجع سابق )صالأعمال الإدارية القانونيةمحمد فؤاد عبد الباسط، 

في هذا الخلط حتى  ( ولا تزال محكمة النقض المصييييييييييييرية تقع134، )ص320فاي، محمة النقض، بند  (356)
 الآن.

تسبببيب الأحكام وأعمال القضبباة في ، نقلًا: عزمي عبد الفتاح عطية، j.f.LE CLECHالمقال السيييابق:  (357)
 (.422، مرجع سابق )صالمواد المدنية والتجارية

 .LE CLECHالمقال السابق  TOURONفاي، الإشارة السابقة،  (358)
 (.135، )ص120فاي، محكمة النقض، بند  (359)



فإن هذا الوجه يمثل التفرقة بين العيب الشكلي والعيب  أما فيما يخص الوقائع المادية:
فة طرق يجوز إثباتها بكاالتي وقائع المادية ة للالموضوعي، وهو ليس الوجه الوحيد، فهناك أمثل

، ونعرض بعض من صور الوقائع عن طريق الأحكام المدنية التي صدرت في موضوع الإثبات
 الوقائع، ومن تلك الأمثلة ما يلي: 

يخلص موضوع الدعوى فى أن المدعية استصدرت ضد المدعى عليه أمر حجز  الوقائع:
قيمة مصاغ مبين  نيه[ج 103مبلغ ]ستلامه منها اا إلى سند موقع عليه منه يفيد ستنادً ا يتحفظ

وتعهد بالمحافظة عليه ورده عند الطلب، تظلم المدعى عليه من ذلك الأمر  ،بالسند استلمه منها
وقيد تظلمه برقم، كما تقدمت المدعية بطلب للأمر بإلزام المدعى عليه بأداء ذلك المبلغ وصحة 

صدار الأمر وحدد جلسة لنظر الدعوى التي قيدت برقم، ودفع المدعى إعن  يمتنع القاضاف ،الحجز
ذى لا الأمر ال ،عليه بأن المتظلم ضدها كانت زوجة له وكانت تتحلى بمصاغها موضوع الدعوى 

يضيره ما دامت تقيم معه بمسكنه إلا أنها انتهزت فرصة وجوده بعمله وفرت هاربة بما تحملة من 
 وتضمن إبلاغه ،الأمر الذى حرر بشأنه محضر شرطة أرفق بالأوراق ،مصاغها وبعض المتاع

وطلب  ،بأنه عند عودته للمنزل تبين أن زوجته قد تركت المنزل وأخذت مصاغها وأشياء أخرى 
دعى عليه رفض الدعوى واحتياطيا إحالتها إلى التحقيق، بينما دفعت المدعية بعدم مالحاضر مع ال

 لا بالكتابة، وقد قضت المحكمة فى التظلم بقبوله شكلاً إجواز إثبات عكس ما هو ثابت بالكتابة 
وتثبيت  [نيهج 103مبلغ ]ا، وفى الدعوى بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية ورفضه موضوعً 
أتعاب  [قرش 200ومبلغ ]ين يا وإلزامه بمصاريف كلا الدعو وجعله نافذً  يالحجز التحفظ

 . (360)المحاماة
يصال المؤر  ن مناط النزاع بين الطرفين يدور حول الإإحيث  وجا  بأسباب الحكم:

ليها إوهو ثمن مصاغ سلم إلى المدعى عليه، وينفى المذكور ذلك بمقولة أنه سلم  3/12/1972
ا ولا ماديً  ا لا عملاً ا قانونيً .. وأن الوفاء يعتبر تصرفً .أنه قام بالوفاء يأ ،ذلك المصاغ بعد ذلك

ذى تطالب .. وأنه لما كان الدين ال.مثبت للدين ييجوز إثباته إلا بالكتابة فى حالة وجود سند كتاب
فاء بعد دعاءه الو إفإن  ،يصال الموقع عليه منهبه المدعية ثابت فى ذمة المدعى عليه بموجب الإ

 . (361)ا ولا يجوز له ذلكذلك واستناده إلى شهادة الشهود لا يجديه نفعً 
مصدر  يأنه لما كانت الوقائع المادية يجوز إثباتها بكافة الطرق من أ يوخذ على هذا الحكم:

ظلم تعليها )الم ي)المتظلم( من أن المدع يليه المدعإوكان ما ذهب  ،منه دليله يالقاض ييستق
تهزت إلا أنها ان ،دامت تقيم معه بمسكنه ضدها( كانت تتحلى بمصاغها الأمر الذى لا يضره ما

                                                             

مايو  1، السييييييبت المنتديات القانونية، منتدى الاسببببتشببببارات القانونيةانظر: أحمد عبد اللطيف شيييييياكر،  (360)
 م 2010

 . http://albasha14.yoo7.com/t486-topic   موقع إلكتروني: 
 انظر: أحمد عبد اللطيف شاكر، المرجع السابق. (361)



انونى دعاء منه بتصرف قإفرصة وجوده بعمله وفرت هاربة بما تحمله من مصاغ لا ينطوى على 
افة كنه يجوز إثباتها بإوبالتالى ف ،ستيلاء على المصاغوإنما بواقعة مادية هى الا ،هو الوفاء
نه إدعاء المدعى عليه هو الوفاء فإانتهى الحكم إلى عدم جواز ذلك باعتبار أن  .. وإذ.الطرق 

 .(362)يكون قد انطوى على خطأ فى فهم الواقع أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون 
 
 

                                                             

 المرجع السابق نفسه. (362)



 المبحث الثاني

 آثار عدم تسبيب القرار التأديبي
رض عدم تسبيب القرار التأديبي حيث يتعسنتناول في هذا المبحث الآثار المترتبة على 

هذا القرار او الانعدام، كما سنتطرق إلى التعويض عن القرارات الإدارية غير المسببة ونوضح أهم 
 اسس التعويض، وذلك كالتالي:

 
 بطلان القرار التأديبي. المطلب الأول:
 المطالبة بالتعويض. المطلب الثاني:



 المبحث الثاني

 القرار التأديبيآثار عدم تسبيب 
 

تظهر هذه الآثار عندما يصدر القرار التأديبي من دون مراعاة الشكل أو الإجراءات التي نص 
 عليها القانون.

لذا تتعلق الآثار بشكل القرار وإجراءاته، بحيث إذا ثبت قصور أو ظهر عيب، يتأثر القرار 
 ويصبح باطلًا، أو ينعدم القرار نهائيًا.

أيضًا مطالبة الموظف بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به، وسوف كما يترتب على ذلك 
 أوضح هذه الأمور من خلال العرض التالي:

 بطلان القرار التأديبي. المطلب الأول:
 المطالبة بالتعويض. المطلب الثاني:



 المطلب الأول

 بطان القرار التأديبي

لقضاء القانوني وجب الإشارة إلى معايير ابعد هذا التفصيل حول الرقابة القضائية، والتكييف 
الإداري لبطلان القرار التأديبي، فيُعد بطلان القرار التأديبي، من الأمور التي تتحق إذا شَابَ القرار 
الإداري عيبًا من العيوب أو اندرج تحت القرارات غير القانونية، وهو موضوع من أهم الموضوعات 

أدل على ذلك من أن الفقه والقضاء لم يستقرا على معيار للتمييز الخاصة بالقرارات الإدارية؛ ولا 
. (363)بين القرار الباطل والقرار المنعدم، فما قد يراه البعض باطلًا، قد يراه الآخرون منعدمًا والعكس

 رغم الفارق الشديد بين كل منهما من حيث حقوق الأفراد والإدارة تجاه كل منهما.
بينهما من حيث المبدأ، يكون بأن العيب اليسير في القرار الإداري أن الفرق  وترى الباحثة:

 يؤدي إلى بطلان القرار الإداري، أما العيب الجسيم يؤدي إلى انعدام القرار الإداري.
 :البا لالإداري القرار الفرع الأول: 

يمكن أن و ، نه فقد شرط من شروط صحتههو القرار الذي نشأ صحيح ولكن بطل بعد ذلك، لأ
فإذا صدر القرار من أية سلطة إدارية وشابه أحد  .ذا تم تصحيح هذا الخطأإ ايصبح القرار صحيحً 

العيوب فإن القرار يكون باطلًا حتى ولو اعتدت به سلطة أخرى، كما لو تدخلت السلطة التنفيذية 
طة لوأصدرت لائحة تدخل في اختصاص السلطة التشريعية، أو اعتداء السلطة التنفيذية على الس

 .  (364)القضائية، أو القرارات الصادرة من السلطة التنفيذية تمس الحريات

 :المعدوم الإداري القرار الفرع الثاني : 
عدم هو فالقرار المن .اولا يمكن أن يكون صحيح أبدً  ..ة.من البداي هو القرار الذي ينشأ باطلاً 

القرار الذي لا يمكن اعتباره مظهرًا لممارسة اختصاص تملكه الإدارة، وفي بداية الأمر اعتبر 

                                                             

تدرج البطان في القرارات الإدارية دراسببة يراجع في هذا الموضيييوع بصيييفة خاصييية: رمزي طه الشييياعر،  (363)
( الذي يوضيييييح المعنى الذي أوردناه في المتن 16م )ص2000، دار النهضييييية العربية، الطبعة الثانية مقارنة

شيييتاتها؛ هي  البطلان وتجميعبقوله: "إن رغبتنا في أن تحظى مكتبة القانون الإداري العربية بتأصييييل لنظرية 
رغم ما يكتنفه من غموض وما يحيط بع من صيييييييييعوبات، وراجع  –التي دفعتنا إلى اختيارنا عذا الموضيييييييييوع 

 م.1977 القرار الإداري البا ل والقرار المعدومأيضًا: عليوه مصطفى فتح الباب، 
ة، ، دار النهضييييية العربية، القاهر المعدومالقرار الإداري البا ل والقرار يراجع: عليوة مصيييييطفى فتح الباب،  (364)

 وما بعدها( بتصرف. 102م )1997الطبعة الأولى سنة 



مجلس الدولة الفرنسي قصر حالات الانعدام في البداية على حالات اغتصاب السلطة أي في 
 . (365)إطار المخالفة الجسيمة لركن الاختصاص
عيار التمييز بين القرار الباطل والقرار المنعدم وتعددت وقد اختلف الفقه في مصر حول م

 المعايير في هذا كالآتي:
 

 :(366)المعيار الأول: معيار اغتصاب السلطة
ذهب جانب من الفقه المصري إلى ما ذهب إليه الفقه الفرنسي في البداية إلى أن عيب عدم 

 اعتبار القرار منعدمًا.الاختصاص الجسيم )اغتصاب السلطة( هو الذي يؤدي فقط إلى 
 ويوضح هذا الجانب من الفقه صور اغتصاب السلطة وهي:

 ( إذا صدر القرار من فرد عادي.1)
 ( إذا صدر القرار من هيئة خاصة ليس لها أي اختصاص.2)
 ( إذا صدر القرار من سلطة عامة في شأن سلطة عامة أخرى.3)
 ثل هذا القرار.( إذا صدر القرار من موظف ليس مختصًا بإصدار م4)
 

 :(367)المعيار الثاني: مخالفة القرار للدستور
يرى الدكتور سليمان الطماوي أن الفرق بين القرار الإداري الباطل والقرار الإداري المنعدم 
يكمن في الوظيفة الإدارية "فكل منبت الصلة بالوظيفة الإدارية، كما يحددها القضاء على ضوء 

لوظيفة ل المبادئ الدستورية العامة في الدولة بحيث لا يمكن اعتباره تنفيذًا مباشرًا أو غير مباشر
أكانت قد الإدارية، وهو عمل معدوم، أما إذا أمكن إرجاع الإدارة إلى وظيفتها الإدارية، سواء 

مارست تلك الوظيفة في حدودها المشروعة أو تجاوزت تلك الحدود، فهو عمل إداري يحتفظ بصفته 
 الإدارية وما تستتبعه تلك الصفة من أحكام.

 

  :(368)ع القواعد القانونيةالمعيار الثالث: مشروعية القرار م
                                                             

وان ، ديالقانون والقرار الإداري في الفترة بين الإصبببببببدار والشبببببببهرانظر: عبد العزيز السيييييييييييد الجوهري،  (365)
 (.202م )ص1995المطبوعات الجامعية الجزائر، طبعة أولى 

(. واليدكتور 490م )ص1963، طبعية القضبببببببببا  الإداري اليدكتور فؤاد العطيار،  ذهيب إلى هيذا المعييار (366)
(. والدكتور مصيييييييييطفى أبو زيد فهمي، 470، )صالقضبببببببا  الإداري ورقابته لأعمال الإدارةمحسييييييييين خليل، 

 (.448م )ص1070، الطبعة الرابعة القضا  الإداري ومجلس الدولة
وما  420م )ص1976، مرجع سييييييابق، الطبعة الرابعة الإداريةالقرارات يراجع: سييييييليمان محمد الطماوي،  (367)

 بعدها(. وقد أخذ بهذا الرأي تقريبًا عبد الفتاح حسن وذلك في تعليقه على حكم المحكمة الإدارية العليا. 
وما بعدها(.  420م )ص1976، مرجع سييييابق، الطبعة الرابعة القرارات الإداريةسييييليمان محمد الطماوي،  (368)

 ا الرأي تقريبًا عبد الفتاح حسن وذلك في تعليقه على حكم المحكمة الإدارية العليا. وقد أخذ بهذ



يرى الدكتور رمزي طه الشاعر أن التفرقة بين القرار الباطل والقرار المنعدم لا تتصل بانعقاد 
القرار الإداري، بل يتصل بمشروعية هذا القرار واتفاقه مع القواعد القانونية المقررة ومشروعية القرار 

 رار نتيجة لإعلان الإدارة عن رغبتها في اتخاذه، فلاالإداري، ولا يثار البحث بشأنها إلا إذا وجد الق
يمكن أن يثار البحث في مدى مشروعيته قرار إداري لم تتوافر فيه العناصر اللازمة لتكوينه 

 ووجوده.
أن القرار الإداري التأديبي؛ الذي لم يتكون ولم يوجد في الواقع، إما لعدم التعبير وترى الباحثة: 
لم يتعد الخطوات التمهيدية اللازمة كي تصبح له صفة القرار الإداري. لهذا  عن الإرادة، وإما لأنه

لا يشكل هذا الأمر اهتمامًا أو بحثًا لمعرفة ما إذا كان هذا القرار مشروعًا أم غير مشروع، وبالتالي 
تصل ي البحث فيما إذا كان قرارًا شابه البطلان، أو قرارًا شابه الانعدام القانوني، وما دام البطلان

بالبحث في مشروعية القرار الإداري، فيجب أن يكون التمييز بين درجتيه "القرار الباطل والقرار 
المعدوم" تمييزًا بين درجتين من عدم المشروعية، فقد تكون عدم المشروعية جسيمة، وفي هذه 

عه القرار ما يكون مالحالة ينعدم القرار، وقد لا تكون جسيمة، إنما مخالفة يسيرة للقاعدة القانونية م
 الإداري باطلًا.

 ولمزيد من التوضيح نعرض صور البطلان في الدول محل الدراسة، وهي كالتالي:
 صور البطان فى جمهورية مصر العررية:( 1)

نقتصر هنا للأهمية العملية على موقف القضاء المصري بعد إنشاء مجلس الدولة؛ لأن 
الاختصاص بنظر جميع المنازعات العادية والإدارية، وكان الأمر المحاكم القضائية كان ينعقد لها 

يقتصر في البداية على تعويض الأفراد الذين أصابهم ضرر من جراء قرار إداري منعدم؛ لأن 
من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية كانت تمنع المحاكم من إبطال الأمر الإداري أو وقف  15المادة 

، ثم ما لبثت المحاكم أن (369)وكان يقتصر الأمر على التعويض فقطتنفيذه أو حتى تؤول معناه. 
سالفة الذكر  15غيرت هذا المفهوم، وأوضحت أن المقصود بالأمر الإداري الوارد في المادة 

يقتصر على الأعمال الإدارية الباطلة، أما العمل الإداري المخالف فلا تحميه حصانة دون تفرقة 
عدمة. وللمحاكم حق إلغائه والتدخل حماية لمصالح الأفراد. وبالتالي فإن بين القرارات الباطلة والمن

فكرة تحصين القرار الباطل لم تكن واردة بالأحكام القضائية المختلفة، فضلًا عن مخالفة ذلك 
 .(370)من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية 15لصراحة نص المادة 

                                                             

م المنشييور بمجلة المحاماة السيينة 29/8/1936حكم محكمة مصيير الكلية الأهلية "مسييتعجل" الصييادر في  (369)
 (. 233)ص 36

جموعة الأحكام م منشيييييور بم18/12/1938حكم محكمة مصييييير الكلية الأهلية "مسيييييتعجل" الصيييييادر في  (370)
م منشور 15/4/1939وما بعدها( وحكم محكمة الموسكي الجزئية الصادر في  171)ص 40الرسمية السنة 

م المجموعة 15/12/1943وما بعدها( وحكم محكمة الاسييييييتئناف في  775)ص 22بمجلة المحاماة السيييييينة 



 صور البطان فى مملكة البحرين:( 2)
رين تظهر بوضح صور البطلان نتيجة لمخالفة نصوص القوانين واللوائح في مملكة البح

)المخالفة المباشرة للقانون(، حيث ذهبت الدائرة الإدارية البحرينية إلى أنه: "يعتبر في حكم القرارات 
الإدارية رفض السلطة الإدارية وامتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقًا للقانون 

للوائح..." وكما قضت ببطلان قرار الإدارة السلبي؛ بالامتناع عن تسجيل وشهر الاتحاد النسائي وا
وفقًا للفقرة )ه( من المادة الأولى من دستور مملكة البحرين الصادر  -على سبيل المثال -البحريني 
اءً حق م: "إن للمواطنين رجالًا ونس2002فبراير  14ه الموافق 1422من ذي الحجة  2بتاريخ 

المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية". وأيضًا يشمل البطلان تصرف الإدارة، إذ 
لا تكفي أن تكون الوقائع التي استندت إليها الإدارة سليمة في ذاتها، وإنما يجب أيضًا أن تكون 

 مستوفية للشروط القانونية التي تجعلها مبررة للقرار.
الإدارية البحرينية عن رقابتها للوقائع المادية محل القرار؛ حيث أكدت في وقد أبانت الدائرة 

حكم لها أنه: من المقرر وفقًا لأحكام القرار الإداري أن الإدارة خاضعة لرقابة القضاء الإداري حال 
 .(371)تطبيقها للقواعد القانونية حتى لا يشملها البطلان

 صور البطان فى دولة الكويت:( 3)
 الأسباب في قضاء التمييز الكويتي من الأمور التي أدت إلى بطلان القرار حيثتناقض 

أن التناقض المبطل للحكم هو ما  –في قضاء هذه المحكمة  –قضت محكمة التمييز بأن المقرر 
تكون معه الأسباب متهادمة متساقطة لا شيء فيها باقٍ يمكن أن يعتبر قوامًا لمنطوق الحكم، أو 

 . (372)ا في أسباب الحكم، بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمةما يكون واقعً 
وقد يرجع التناقض الذي يحدث في أسباب الحكم بسبب اعتماده على تقريري خبرة؛ أحدهما 

بالتزاماته التعاقدية ومن ثم لا يستحق الطرف الآخر تعويضًا. وذكر ذكر بأن أحد الخصوم لم يخل 
ن ذات الخصم قد ارتكب خطأ يستوجب التعويض لمخالفته شروط العقد. ومن هنا التقرير الثاني أ

 .(373)كان التناقض مبطلًا للقرار التأديبي
 دي إلى بطان القرار الإداري:و العيوب التي تالفرع الثالث: 

                                                             

 45رسيييييمية السييييينة م المجموعة ال28/12/1944(، وحكم محكمة النقض في 121)ص 44الرسيييييمية السييييينة 
 وما بعدها(.  212)ص

 491، مرجع سييابق )ص إلغا  القرارات الإدارية قي مملكة البحرينيراجع: محمد أحمد محمد الكوهجي،  (371)
 وما بعدها( بتصرف.

تسبببببببببيب أحوال، يُنظر: عزمي عبد الفتاح عطية،  2002لسيييييييييييينة  314الطعن  26/10/2003تمييز  (372)
 (.352، مرجع سابق )صالمواد المدنية والتجاريةالأحكام وأعمال القضاة في 

 ( بتصرف.353السابق )ص رجعلماعزمي عبد الفتاح عطية،  (373)



لقد جرى التقليد على التمييز بين عدة أشكال للمشروعية هي: عدم الاختصاص، وعيب الشكل 
والإجراءات، عيب الانحراف بالسلطة الإدارية. ومن الجدير بالذكر أن الفقهاء أخذوا بتصنيف 
 خماسي للرقابة الإدارية على القرارات الإدارية؛ حيث أضافوا للعيوب السابقة عيبين آخرين هما:

x .)عدم مشروعية موضوع القرار )المحل 
x (374)عدم مشروعية أسبابه. 

طابعًا تشريعيًا في مصر بتقنين المشرع لها، فقد أخذ المشرع وقد اكتسبت هذه الأسباب 
( 47المصري بجميع هذه العيوب، فطبقًا للمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المصري رقم )

م تنص على أنه يشترط في طلبات إلغاء القوانين أو اللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو 1972لسنة 
السلطة. ولا يشترط اجتماع هذه العيوب لإلغاء القرار الإداري، إنما تأويليها، أو إساءة استعمال 
 .(375)يكفي بعضها أو إحدها لإلغائه

فقد  -كما هي الحال في مصر –أما القضاء البحريني فعلى الرغم من عدم التحديد التشريعي 
 حدد أوجه الإلغاء بتوافر أحد العيوب الخمسة: الاختصاص، الشكل، السبب، المحل، الغاية.

أن السلطة تقتصر على التأكيد من سلامة القرار الإداري المطعون فيه وعدم  والماحظ هنا:
 ا، فلا يجوز أن يحلمخالفته للقانون، من دون أن يكون لها سلطة تعديل القرارات أو إصداره

القاضي محل الإدارة؛ فهو يقضي لكنه لا يدير. ومن ثمَّ فلا يجوز إصدار أوامر وتوجيهات للإدارة 
 بما يجب عليها فعله أو الامتناع عنه.

التشريع إذا أعطى سلطة إدارية ما اختصاص معين بموجب نص قانوني،  أنوترى الباحثة: 
عدى على اختصاصها وتحل محلها إلا بناءً على قانون، وإلا فإنه لا يجوز لأي سلطة غيرها أن تت

 اعتبرت السلطة المتعدية مغتصبة للسلطة.
مهامه التي حددها القانون، ما لم يسمح له قانوناً  الأصل أن يباشر صاحب الاختصاصف

 بتفويض غيره لمزاولتها، بحيث يعدّ التفويض استثناء عن الأصل. 
 

 مخالفة القانون: : عيب محل القرار أورابعاا
يتميز عيب مخالفة القانون بتعلقه بموضوع القرار، فمن خلال عيب عدم الاختصاص ومخالفة 
الشكل يبسط القاضي رقابته على القرار في عناصره الخارجية، أما عيب مخالفة القانون فهو السبيل 
                                                             

 ( بتصرف.215م )ص2004، دار النهضة العربية، القاهرة وجيز دعوى الإلغا فتحي فكري،  (374)
مطبوعات كلية الحقوق ، القضبببببببببا  الإداري وتطبيقاته في مملكة البحرينراجع: فاروق أحمد خماس،  (375)

( حيث أشار إلى أن المشرع الأردني سلك مسلك 191، 190، )صم2007بجامعة البحرين، الطبعو الأولى 
م ومع أن 1992لسيييينة  12المشييييرع المصييييري، وذلك طبقًا للمادة العاشييييرة من قانون محكمة العدل العليا رقم 

 عيا قد أخذت به كوجه من أوجه الإلغاء.المشرع الأردني لم يتطرق لعيب السبب فإن محكمة العدل ال



. والمقصود هنا هو محل القرار الإداري؛ لأن ذلك يؤدي (376)لرقابة مضمون التصرفات الإدارية
 إلى بطلان القرار. 

 صور مخالفة القرار الإداري للقانون وبطلانه:
 تأخذ مخالفة القرار الإداري للقانون في الواقع العملي، صورًا عديدة منها:

 ( مخالفة نصو  القوانين واللوائح )المخالفة المباشرة للقانون(:1)
صورة تخالف جهة الإدارة النص القانوني المحدد للأثر القانوني، وتعدّ هذه الصور في هذه ال

أيسر الصور التي تقع في التطبيق العملي، فهي تتحقق عندما تتصرف الإدارة وكأن القانون غير 
موجود، أو أنها لا تقيم له حساب. ومن هنا كانت جسامة المخالفة للقانون في الخروج السافر عن 

النافذة المصدر الرئيس للتشريع؛ لأن في ذلك دليلًا على فساد الإدارة واعوجاجها الذي وصل  قواعده
 .(377)بها إلى الحد الذي لا تكترث فيه بالمشروعية التي تمس حقوق الأفراد وحرياتهم

وهذه المخالفة للقانون إما أن تقع بشكل إيجابي أو بشكل سلبي، والمخالفة المباشرة للقانون 
جابية عندما تصدر الإدارة قرارًا في موضوع ممنوع قانونًا تناوله إلا بموجب أداة قانونية تكون إي

. وقد تكون هذه المخالفة عن عمد أو جهل الإدارة بالقواعد القانونية الواجب (378)أعلى منها مرتبة
 .(379)إعمالها

راء مفروض اذ إجوقد تكون المخالفة المباشرة للقانون في صورة سلبية بأن ترفض الإدارة اتخ
قانونية، عن تطبيق القاعدة العليها بأداة قانونية أعلى مرتبة من القرار الإداري أو في حالة امتناعها 

وذلك عندما يلزم القانون الإدارة بأن تقوم بعمل أو إجراء معين، فإذا لم تلتزم الإدارة بذلك، فإنها 
للقانون ومن أمثلة ذلك حالة امتناع الإدارة عن منح ترخيص لأحد  تكون قد ارتكبت مخالفة سلبية

 .(380)الأفراد رغم توافر شروط منح الترخيص له وفقًا للقانون 
 

                                                             

ا لأحكببام القضبببببببببا فتحي فكري، ( 376) م 2004دار النهضيييييييييييييية العربييية، القيياهرة ، وجيز دعوى الإلغببا   بقببا
 .(182)ص

م 2009 -2008دار النهضييييية العربية، القاهرة ، قضبببا  الإلغا علاء عبد المتعال، عبد العليم مشيييييرف، ( 377)
 .(396)ص

دار النهضييييييييييييية العربية، ، الرقابة القضبببببببببائية على القرارات في مملكة البحرينبدر محمد عادل محمد، ( 378)
 .(783م )ص2010القاهرة، الطبعة الأولى 

ا لأحكام القضا فتحي فكري، ( 379) (، وانظر أيضًا: مصطفى 253مرجع سابق )ص، وجيز دعوى الإلغا   بقا
ر ، بدون ذكر جهة النشييييييييييقرار الإداري والرقابة القضبببببببائية عليهالمحل في العبد الغني عبد الغني أبو زيد، 

 .(264م )ص2012
 .(182فتحي فكري، المرجع السابق )ص( 380)



وقد ذهبت الدائرة الإدارية البحرينية بأنه: "يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطة 
 .(381)اتخاذه وفقًا للقانون واللوائح...."الإدارية وامتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها 

كما قضت ببطلان القرار بمناسبة إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تسجيل وشهر الاتحاد 
النسائي البحريني بأنه: "لما كان ما تقدم وكان ما ورد برد الجهة الإدارية على نحو ما سلف... 

من ذي  2من دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ فإن المقرر وفقًا للفقرة )هي( من المادة الأولى 
م: "أن للمواطنين رجالًا ونساءً، حق المشاركة في 2002فبراير  14هي الموافق  1422الحجة 

الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشح، وذلك وفقًا للدستور 
ا نصت الفقرة )ب( من المادة الرابعة من الدستور على وللشرط والأوضاع التي بينها القانون"، كم

أن: "تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال 
في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة 

من الدستور على: "حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس  27الإسلامية"، كما نصت المادة 
وطنية وأهداف مشروعة وبوسائل سليمة، مكفولة وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، 
وبشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام"... ولما كان ذلك وبناء على ما تقدم فإن المحكمة 

هو امتناع الجهة الإدارية عن السير في إجراءات تسجيل وشهر ترى أن القرار المطعون عليه 
الاتحاد النسائي البحريني هو قرار إداري... الأمر الذي تقضي معه المحكمة ببطلان القرار وإلغاء 
المطعون عليه لكافة ما يترتب عليه من آثار، وأهمها شهر الاتحاد النسائي البحريني وفق النظام 

 . (382)مدعيات للجهة الإداريةالأساسي المقدم من ال
 الخطأ في تطبيق القوانين: (2)

يتمثل الخطأ في تطبيق القانون في حالة ما إذا وضع القانون عدداً من القيود على بعض 
وقع الرئيس كأن يالحقوق لاستعمالها، وعندها تقوم الإدارة بزيادة هذه القيود أو التشديد فيها؛ 

 .(383)العاملين من دون أن يكون قد اقترف جريمة تأديبية معينةالإداري جزاءً تأديبيًا على أحد 

                                                             

م، 2004( لسيييييييييييينيية 6482في الييدعوى رقم ) -الييدائرة الإدارييية –راجع: حكم المحكميية الكبرى المييدنييية ( 381)
إلغا  القرارت مد محمد الكوهجي، م، حكم غير منشييييييور، نقلًا عن: محمد أح31/1/2005والصييييييادر بتاريخ 

 .(495، مرجع سابق )صالإدارية في مملكة البحرين
، والصادر 2004( لسنة 5029في الدعوى رقم ) -الدائرة الإدارية –راجع: حكم المحكمة الكبرى المدنية ( 382)

الإدارية في إلغا  القرارات م، غير منشييييييييييييور، نقلًا عن: محمد أحمد محمد الكوهجي، 28/2/2006بتاريخ 
 .( بتصرف496، مرجع سابق )صمملكة البحرين

جع سيييابق مر ، المحل في القرار الإداري والرقابة القضببائية عليهمصيييطفى عبد الغني عبد الغني أبو زيد، ( 383)
 .(273)ص



أنه مما تقدم يكون بطلان القرار وإلغاؤه مقرون بتطبيق القانون وبتحقيق الواقعة وترى الباحثة: 
على نحو معين، فإذا تخلفت الوقائع التي يقوم عليها القرار أو ثبت عدم استيفائها للشروط التي 

 لك لبطلان القرار الصادر على أساسها.يتطلبها المشرع أدى ذ
وللقاضي الإداري التحقق من حدوث الوقائع المادية التي تستلزم إصدار القرار، فلا يكون 
القرار الإداري متفقًا مع أحكام القانون إذا استندت الإدارة في إصداره إلى وقائع لم تحدث إطلاقًا، 

 ية صحيحة في ضوء القواعد القانونية السارية وقتبل يجب أن يكون القرار مستندًا إلى وقائع ماد
صدور القرار المطعون فيه، وكما تقول محكمة القضاء الإداري المصرية: ".... يجب قانونًا لصحة 

 .(384)القرار أن يقوم على وقائع صحيحة ثابتة وإلا انعدم أساسه وكان مخالفًا للقانون"

                                                             

قضيييييييييييييائية، والصيييييييييييييادر بتاريخ  6لسيييييييييييينة  226راجع: حكم محكمة القضييييييييييييياء الإداري في الدعوى رقم ( 384)
 .(2363خمسة عشر عامًا )ص –أحكام المحكمة  م، مجموعة7/6/1953



 المطلب الثاني

 المطالبة بالتعويض

 
القضاء الإداري الملاذ الذي يلجأ إليه الأفراد من أجل الرقابة والرد والطعن على القرارات يعدّ 

التأديبية المجحفة للحقوق؛ لذلك أصبح قضاء الإلغاء وقضاء التعويض هما الهدف الذي يسعى 
 إليه الموظف، لرد الحقوق وفقًا للقوانين، ومعرفة الأسس التي يقوم عليها التعويض من المسائل
الهامة في مجال دراسة التعويض؛ لأنه يوصل إلى كيفية تحديد التعويض بدقة، ومن المسؤول عن 

 ، ومدى إمكانية الحصول عليه في كل حالة من حالات الضرر.(385)التعويض
وعلى الرغم من أن دور القاضي في قضاء الإلغاء يقتصر على إلغاء القرارات الإدارية غير 

لايستطيع تعويض الأفراد والهيئات عن الضرر الذي أصابهم من تلك القرارات، المشروعة، إلا أنه 
فكان لا بد من وجود قضاء آخر يكمل الحماية القانونية، ويعوض المتضررين عن الضرر الذي 

 ألم بهم من القرارت الإدارية؛ وهو ما يعرف بقضاء التعويض.
رية، إلا أنه من المتصور أن ينتج من فالإدارة وهي تمارس نشاطها تقوم بإصدار قرارات إدا

هذه القرارات ضرراً لأحد الأفراد أو مجموعة منهم ، فيحق للمتضرر أن يطالب الإدارة بتعويضه 
 عن هذا الضرر، وذلك عن طريق دعوى التعويض.

ويبحث قضاء التعويض في مدى تقرير مسؤولية الدولة عن أعمال سلطاتها بالنسبة للأضرار 
 .(386)الآخرين بسبب هذه الأعمالالتي قد تصيب 

 

                                                             

نشيييييأ حق التعويض على أنقاض حق الثأر الذي كان سيييييائدًا في العصيييييور القديمة، ذلك أن الإنسيييييان في  (385)
لم يكن ليقبل التعويض مطلقًا عما  -ومازال لذلك أثر في بعض المناطق حتى الآن –المجتمعات البدائية 

أصييييابة من ضييييرر، بل كان يقتضييييي حقه بنفسييييه، ثم ظهرت فكرة الدية الاختيارية في أول الأمر، وهي الدية 
ني إلى إجبياريية يلتزم الجيا -نتيجية لازديياد سييييييييييييلطيان اليدول –التي يتفق الطرفيان على تحيدييدهيا ثم تحوليت 

بييدفعهييا، وفي ظييل القييانون الروميياني طبقييت فكرة الييدييية الإجبييارييية ولكن وجييد بجييانبهييا: حق الأخييذ بييالثييأر في 
بعض الأحوال مثل حالة السرقة في حالة التلبس بها ليلًا، نظام التخلي ويقصد به أن يتخلى المالك أو السيد 

المسبببلولية ا. يراجع: سييييليمان مرقص، عن الحيوان أو العبد إذا لم يعوض المصيييياب من جراء فعل أي منهم
أبحباث في التباريا العبام ومييا بعييدهييا(، وعلي بييدوي،  71م )ص1971، المبدنيبة في تقنيبات الباد العرريبة

 وما بعدها(. 204م )ص1947، الجزء الأول، تاريخ الشرائع للقانون 
 (.317م )ص0062 -2005، الطبعة السادسة قواعد وأحكام القضا  الإداري جورجي شفيق ساري،  (386)



 الفرع الأول: التعريف بدعوى التعويض:
وتعرّف دعوى التعويض بأنها: "الدعوى التي يرفعها أحد الأشخاص إلى القضاء للمطالبة 

 .(387)بتضمين ما أصابه من ضرر نتيجة تصرف الإدارة"
، ويرتب الإدارة كما تعرف بأنها: "الدعوى التي يطالب فيها صاحب الشأن بحق شخصي تجاه

القضاء فيها جميع النتائج القانونية على القرار غير النشروع، فيكون له حق الحكم بالتعويض عن 
 .(388)الأضرار اللاحقة به، بما في ذلك تقويم أو تعديل القرار الإداري غير المشروع"

كم ح كما يقصد بدعوى التعويض أيضًا: "الدعوى التي يحركها المدعي، بغية الحصول على
بإلزام الإدارة، بأن تؤدي إليه تعويضًا عما أصابه من أضرار مادية وأدبية، جراء تصرف الإدارة 

 .(389)تصرفًا غير مشروع"
مما سبق يتضح أن قضاء التعويض، ويهدف إلى حماية حقوق للأفراد، باعتبار أن هناك 

بر الضرر بالتعويض لج ضرر ناتج عن القرارات التي اتخذتها الإدارة فيقوم فيها طلب المتضرر
غير المشروع الذي لحق به، أما إذا كان هذا الضرر مشروعاً ومبنياً على أسباب تبرر إصداره، 

 فلا مجال للحكم بالتعويض مهما بلغت جسامة الضرر الذي لحق بالأفراد.
وبهذا المعنى فإن قضاء التعويض "ينصب على حق شخصي لرافع الدعوى، فهو في خصومة 

ن رافع الدعوى وبين الإدارة، القصد منها بيان المركز القانوني للطاعن، وبيان الحل السليم حقيقية بي
 .(390)في المنازعة المطروحة أمام القاضي الإداري"

وعليه، فإنه خلافاً لدعوى الإلغاء التي يقوم فيها القاضي بفرض سلطته المتمثلة في فحص 
عدم مشروعيتها، فإن دعوى التعويض تتسع فيها  مشروعية القرارات الإدارية وإلغائها إذا ثبت

سلطات القاضي لتشمل التعويض عن الضرر الناتج من تصرف الإدارة غير المشروع، وإلغاء 
بعض القرارات الإدارية كالقرار الصادر من الإدارة بإيقاع جزاء على رافع الدعوى، وتعديل القرارات 

                                                             

 ، دار الفكرالتعويض الإداري في ضبببو  الفقه والقضبببا  وأحكام المحكمة الإداريةشيييييريف أحمد الطبا ،  (387)
، منشأة المعارف، الدعاوى الإدارية(، وانظر إيضًا: ماجد راغب الحلو، 5م )ص2006الجامعي، طبعة أولى 

 (.221م )ص1999الإسكندرية الطبعة الأولى 
مان ، دار الثقافة للنشييييييييييير والتوزيع، عالقضببببببببا  الإداري بين النظرية والتطبيقيم أبو العثم، فهد عبد الكر  (388)

 (.545م )ص2005
 (.302، مكتبة النصر، الزقازيق، دون تاريخ )صالقضا  الإداري محمد الشافعي أبو راس،  (389)
م 1999الطبعة الأولى ، دار وائل للنشييييير، عمان، القضبببا  الإداري وقضبببا  المظالمإعاد علي القيسيييييي،  (390)

 (.194)ص



طبق ما يشمل إلغاء بعض التصرفات القانونية التي لا ينالإدارية أو تعديلها في حالات استثنائية، ك
 .(391)عليها وصف القرار الإداري كإبطال نتائج الانتخابات للهيئات المحلية أو العقود الإدارية

 الفرع الثاني: أنواع التعويض:
الأصل أن يكون التعويض عن الضرر الناجم من نشاط الإدارة نقدًا، لأن القاضي لا يستطيع 

-، أما بالنسبة للتعويض العيني فإنه (392) يأمر الإدارة باتخاذ إجراء معين لتعويض المتضررأن 
فأنه سيكون على حساب المصلحة العامة، إلا أنه واستثناء من الأصل، أجاز القانون  -وإن تم

 للقاضي الإداري إعطاء الإدارة حق الاختيار بين التعويض النقدي، وبين القيام بعمل من شأنه أن
يحد من الضرر. وفي حالة الاعتداء المادي يتمتع القاضي الإداري بسلطات واسعة في مواجهة 
الإدارة، فيستطيع القاضي أن يصدر أوامر للإدارة بعمل معين أو إعادة أمر معين إلى ما كان 

 .(393)عليه. كما يمكن أن يكون التعويض أدبيًا في بعض الحالات الاستثنائية
تعويض يكون نقدًا، واستثناءً قد يكون التعويض عينًا أو أدبيًا، وذلك ويتضح من ذلك أن ال

 على التفصيل الآتي:
 

 ]أ[ التعويض النقدي:
الأصل العام أن يكون التعويض نقدًا، بمعنى أن القاضي يملك الحكم بإلزام الإدارة المتسببة 

كم نهائيًا، بالتعويض ينتهي به الحفي الضرر يدفع مبلغ من المال إلى من أصابه الضرر. والالتزام 
 .(394)فلا يجوز للمضرور أن يطلب إعادة النظر في التعويض

 ]ب[ التعويض العيني:
يقصد بالتعويض العيني إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إحداث الضرر. ويلاحظ أن 

للمنازعات  نسبةبالالتعويض العيني إذا كان ممكنًا بالنسبة للمنازعات المدنية فإن الأمر مختلف 
ا كم –الإدارية، نتيجة أن القاضي الإداري يمتنع عليه أن يصدر أوامر إلى الإدارة. ذلك أنه 

إذا خول القانون للمحكمة سلطة إلغاء القرارات  -أوضحت محكمة القضاء الإداري في حكم لها
رسمها،  في الحدود التيالإدارية المخالفة للقانون، قد جعل منها أداة لرقابة تلك القرارات قضائيًا 

                                                             

 (.221م )ص1999، منشأة المعارف، الإسكندرية، الطبعة الأولى الدعاوى الإداريةماجد راغب الحلو،  (391)
من القانون  171/2خلافًا لذلك، فإن القاضييييييييييييي المدني يمكن أن يحكم دائمًا بالتعويض العيني فالمادة  (392)

ا للظروف وبنيياء على طلييب المييدني تنص على أن "يقييدر التعويض بييالنقييد ، على أنييه يجوز للقيياضييييييييييييي تبعييً
المضييييييييييييرور، أن يأمر إعادة الحالة إلى ما كانت عليه أو أن يحكم بأداء أمر معين متصيييييييييييييل بالعمل غير 

 (.377، مرجع سابق )صالقرارات الإداريةالمشروع وذلك على سبيل التعويض"، يراجع: أنس جعفر، 
 المرجع السابق نفسه. (393)
شببرح القانون المدني مصببادر الحقوق الشببخصببية يراجع: عدنان إبراهيم السيييرحان، ونوري حمد خاطر،  (394)

 (.489م )ص2012، دار الثقافة والنشر والتوزيع، طبعة أولى الالتزامات، دراسة مقارنة



دون أن يجعل منها هيئة من هيئات الإدارة، وبهذه المثابة ليس للمحكمة أن تحل محلها في إصدار 
أي قرار، أو أن تأمرها بأي أمر معين أو بالامتناع عنه. إذ يجب أن تظل للإدارة حريتها الكاملة 

رقابة تكون تلك القرارات خاضعة ل وفقط في اتخاذ ما تراه من قرارات بمقتضى وظيفتها الإدارية.
 .(395)المحكمة قضائيًا إذا وقعت مخالفة للقانون 

أن صورة التعويض العيني تكون في كثير من الأحيان محققةً للمصلحة العامة،  وترى الباحثة:
فيجوز للإدارة أن تلجأ إليه طواعية واختيارًا؛ لأن التعويض العيني في بعض الحالات يغني عن 

 النقدي إذا لم يكن خطأ الإدارة جسيماً.التعويض 
مثل وقف راتب  –أما في حالة ما إذا كان خطأ الإدارة جسيمًا يصل إلى حد الاعتداء المادي 

 فإن على الإدارة الإلتزام بالتعويض النقدي. -الموظف، أو فصله عن العمل
ويض اختياره للتعولما كان الأمر يجب أن يترك للقاضي، فإن اعتبارًا هامًا يجب أن يحسم 

النقدي أو العيني، وهو الحرص على استمرار سير المرافق العامة، بحيث من شأن الحكم بالتعويض 
المساس بسير المرافق العامة يتعين عليه أن يحجم عنه، فالمسألة متروكه للقاضي بحيث يختار 

مَّة فعلًا؛ لأنه ث. والتعويض العيني في مجملة يمس استقلال الإدارة حقيقة و (396)ما هو مناسب
فارق كبير بين أن تلتزم الإدارة بدفع مبلغ تعويض مناسب، وبين أن تقوم بالتعويض العيني. لأنه 
يتطلب من الإدارة عمل معين، وهذا ما يخرج عن اختصاص القاضي الإداري، ويخالف مبدأ 

 الفصل بين السلطات.
 

 ]ج[ التعويض الأدبي:
التعويض الذي لا يكون مبلغًا ماليًا. وإنما مجرد إجراء تقوم به يقصد بالتعويض الأدبي ذلك 

الإدارة لترضية من أصابه الضرر نفسيًا وإحساسه بالعدالة. ومثال التعويض الأدبي نشر حكم 
القاضي بإدانة الإدارة في الصحف. بل إن مجرد صدور الحكم في صالح المضرور ذاته بإلغاء 

 .(397)ت الدعوى يعتبر ردًا لاعتباره يكفي عن التعويض النقديالقرار وإلزام الإدارة بمصروفا

                                                             

( وقد 801مجموعة الأحكام السيييييييييييينة الرابعة )ص 1950مايون  17حكم محكمة القضيييييييييييياء الإداري في  (395)
 رت أحكام المحكمة على هذا المعنى.توات

 (.262م )ص1973، دار المعارف، القاهرة المسلولية الإداريةسعاد الشرقاوي،  (396)
مقتضيييييييييي ذا تحدد بإلا إدبي الذي يلحق المتوفي نفسييييييييية لا ينتقل بالميراث وجب التمييز بين الضيييييييييرر الأ (397)

قارب الميت في عواطفهم أصييييياب أضيييييرر الذي مام القضييييياء وبين الأ هو طالب الدائن بأشيييييرنا أالاتفاق كما 
يراجع:  .لي الدرجة الثانيةإقارب زواج والأعلي الأ هويقتصيييييييير الحق في المطالبة ب هوشييييييييعورهم من جراء موت

شببرح القانون المدني مصببادر الحقوق الشببخصببية الالتزامات، عدنان إبراهيم السيييرحان، ونوري حمد خاطر، 
 وما بعدها( بتصرف. 489، مرجع سابق )صدراسة مقارنة



 الفرع الثالث: تقدير التعويض:
يكون تقدير التعويض بيوم صدور الحكم وليس بيوم وقوع الضرر، لذا فالتفريق بين التاريخين 
مهم جداً في تقدير قيمة هذا الضرر، وخاصةً أن الظروف الاقتصادية والمالية في تغير مستمر، 
مما قد يؤدي لأن يكون مبلغ التعويض في يوم وقوع الضرر غير كافٍ لإصلاح هذا الضرر وقت 

 .(398)صدور الحكم
ويجب في التعويض أن يكون كاملًا، يواجه كل الضرر الذي لحق المضرور؛ بحيث يشمل 
كل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، ويلزم ألا يتجاوز التعويض قيمة الضرر 

تسببت فيه الإدارة بخطئها، فإذا فصل موظف خطأ فإن التعويض المستحق له عن هذا  الذي
الذي نال الشخص من هذا الفصل، ومع  (399)الفصل يجب أن يكون متعادلًا مع الضرر الفعلي

درجة الخطأ المنسوب للإدارة والموظف. وقد تأرجح قضاء مجلس الدولة الفرنسي في خصوص 
المفصول عن العمل، ففي فترة كان المجلس يعوض الشخص تعويضًا التعويض المستحق للموظف 

كاملًا للغاية، ويقرر منحه المرتب كاملًا الذي كان يتقاضاه عن المدة التي حرم منها من العمل 
بمقتضى قرار الفصل. ولكن ما لبث المجلس أن عدل عن هذا الاتجاه لأن الموظف المفصول لم 

لدولة قرر أن المرتب لا يصبح حقًا مكتسبًا للموظف بمجرد إلغاء يقم حقيقة بالعمل. فإن مجلس ا
قرار الفصل، بل يستحق تعويضًا يراعي فيه الضرر الذي لحق الموظف فعلًا ودرجة الخطأ 

. أي: أنه يجب على القاضي أن يراعي (400)المنسوب للإدارة. ودرجة الخطأ المنسوب للموظف
 سوء النية للموظف المتسبب بخطئه في الضرر. الظروف الملابسة بالمضرور، وحسن نية أو

وعمومًا ففي تقدير التعويض يجب أن تكون طلبات المدعي هي الحد الأقصى لما يجب الحكم 
 به. 

 أسس تقدير التعويض: الفرع الرابع:
إذا كان الضرر الذي لحق الشخص من جراء النشاط الإداري معنويًا، فلا توجد ضوابط في 
هذا الصدد تتقييد بها الإدارة أو القاضي في هذا المجال؛ لأن ذلك من الصعوبة بمكان، وإنما يقوم 
القاضي بتحديده تحديدًا ذاتيًا بأن يضع نفسه محل من أصابه الضرر. وتختلف عناصر تقدير 

                                                             

 م.2016، مكتبة السنهوري، العراق أُسس القانون الإداري يراجع: رياض عبد عيسى الزهيري،  (398)
م 1976الطبعة الرابعة  النظرية العامة للقرارات الإدارية )دراسبة مقارنة(يراجع: سييليمان محمد الطماوي،  (399)

ا: أنس جعفر، 500)ص ، مرجع سييييييابق، الطبعة القرارات الإدارية( والأحكام التي أشييييييار إليها، ويراجع أيضييييييً
 (.382م )ص2013الثالثة 

 انظر: سليمان محمد الطماوي، المرجع السابق نفسه. (400)



ويض هنا باختلاف بعض المسائل كعمر الشخص المتوفي ودرجة قرابته للمدعية، وغالبًا ما التع
 .(401)يحكم القاضي بتعويض رمزي، كما جاء فى الضرر المعنوي 

ويجب على القاضي التمييز بصدد تقدير التعويض بين الأضرار الرئيسية والأضرار الفرعية 
 أو الجانبية على النحو التالي:

 الرئيسية: ( الأضرار1)
ويقصد بها الضرر الحقيقي الذي أصاب الشخص بصورة واضحة. فإذا كان الضرر الرئيسي 
قد أصاب أحد أموال الشخص بصفة نهائية كهدم أحد العقارات، فإن التعويض برأسمال يكون هو 

خاذ تالصورة الواجبة الاتباع. وإذا كان الضرر الذي أصاب المال ضررًا مؤقتًا، أي يمكن إزالته با
إجراءات معينة كإصلاح أو ترميم، فإن التعويض يكون في صورة دخل يحصل عليه المضرور 

 .(402)لمدة محددة، إلى أن يتم إزالة الضرر ووقف آثاره
 ( الأضرار الفرعية:2)

 وتتمثل هذه الأضرار في:
نفقها أ]أ[ النفقات التي أنفقها الشخص بسبب الضرر. ويقصد بها كل ما يثبت المضرور أنه 

 لمواجهة ما أصابه من ضرر، وأيضًا مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماه.
ويجب التفرقة بين ما إذا كانت  (403)]ب[ الفوائد المستحقة عن التأخير في دفع المستحق

 الدعوى مرفوعة من الشخص مباشرة أو من الغير.
فإذا كانت الدعوى مرفوعة من الشخص مباشرة وكان الضرر جسديًا، فإن الآثار المالية التي 
تترتب على الضرر أو العجز الذي لحق به يتم بعد تقدير التقرير الطبي الذي يوضح طبيعة ما 

                                                             

 (.383، مرجع سابق )صالقرارات الإداريةانظر: أنس جعفر،  (401)
تتميز المسييييييييؤلية المدنية عن ه ن وجد خطأ وبإو  ىحت هلا تقوم بدون سيييييييياس المسييييييييؤلية المدنيةأالضييييييييرر  (402)

ن أمكن لو لم يترتب علية ضرر بالغير وكذا ي ىرتكاب الفعل المجرم حتإ، التي تقوم لمجرد المسؤلية الجنائية
خر آرار بشييييخص ضييييا يصيييييب شييييخص من جراء الإو مرتدً أا يلحق بالمورث قبل الوفاة يكون الضييييرر موروثً 
مرجع  ،القرارات الإداريةه. انظر: أنس جعفر، ق من يدعيتعا ىثبات الضييييرر يقع علإن إوفي كل الحالات ف

 وما بعدها(. 383سابق )ص
من القانون المدني المصيييييييييييري على أنه: "إذا كان محل الالتزام مبلغًا من النقود، وكان  226تنص المادة  (403)

معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدنين في الوفاء به، كان ملزمًا بأن يدفع للدائن، على سييييييييبيل التعويض 
 ري هذه الفوائد من تاريخ المطالبةعن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسيييييييييييييائل التجارية. وتسيييييييييييي

القضيييائية بها إن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخًا آخر لسيييريانه، وهذا كله ما لم ينص القانون على 
من القانون المدني  1153غيره". كما أن المشييييييييييييرع الفرنسييييييييييييي أخذ بالفوائد التأخيرية ونص عليها في المادة 

 (.383، مرجع سابق )صقرارات الإداريةالالفرنسي. انظر: أنس جعفر، 



أصاب الشخص، ودرجة العجز الناجم له، ومقدار الدخل الذي يعية عليه الشخص بعد الإصابة، 
 .(404)لقاضي يتقدير ذلك، وتحديد التعويض الملائمويقوم ا

 : تاريا تقدير التعويض:الفرع الخامس
في صدد تقدير التعويض يثار التساؤل، هل يعتد بتاريخ وقوع الضرر، أم بتاريخ صدور 
الحكم، كما هو متبع في الدول الثلاثة، فإذا كان الضرر متغيرًا منذ أن وقع إلى تاريخ صدور 

ذلك: إذا أصيب شخص بكسر في يده نتيجة حادث في أثناء العمل، وحين طالب الحكم. ومثال 
بالتعويض تطور الكسر فأصبح أشد خطورة، وعند صدور الحكم كانت خطورته قد زادت وتحولت 

 إلى عاهة مستديمة.
هنا يجب على القاضي أن يدخل في تقديره للتعويض تطور الإصابة من يوم وقوعها إلى يوم 

 .(405)فيقدر الضرر باعتبار أن الكسر أدى إلى عاهة دائمة صدور الحكم،
وجدير بالذكر، أنه لا يعتد عند تقدير التعويض، بالأخطاء التي صدرت من الغير إذا كانت لا 
تؤثر في مبدأ مسئولية الإدارة. بينما يعتد بالخطأ الصادر من الشخص المضرور نفسه. إذ إن ذلك 

ولية جزئيًا أو كليًا. وحين يحدد القاضي قيمة التعويض، فإنه يحدده من شأنه إعفاء الإدارة من المسئ
بصفة نهائية. ولكن يجوز في بعض الحالات للقاضي أن يقرر إمكان تعديل هذه القيمة مستقبلًا 

 .       (406)إذا كان الضرر سيتغير مالاً 
 : أهمية دعوى التعويض:الفرع السادس

دعوى الإلغاء من خلال أمور عدة يمكن إيرادها على لدعوى التعويض أهمية كبيرة إلى جانب 
 النحو التالي:

( يكمل قضاء التعويض الحماية التي يوفرها قضاء الإلغاء، وذلك عن طريق إعدام القرارات 1)
الإدارية غير المشروعة وجبر الضرر الذي يصيب الأفراد، حيث يذهب الدكتور الطماوي إلى 

لا يكفي لحماية الأفراد حماية كاملة؛ لأنه  -رغم أهميته الكبيرة –القول: "غير أن قضاء الإلغاء 
إذا كان يضمن إعدام القرارات الإدارية المعيبة، فإنه لا يكفل تغطية ما يترتب على بقاء تلك القرارات 
الإدارية المعيبة فترة من الزمن، نظرًا لمبدأ نفاذ القرارات الإدارية بالرغم من رفع دعاوى الإلغاء. 

                                                             

، المركز المصيييييييري التعويض القانوني )فوائد التأخير( في القانون المدنيانظر: أحمد عصيييييييام السييييييييد،  (404)
 للإصدارت القانونية، نقلًا عن موقع إلكتروني منتدى المستشار أحمد عصام السيد.

الجزء الأول، ]نظرية الالتزام بوجه ، المدنيالوسبببببيط في شبببببرح القانون انظر: عبد الرزاق السيييييييينهوري،  (405)
 (.975دار الثقافة للنشر والتوزيع، )ص عام[،

يقصييييييد بالضييييييرر المتغير ما يتردد بين التفاقم والنقصييييييان بغير اسييييييتقرار في اتجاه بذاته. وقد يحدث تبعًا ( 406)
 .لظرف طارئ بين فترة ارتكاب الخطأ وحصول الضرر



ا حدث أن نفذت الإدارة قرارًا إداريًا معيبًا ثم ألغاه مجلس الدولة فيما بعد، فإنه يتعين تعويض فإذ
 .(407)الآثار الضارة التي تترتب عليه"

( يمكن أن تقام دعوى التعويض تبعيًا مع دعوى الإلغاء في قضية واحدة، كما يمكن أن 2)
متلازمتين فقد يغلق طريق الإلغاء ويبقى باب ترفع كل قضية على حدة، إلا أن الدعوتين غير 
 الطعن بالتعويض مفتوحًا، وذلك في الحالات التالية:

]أ[ انقضاء ميعاد رفع دعوى الإلغاء، فلا يبقى أمام المتضرر إلا طريق التعويض، فالمشرع 
ا رً سواء في فرنسا أو في الدول محل الدراسة قد قيد رفع دعوى الإلغاء بميعاد قصير، وذلك نظ

لخطورة الآثار المترتبة على الإلغاء، ومن أجل استقرار القرارات الإدارية فلا تكون عرضة للإلغاء 
لفترة زمنية طويلة، أما دعوى التعويض فإنها لا تسقط إلا بالمدد العادية للتقادم، وهذا ما استقر 

 .(408)عليه قضاء مجلس الدولة في كل من فرنسا ومصر والبحرين والكويت
حصين القرار الإداري ضد دعوى الإلغاء عن طريق النص بعدم جواز الطعن فيه ]ب[ ت

بالإلغاء، بحيث يكون طريق الطعن بالتعويض مفتوحًا، حيث ذهبت المحكمة الإدارية العليا في 
مصر في أحد أحكامها إلى أن "دعوى التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون تسقط 

" ولا تسقط بتحصين القرار الإداري غير المشروع الممثل لعنصر بمضي خمسة عشر عامًا
 .(409)الخطأ

]ج[ نفاذ قرار إداري معيب بحيث يترتب ضرر من تنفيذه، فيكون حينها الإلغاء غير مجدياً، 
فيلجأ المتضرر للتعويض، ومثال ذلك أن يصدر قرار بهدم وإزالة منزل أثري، ففي هذه الحالة يكون 

قرار المعيب قبل رفع دعوى الإلغاء أو بعد رفع دعوى الإلغاء وقبل الحكم بالإلغاء تنفيذ الإدارة لل
 .(410)قد جعل من إلغاء القرار الإداري غير ذي جدوى بالنسبة لصاحب المصلحة

( يقتصر دور القضاء الإداري في دعوى الإلغاء على فحص مشروعية القرارات الصادرة 3)
لأعمال المادية فيتم مراقبتها من قبل القضاء عن طريق دعوى من جهة الإدارة العامة فقط، أما ا

 التعويض.
( إن محل دعوى الإلغاء هو القرار الإداري النهائي، أما دعوى التعويض فإنها قد تكون 4)

ضد قرار إداري نهائي، أو عقد إداري، أو عملًا مادياً أتته الإدارة ونشأ عنه ضرر أصاب الأفراد، 
                                                             

 ،قضببببا  التعويض و رق الطعن في الأحكام، الكتاب الثاني، القضببببا  الإداري سيييييليمان محمد الطماوي،  (407)
 (.11م )ص1977دار الفكر العربي، القاهرة 

 ، مرجع سابق.التعويض القانوني )فوائد التأخير( في القانون المدنيانظر: أحمد عصام السيد،  (408)
 (.222، مرجع سابق )صالدعاوي الإداريةماجد راغب الحلو،  (409)
 ،قضببببا  التعويض و رق الطعن في الأحكام، الكتاب الثاني، القضببببا  الإداري سيييييليمان محمد الطماوي،  (410)

 وما بعدها( بتصرف. 11دار مرجع سابق )ص



من دعوى الإلغاء سواء من حيث تصرفات الإدارة التي تصلح محلًا لها  فدعوى التعويض أوسع
 .(411)أو من حيث نطاقها الزمني

 : خصائص دعوى التعويض:الفرع السابع
 تمتاز دعوى التعويض بعدة خصائص يمكن إجمالها بما يلي:

 ( من حيث موضوع الدعوى:1)
تقوم دعوى التعويض على الخصومة بين الطاعن والإدارة العامة، وتستند إلى اعتداء الإدارة 

والذي يطالب من خلالها الحكم له بالتعويض لجبر الضرر الذي على حق شخصي للطاعن، 
فلا تكفي في دعوى التعويض المصلحة الشخصية  أصابه من جراء تصرف الإدارة غير المشروع.

، فقد قضت محكمة (412)ن كما في دعوى الإلغاء، بل لا بد وأن يكون صاحب الحقوالمباشرة للطاع
العدل بأنه: "... يشترط في رافع دعوى التعويض أن يكون صاحب حق أصابته جهة الإدارة بقرارها 

 .(413)الملغي بضرر يراد رتقة والتعويض عنه"
 ( من حيث مدى سلطة القاضي:2)

بسلطة واسعة، فسلطته لا تقف عند إلغاء القرار الإداري يتمتع القاضي في دعوى التعويض 
بحث فمهمة قاضي التعويض "تمتد ل المعيب، بل تشمل تعديله أو استبداله والحكم بالتعويض،

الوقائع وحسم جميع عناصر النزاع، وتحديد المركز القانوني للطاعن، وبيان الحكم السليم الواجب 
 . (414)اتباعه من جانب الإدارة"

جانب من الفقه إلى القول بأن قضاء التعويض يعدّ أحد أهم فروع القضاء الكامل؛ لأن  وذهب
القضاء الإداري ابتدع من خلال أحكامه نظريات متميزة للمسؤولية الإدارية التعويضية ومستقلة، 

 .(415)ولها أصالتها بالنظر لنظرية وقواعد المسؤولية المدنية في القانون الخاص
 المواعيد والشكل والإجرا ات:( من حيث 3)

                                                             

 (.302، مرجع سابق )صالقضا  الإداري محمد الشافعي أبو راس،  (411)
 (.693، دار النهضة العربية )صالقضا  الإداري فؤاد العطار،  (412)
 (.56( )ص4م، العدد )1995(، مجلة نقابة المحامين لسنة 193/1994عدل عليا رقم ) (413)
م 1999، دار وائل للنشييييير، عمان، الطبعة الأولى القضبببا  الإداري وقضبببا  المظالمإعاد علي القيسيييييي،  (414)

 (.154)ص
ة ، مؤسييسييلتعويضالقضبا  الإداري، ولاية أو قضبا  الإلغا ، ولاية أو قضبا  امحمد رفعت عبد الوهاب،  (415)

 (.211الثقافة العربية الجامعية )ص



تخضع دعوى التعويض بالنسبة للمواعيد العادية المقررة في الدعاوى المدنية، بمعنى أنه ليس 
 .(416)لها ميعاد محدد لرفعها، وإنما تتقادم بتقادم الحق المدعى به

وهذا ما ذهبت إليه محكمة القضاء الإداري في البحرين، ومصر، والكويت، في أحكامها حيث 
أكدت فيه على أن "طلبات التعويض عن القرارات الإدارية والإجراءات المنصوص عليها لا تخضع 
  .لمدة الطعن بالقرار الإداري، وعليه يكون الدفع بأن الدعوى مقامة بعد انقضاء المدة مستوجب الرد

أما دعوى الإلغاء فإنها تتقادم بمرور ستين يومًا، وهو ما نصت عليه أحكام المحاكم العليا 
 والتمييز في كلٍ من البحرين والكويت ومصر.

وعليه فإن القرار الإداري إذا لم يطعن فيه بالإلغاء خلال المدة المقررة للطعن فيه فإنه يتحصن 
بعض الحالات التي يجوز فيها تقديم دعوى الإلغاء دون  ويعامل معاملة القرار السليم، باستثناء

التقيد بالميعاد وهو الستون يومًا وذلك في حالة كون القرار منعدمًا، والقرارات الصادرة استنادًا 
 .(417)لصلاحية مقيدة، والقرارات المستمرة

 ( من حيث حجية الحكم الصادر في الدعوى.4) 
التعويض بحجية نسبية أي أن حجية الحكم تقتصر على يمتاز الحكم الصادر في دعوى 

الأطراف في الدعوى ولا يتعداه إلى الغير حتى ولو كان صاحب مصلحة ما دام أنه ليس صاحب 
حق، هذا على خلاف الحكم الصادر في دعوى الإلغاء الذي يتمتع بحجية الأمر المقضي به قبل 

سك بهذا الحكم حتى ولو لم يكن طرفًا في الكافة، فكل من له مصلحة شخصية ومباشرة أن يتم
الدعوى، كما "يجوز الاحتجاج بهذا الحكم في مواجهة الغير ويحق التمسك بهذه الحجية في أي 
منازعة يثار بشأنها البحث في مشروعية القرار الملغي ولو اختلف موضوعًا وسببًا عن دعوى 

 .(418)و العادي"الإلغاء، وسواء كانت تدخل في اختصاص القضاء الإداري أ
وتختلف دعوى التعويض عن دعوى الإلغاء من حيث الأركان والموضوع والحجية، وهو ما أكدته 
المحاكم الثلاثة )البحرين، الكويت، مصر( ومحكمة العدل العليا في حكم لها حيث جاء فيه، "استقر 

ن دعوى اء، لأالاجتهاد على أن القضاء بالتعويض ليس بالضرورة من مستلزمات القضاء بالإلغ
التعويض تختلف أركانًا وموضوعًا وحجية عن دعوى الإلغاء، إذا يكتفي في دعوى الإلغاء أن يكون 

                                                             

، ، منشييأة المعارفولاية القضببا  الإداري على أعمال الإدارة، قضببا  الإلغا عبد الغني بسيييوني عبد الله،  (416)
 (.7م )ص1983الإسكندرية 

 324)ص  ، مرجع سييابقإلغا  القرارات الإدارية في مملكة البحرينيراجع: محمد أحمد محمد الكوهجي،  (417)
 وما بعدها(.

، الكتاب الأول، منشيييأة المعارف، الدعاوى الإدارية والإجرا ات أمام القضببا  الإداري سيييامي جمال الدين،  (418)
 (.396م )ص1991الإسكندرية 



رافعها صاحب مصلحة في إلغاء القرار الإداري المعيب في حين يشترط في رافع دعوى التعويض 
 .(419)أن يكون صاحب حق أصابته جهة الإدارة بضرر يراد التعويض عنه"

 : شروا قبول دعوى التعويض:منالفرع الثا
تعدّ دعوى التعويض من أهم صور القضاء الكامل، حيث يتمتع القاضي بسلطة  واسعة تشمل 
تعويض الضرر الناشىء عن القرار الإداري، إضافةً إلى إلغاء القرار الإداري غير المشروع، 

ة، الإدارية غير المشروعفقضاء الإلغاء يوفر حماية على حقوق الأفراد عن طريق إلغاء القرارات 
بينما قضاء التعويض يكمل هذه الحماية عن طريق تعويض المضرور عما لحق به من ضرر 

 نتيجة القرار الإداري غير المشروع.
ويجب أن تتوافر شروط معينة في كل من دعوى التعويض ودعوى الإلغاء، منها ما يتعلق 

لطاعن رافع الدعوى، ومنها ما يتعلق بالميعاد بالقرار الإداري المطعون فيه، ومنها ما يتعلق با
والإجراءات، ويقصد بشروط  قبول الدعوى بشكل عام تلك الشروط التي يجب توافرها كي تكون 

، فإذا لم تتوفر هذه الشروط كلها أو بعضها قضت المحكمة (420)الدعوى مقبولة شكلًا أمام القضاء
ا توافرت هذه الشروط فتتصدى المحكمة عندئذ بعدم قبولها دون التعرض لموضوع الدعوى، أما إذ
 للبحث في موضوع الدعوى وإصدار الحكم اللازم.

 الشرا المتعلق بالقرار المطعون فيه )محل أو موضوع الدعوى(:
يشترط لقبول دعوى التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة صدور قرار وأن يكون 

الإدارية العامة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين والأنظمة القرار إداري صادراً عن إحدى الجهات 
 .(421)وأن يكون نهائيًا وأن يؤثر في المركز القانوني للطاعن

وقد اشترط قانون محكمة العدل العليا بمصر أن يكون القرار الإداري نهائيًا لطعون الأفراد 
تفى بالنص النسبة لهذه الطعون بل اكوالهيئات، أما قانون تشكيل المحاكم النظامية فلم يشترط ذلك ب

على اختصاص المحكمة بالنظر في الطلبات التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات 
 ،(422)الإدارية

                                                             

 (.1827)ص 4، العدد1995(، مجلة نقابة المحامين لسنة 366/1994عدل عليا رقم: ) (419)
، مطبعة البيان، دعوى القضبببببا  الشبببببامل -)الجز  الثاني( دعوى الإبطالالقضبببببا  الإداري عيد إدوارد،  (420)

 (.387م )ص1975بيروت 
( 29[ )ص10، 9م، العييددان ]2000(، مجليية نقييابيية المحييامين لسيييييييييييينيية 503/1999عييدل عليييا رقم ) (421)

 (.29)ص
م 0012، دار الثقافة للنشيييييييييييير والتوزيع، عمان، طبعة أولى القضبببببببببا  الإداري عمر محمد الشييييييييييييويكي،  (422)

 (.199)ص



وقد استقرت محكمة العدل العليا على أن القرار الذي يقبل الطعن فيه بالإلغاء هو القرار  
ه ير عن نهائية القرار ومن ذلك حكمها الذي جاء فيالإداري النهائي، واستخدمت كلمة تنفيذي للتعب

 .(423)استقر الاجتهاد على أن القرار الإداري الذي يجوز الطعن فيه هو القرار النهائي التنفيذي"
، بتشكيل الدائرة الإدارية بالمحكمة 2003( لسنة 2وقد جاء قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم )

متعلقة بممارسة ا فيها والنظر المنازعات التي تكون الإدارة طرفً ن اختصاصاتها بالكبرى المدنية، وبيّ 
 سلطاتها العامة وهي على وجه الخصوص:

 الدعاوى المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية أو التعويض عنها.)أ( 

 الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية.)ب( 

 والهجرة.)ج( دعاوى الجوازات الناشئة عن قوانين الجنسية أو الجوازات 
كافة ا، فهي تختص بومن ذلك تتضح عمومية اختصاص الدائرة الإدارية وخصوصيتها أيضً 

المنازعات الإدارية، كمنازعات الطعن في القرارات الإدارية، والمنازعات المتعلقة بطلبات التعويض، 
 -ازات ة والجو ومنازعات الوظيفة العامة، والمنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية، ومنازعات الجنسي

ص قانونية ا إلى نصو عدا أعمال السيادة والمنازعات الأخرى التي لا تخضع للرقابة القضائية استنادً 
حيث لا يحول عدم وجود قضاء إداري مستقل ومتخصص في مملكة البحرين من وجود  -خاصة 

ول يه الحال في دالقانون الإداري على غرار ما هو عل ىءمنازعات إدارية تطبق عليها قواعد ومباد
 .(424)القضاء المزدوج

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                             

 ، منشورات مركز عدالة.1/1/1985(، تاريخ 45/1985عدل عليا رقم ) (423)
ورقة عمل حول: دور الاجتهاد القضببببببائي الإداري في مملكة البحرين لتعزيز وتطوير لولوة العوضيييييييييي،  (424)

 21 -20، للمشييييييياركة في المؤتمر الأول لرؤسييييييياء المحاكم الإدارية، بيروت القانون الإداري أحكام مضبببببيلة
 (.13، 12م، مملكة البحرين مجلس الشورى )ص2011يونيو 



 الخاتمببببببببببببة
 

في نهاية هذا البحث تتضيييييييييح أهمية تسيييييييييبيب القرار الإداري التأديبي، كوسييييييييييلة اتبعتها النظم 
القانونية للرقابة على القرارات الإدارية التأديبية والحيلولة دون تسييييييييييييييلط الإدارة وتعسييييييييييييييفها، كذلك 

 المنظمة للمرفق العام.لتطوير الأعمال 
كما اتضيييييح أن التأديب الرئاسيييييي؛ والتأديب شيييييبه القضيييييائي، يمثلان نظامًا واحدًا في التأديب 

 وهو النظام الإداري.
وهذا النظام كما تبيّن يمثل الضييييمانة العامة للموظف، إضييييافة إلى الضييييمانات القضييييائية في 

ب ويحقق الضمان للموظف العام على حدٍ موضوع التأديب، مما يحقق الفاعلية المرجوة من التأدي
 سواء.

كما أن النظام التأديبي تأثر إلى حد كبير بالنظام الجنائي لاسييييييييما في الأصيييييييول والإجراءات 
المتبعة في أثناء تأديب الموظف، إضييييييافة لذلك فإن جرائم الموظف العام التي خصييييييصييييييها قانون 

ائي هذا التداخل إلى تأثير محدود للنظام الجن العقوبات شييييكلت تداخلًا حقيقيًا بين النظامين، وأدى
على النظام التأديبي، وتحدد ذلك في حجية الأحكام الباته، وهذه الحجية للأحكام الجنائية أمام 
سيييييييييلطات التأديب اقتصييييييييير نطاقها في الإدانة على ثبوت الواقعة وثبوت نسيييييييييبتها إلى فاعلها، أما 

 لها.ضًا على نفي ثبوت الواقعة أو نفي نسبتها إلى فاعأحكام البراءة فقد اقتصرت الحجية فيها أي
ولهذا يجب أن تلتزم الإدارة بالشيييييييييييكل القانوني حتى يتحقق القضييييييييييياء من تلك الصيييييييييييورة عند 

ا صييييحيحً  دّ لا يع التأديبيما يمكن اسييييتنتاجه في هذا المقام أن القرار صييييدور القرار التأديبي، وهو 
  .كونه يشكل المبرر أو الدافع لاتخاذ القرار ،ر صدورهإلا إذا توافر سبب صحيح يبر  ؛اومشروعً 

  .حد أركان القرار الإداري الهامة التي تؤدي افتقاده إلى البطلانأالسبب  دّ وبالتالي يع
  وعليه فإن النتائج التي يمكن استنتاجها من خلال هذه الدراسة تتمثل في:

  .اا لا وهميً حقيقيً يشترط في هذا السبب أن يكون و  ن لكل قرار سبب مشروعإ -1
حدى هذه ا مع محله وتخلف إوأن يكون متناسبً  ،على تكييف قانوني سليم ياً أن يكون مبن -2

 الشروط تجعل القرار باطلًا وبالتالي يحكم بإلغائه.

تنقسم انواع تسبيب القرارات الادارية الى تسبيب اختياري وتسبيب وجوبي من حيث  -3
 الزاميته.

 مملكة البحرين. عدم وجود محاكم ادارية في -4

 عدم وجود قانون اجراءات ادارية في مملكة البحرين. -5



حتى يحدث التسبيب اثره يجب أن يكون واردًا في القرار نفسه، وواضحًا وجليًا بحيث   -6
 يستطيع صاحب الشأن أن يحدد موقفه من القرار قبولًا أو رفضًا.

أن و  ،أن يرد التسبيب في صلب القرار التأديبي يجب ر التأديبياصحة تسبيب القر ل -7
 .تكون أسباب القرار التأديبي جدية كافية وواضحة

هناك الاستثناءات المؤقتة من التسبيب كحالة الاستعجال المطلق و الإعفاء المؤقت من  -8
 التسبيب في حالة القرارات الضمنية، وهناك اعفاء دائم وهو السرية.

 انعدام الوقائع المادية المنسوبة للموظف،ب القرار التأديبي مظاهر عدم مشروعية تسبي  -9
 و الخطأ في التكييف القانوني للوقائع المنسوبة للموظف.

 
 .ومن خال هذر النتائج أ رح التوصيات المتواضعة التالية

أن يتم تعديل قانون الخدمة المدنية البحريني باضيييييييييييييييافة نص خاص يفرض التسييييييييييييييبيب  -1
نسيييييي مثلما فعل المشيييييرع الفر  الإدارة بوجوب تسيييييبيب جميع قراراتها،الوجوبي، والذي يلزم 

 .11/7/1979في عام 
باب خاص بالإثبات في المنازعات يتم تعديل قانون الاثبات البحريني باضيييييييييييييييافة أن   -2

والعلاقية بين  ييةوذليك بسييييييييييييييبيب الطبيعية الخياصييييييييييييييية التي تحيط اليدعوى الإدار  ة،الإداريي
 المتنازعين.

 في مملكة البحرين. إدارية مستقلةضرورة إنشاء محاكم  -3

ضرورة أن يقوم المشرع باصدار قانون خاص بالاجراءات الإدارية ليكون الدليل الواضح   -4
 لكافة الاجراءات الإدارية.

أن يتم وضيييييع قانون يمثل الضيييييابط في القرارات التأديبية التي تتعلق بإهدار المال العام،  -5
جهات العمل، وخاصييييييييييييييية بجهات العمل ذات وغيرها من القرارات التي تتعلق بأسييييييييييييييرار 

 المسؤلية الهامة بالدول محل الدراسة.

إصيييدار قوانين تخص حظر الإعلان والنشييير لبعض القرارات التأديبية التي تمثل أسيييرارًا   -6
 تخص موظفي جهات بعينها، بحيث يكون التسبيب واجب رغم سرية المحاكمة والقضاء. 

 
 تيييمّ بحييميييييد الله
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 م.1999 -أحمد رسلان الوسيط في القضاء الإداري، دار النهضة العربيةأنور د.  -
 منشيييييييييييأة المعارف، الاسيييييييييييكندرية،يقين القاضيييييييييييي الجنائي، ،إيمان محمد علي الجابري د.  -

2000. 
لطبعيية اأركييان الجريميية وطرق إثبيياتهييا، الخلييدونييية للنشيييييييييييييير والتوزيع ، بييالعليييات إبراهيمد.  -

 م.2007 ،الجزائر ،الأولى
الرقابة القضيييائية على القرارات القضيييائية في مملكة البحرين، ، بدر محمد عادل محمدد.  -

 . 2008 ،دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة
القضييييييييييييييياء الإداري البحريني، جيامعية البحرين، كليية الحقوق  بيدر محميد عيادل محميدد.  -

 م.2014
قانون الإدارة العامة وتنظيم نشيييييييييييييياطها، دار النهضيييييييييييييية العربية، القاهرة، ، بكر القبانيد.  -

 .م1978
 دار المعارف، القاهرة، بدون سنة نشر.القانون الإداري، ، مبادئ توفيق شحاتهد.  -
تييدرج القرارات الإدارييية ومبييدأ الشييييييييييييييرعييية، دار النهضييييييييييييييية العربييية، القيياهرة ، ثروت بييدوي  -

 .م2007
 . خ، بدون تاريالجريمة التأديبية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، جانفيف -
ضيييييوابط صيييييحة وعدالة الحكم القضيييييائي في الدعوى المدنية، دار ذيبان، جمال مولود د.  -

 م.1992 ، الشؤون الثقافية العامة، بغداد
القرارات القابلة للانفصييييييال في القانون الإداري، دار النهضيييييية ، جورجي شييييييفيق سيييييياري د.  -

 .م2002، العربية، القاهرة 
 ، القاهرة،قواعد وأحكام القضييييييياء الإداري، الطبعة السيييييييادسييييييية، جورجي شيييييييفيق سييييييياري د.  -

 م.2006 -2005
دار وائل للطباعة والنشييييييييير النظرية العامة للالتزامات، ، الوجيز في حسييييييييين على ذنون د.  -

 م.1976 ،بغداد، والتوزيع



د. حسيييييييييييييني دروية، علاقة الموظف بالإدارة بين اللائحية والتعاقدية، دراسييييييييييييية في الفقه  -
والقضييياء الفرنسيييي والمصيييري، مجلة المحاماة، العددان الخامس والسيييادس، مارس وأبريل 

 م، السنة الحادية والسبعون.1991

نسييييخة بدون ناشيييير أو نهاية القرار الإداري من غير طريق القضيييياء، ، حسييييين درويةد.  -
 تاريخ نشر.

ضييييييييييييمانات التأديب في الوظيفة العامة، دار المطبوعات ، حمد محمد حمد الشييييييييييييمانيد.  -
 م.2007 ،الجامعية، الإسكندرية

 ،الجزء الأول، موسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، حمدي ياسين عكاشةد.  -
  م.2001منشأة المعارف، الاسكندرية،

القرار الإداري بين النظرية والتطبيق دراسيييييييية مقارنة، دار الثقافة ، الزعبيخالد سييييييييمارة د.  -
 م. 1999 ،للنشر والتوزيع، عمان، الأردن

 م. 1998 ،القانون الإداري، مكتبة دار الثقافة، الأردن، خالد سمارة الزعبيد.  -
 ةحدود الرقابة القضيييييييييائية على السيييييييييلطة التقديرية، بدون جه، خالد سييييييييييد محمد حمادد.  -

  م.2013 –نشر، الطبعة الثانية 
الإجراءات والأشييييييكال في القرار الإداري، الهيئة المصييييييرية ، ديداموني مصييييييطفى أحمدد.  -

 .م1992،العامة للكتاب، القاهرة 
 .م1999 دار النهضة العربية، القاهرة،عناصر وجود القرار الإداري،، رأفت فودهد.  -
دراسييييييية مقارنة، مكتبة النصييييييير، جامعة القاهرة، عناصييييييير القرار الإداري، ه، رفعت فودد.  -

 م.1996 م،1995
تدرج البطلان في القرارات الإدارية دراسييييييية مقارنة، دار النهضييييييية ، رمزي طه الشييييييياعرد.  -

  .م2000 ،الطبعة الثانية القاهرة، العربية،
 م.2016أُسس القانون الإداري، مكتبة السنهوري، العراق ، رياض عبد عيسى الزهيري د.  -
الاتجاهات الحديثة في الرقابة القضييييييييييائية على التسييييييييييبيب الوجوبي ، سييييييييييامي الطوخي د. -

 م.2016راسة تطبيقية مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة دللقرارات الإدارية، 
الإدارة بالشييييييفافية الطريق للتنمية والاصييييييلاح الإداري، دار النهضيييييية ، سييييييامي الطوخيد.  -

 م. 2006العربية، القاهرة 
أصييول القانون الإداري، شييركة مطابع الطوبجى التجارية، القاهرة ، سييامي جمال الديند.  -

 .، بدون سنة نشرالطبعة الأولى –
الدعاوى الإدارية والإجراءات أمام القضيياء الإداري، الكتاب الأول،  سييامي جمال الديند.  -

 م.1991منشأة المعارف، الإسكندرية 



الرقابة على أعمال الإدارة، مبدأ المشييييييييروعية،  القضيييييييياء الإداري، سييييييييامي جمال الديند.  -
  .، بدون سنة نشردراسة مقارنة، منشأة المعارف، الإسكندرية ،تنظيم القضاء الإداري 

 م.1973 ،المسئولية الإدارية، دار المعارف، القاهرة، سعاد الشرقاوي د.  -
، ارفالجزء الرابع، منشيييييييييأة المع، قضييييييييياء النقض في المرفعات، سيييييييييعيد أحمد شيييييييييعلةد.  -

 م.1997الإسكندرية 
القرار الإداري المنعدم وتطبيقاته أمام المحاكم ، وكريم كشيييييييييياكة ،سييييييييييليمان بطارسييييييييييةد.  -

 م. 1976، الطبعة الرابعة الأردنية، دار وائل
القضيييياء الإداري، قضيييياء التأديب، الكتاب الثالث، دار الفكر ، سييييليمان محمد الطماوي د.  -

 م.1987العربي، القاهرة 
القضيييييييياء الإداري، الكتاب الثالث، قضيييييييياء التأديب، دراسيييييييية  محمد الطماوي سييييييييليمان د.  -

 م. 1979مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة،  سنة 
 مطبعة عين -النظرية العامة للقرارات الإدارية، دراسيية مقارنة، سييليمان محمد الطماوي د.  -

 م.1961 -شمس
القضييييييييياء الإداري، الكتاب ، الإداريةالنظرية العامة للقرارات ، سيييييييييليمان محمد الطماوي د.  -

 م.1977 ،الثاني، قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام، دار الفكر العربي، القاهرة
النظريية العيامية القرارات  النظريية العيامية للقرارات الإداريية، سييييييييييييييليميان محميد الطمياوي . د -

 .م1984الإدارية، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة 
الوجيز فى القانون الإداري،  النظرية العامة للقرارات الإدارية، ان محمد الطماوي سييييييليم. د -

 .م1979دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة الرابعة 
، دار ابن الأثير ات البلاد العربييية،نييالمسييييييييييييييئولييية المييدنييية في تقنيس، سييييييييييييييليمييان مرقد.  -

 .م1971بغداد،
والجنائية للموظف العام، منشيييييييييييأة المعارف، الجرائم التأديبية ، سيييييييييييمير عبد الله سيييييييييييعدد.  -

 .م2014الإسكندرية، 
التعويض الإداري في ضييييييييوء الفقه والقضيييييييياء وأحكام المحكمة ، شييييييييريف أحمد الطبا د.  -

  .م2006 ،الإدارية، دار الفكر الجامعي، طبعة أولى
 الدعاوى الإدارية، منشييييييييييييأة المعارف، الإسييييييييييييكندرية الطبعة الأولى، ماجد راغب الحلود.  -

 م.1999
القرار الإداري، دراسيييييييييية مقارنة، دار الفكر والقانون، ، يوسييييييييييف خاطريونس شييييييييييريف د.  -

 .م2011المنصورة 



القرار الإداري، دراسييييييية مقارنة، دار النهضييييييية العربية، ، يوسيييييييف خاطريونس شيييييييريف د.  -
 م.2006القاهرة 

في مجال مدى إعمال قواعد المسييييييييييؤولية الجنائية ، شيييييييييييماء عبد الغني محمد عطا اللهد.  -
 م.2002المسؤولية التأديبية، دار النهضة العربية، القاهرة 

شييروط الطعن أمام محكمة القضيياء الإداري في العراق، ، صييالح إبراهيم أحمد المتيوتيد.  -
 م.1994 ،رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة بغداد

امة، دار الشئؤون الثقافية العجرائم استغلال النفوذ، دراسة مقارنة، ، صباح كرم شعباند.  -
 م.1986بغداد 

الوجيز في المرافعات المدنية والتجارية، شييييييركة الطبع والنشيييييير ، صييييييلاح الدين الناهيد.  -
 م.1962الأهلية، بغداد، 

 ، دار النهضييييييييية العربية، بيروت،المبسيييييييييوط في القانون الإداري ، صيييييييييلاح الدين فوزي د.  -
1998. 

، دار النهضييييييييييييييييية العربيييية ،الأعميييال الإدارة العيييامرقيييابييية القضييييييييييييييييياء ، طعيمييية الجرفد.  -
 .م1984بيروت،

بدون دار نشييييييييير، ، الطبعة الأولىطه خضيييييييييير القيمي، حرية القاضيييييييييي في الاقتناع، د.  -
 م.2001 ،بغداد

إصييييييدار الحكم المدني وصييييييياغته الفنية في ضييييييوء الفقه والقضيييييياء، وزارة ، طيب برادهد.  -
 م.1996، الرباط ،ةالعدل، المعهد الوطني للدراسات القضائي

المركز القومي للاصييييييييييييييييييدارات القرارات الإدارييييية والعقود الإدارييييية، ، عييييادل أبو الخيرد. -
 . 2009القانونية، الطبعة الأولى، م

، مكتبية الوفياء القيانونيية، القياهرة المرافعيات الميدنيية والتجياريية،، عبيد الحمييد أبو هيفد.  -
 م.2017

الوظيفة العامة فى القانون الفرنسيييييييييي، دار  دراسيييييييييات فى، عبد الحميد كمال حشييييييييييةد.  -
 م. 1974 ،النهضة العربية، القاهرة

الوسيييييييط في شييييييرح القانون المدني الجديد، الإثبات آثار ، عبد الرازق أحمد السيييييينهوري د.  -
 نشر. الالتزام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، بدون تاريخ

الوسييييط في شيييرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرية الالتزام ، عبد الرزاق السييينهوري د.  -
 .احياء التراث العربي، بيروت، بدون سنة نشربوجه عام، دار 



لالتزام ، نظرية االثالثالوسيييط في شييرح القانون المدني، الجزء ، عبد الرزاق السيينهوري د.  -
ربي، بيروت، بدون احياء التراث العدار  الانقضييييييييياء، -الحوالة –الأوصييييييييياف  بوجه عام،
 .سنة نشر

القانون والقرار الإداري في الفترة بين الإصييييدار والشييييهر، ، عبد العزيز السيييييد الجوهري د.  -
 م.1995 ، الجزائر، طبعة أولى ، ديوان المطبوعات الجامعية

قضيياء الإلغاء، أسييس إلغاء القرار الإداري، دار الكتاب ، عبد العزيز عبد المنعم خليفةد.  -
 م. 2008 القاهرة،، الحديث

ف بالسيييييييلطة كسيييييييبب لإلغاء القرار الإداري، دار االانحر ، عبد العزيز عبد المنعم خليفةد.  -
 م.2001النهضة العربية، القاهرة 

الضييمانات التأديبية في الوظيفة العامة، ضييوابط صييحة ، عبد العزيز عبد المنعم خليفةد.  -
قة حاكمة التأديبية والضيييييييمانات اللاحوضيييييييماناته في مرحلتى التحقيق والم الجزاء التأديبي

 م.2005 -2004الجزاء، دار الفكر والقانون، المنصورة، مصر  لتوقيع
دعوى إلغاء القرار الإداري في قضيييييييييييييياء مجلس الدولة، ، عبد العزيز عبد المنعم خليفةد.  -

 م.2008الأسباب والشروط، منشأة المعارف، الإسكندرية 
لنظرية العامة في القانون الإداري، دراسيية مقارنة لأسييس ا، عبد الغني بسيييوني عبد اللهد.  -

 م.2003ومبادئ القانون الإداري وتطبيقاتها في مصر، منشأة المعارف، الإسكندرية، 
ولاية القضاء الإداري على أعمال الإدارة، قضاء الإلغاء، ، عبد الغني بسيوني عبد اللهد.  -

 م.1983منشأة المعارف، الإسكندرية 
لتفويض في السيييييلطة الإدارية، الدار الجامعية، بيروت ، اني بسييييييوني عبد اللهعبد الغد.   -

 .م1986
الضييييييييييييييمانات التأديبية في الوظيفة العامة، دراسيييييييييييييية ، عبد الفتاح عبد الحليم عبد البرد.  -

 .م1979مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة 
ة الإداري والجنائي، دراسييييييييييييييالقانون التأديبي وعلاقته بالقانون ، عبد القادر الشيييييييييييييييخليد.  -

 م. 1983 ،مقارنة، دار الفرقان، عمان
النظام القانوني للجزاء التأديبي، دار الفكر للنشيييييييييييييير والتوزيع، ، عبد القادر الشيييييييييييييييخليد.  -

 م. 1983عمان 
لعام، االمسييييؤولية التأديبية والجنائية للعاملين بالحكومة والقطاع ، عبد الوهاب البغداديد.  -

 م.1971بدون دار نشر،
الجرائم الجنييائييية والتييأديبييية للعيياملين المييدنيين بييالييدوليية والقطيياع ، عبييد الوهيياب البنييداري د.  -

 م.1971-1970الخاص، دار الفكر العربي، القاهرة 



المطبعة  ،المرجع في القانون التأديبي مقارنًا بالقانون الجنائي، ، عبد الوهاب البنداري د.  -
 م. 1970العالمية، القاهرة 

الوجيز في قانون الإجراءات المدنية، دراسيييية مقارنة، المؤسييييسيييية  ،جميل غصييييوبعبد د.  -
 م.2010 ،الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع

 مطبعة الأهالي، بغداد، بدون سنة نشر.القانون الإداري، ،عثمان خليلد.  -

شييييرح القانون المدني مصييييادر الحقوق ، نوري حمد خاطرد. عدنان إبراهيم السييييرحان، د.  -
 م.2012الشخصية الالتزامات، دراسة مقارنة، دار الثقافة والنشر والتوزيع، طبعة أولى 

 ،تسيبيب الأحكام وأعمال القضياة في المواد المدنية والتجارية، عزمي عبد الفتاح عطيةد.  -
 م.2016جامعة الكويت، لجنة التأليف والتعريب والنشر، 

 ،ري، النشاط الإداري، مؤسسة دار الكتبالقانون الإدا، عزيزة الشريف، يسري العصارد.  -
 م.1999 ،الكويت

الطبيعة القانونية للقرار الإداري )دراسييية تأصييييلية مقارنة في ، عصيييام نعمة إسيييماعيلد.   -
 م.2009 -الطبعة الأولى -منشورات الحلبي الحقوقية -ضوء الفقه والقضاء(

منشيييييورات الحلبي الحقوقية، تنازع القوانين، دراسييييية مقارنة، ، عكاشييييية محمد عبد العالد.  -
 م.2001 ،بيروت

قضاء الإلغاء، دار النهضة العربية، القاهرة ، عبد العليم مشرفد. علاء عبد المتعال، د.  -
 م.2009 -2008

بعة ، مطأبحاث في التاريخ العام للقانون، الجزء الأول، تاريخ الشييييييييييييييرائع، علي بدوي د.  -
 م.1947نوري، القاهرة، 

دعوى  –مبدأ المشييييييييييييييروعية  الوجيز في القضيييييييييييييياء الإداري )، عبد الفتاح محمد يعلد.  -
 م. 2009 -الإلغاء( دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة

التيييأدييييب الإداري في الوظيفييية العيييامييية، دراسيييييييييييييييية مقيييارنييية، دار ، علي جمعييية محييياربد.  -
 م.2004المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 

الإداري في الوظيفة العامة، دراسييييييييييييييية مقارنة في النظام ، التأديب علي جمعة محاربد.  -
العراقي والمصيييييييييري والفرنسيييييييييي والإنجليزي، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشييييييييير والتوزيع، 

 م2004عمان،  
القرار الإداري الباطل والقرار المعدوم، دار النهضييييييييييييييية ، عليوة مصييييييييييييييطفى فتح البابد.  -

 م. 1997 ،العربية، الطبعة الأولى
الضييييييييييييييمانات التأديبية للموظف العام في النظام الإداري الإسييييييييييييييلامي ، اد ملوخيةعمد.  -

 م.2012والمقارن، دراسة فقهية وقضائية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية 



ر، دار النهضة العربية للنشر، مبادئ القانون الدولي العام المعاص، عمر حسن عدسد.  -
 القاهرة، بدون سنة نشر.

، الجزء الأول، دار مكتبة النور، طرابلس، المبادئ الإدارية والدسييييييييييييييتورية، عمر عمرود.  -
 بدون تاريخ نشر.

، مبادئ القانون الإداري، شييييييييييييييركة سييييييييييييييعيد رأفت للطباعة، القاهرة، عمر فؤاد بركاتد.  -
 م.1985

القضاء الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، طبعة أولى ، عمر محمد الشويكيد.  -
 م.2001

ضييييييييوابط تسييييييييبيب الأحكام الجنائية، المكتب الفني للإصييييييييدارات ، عمرو عيسييييييييى الفقيد. -
 م. 1999 ،القانونية، الإسكندرية

دعوى القضييياء الشيييامل،  -القضييياء الإداري )الجزء الثاني( دعوى الإبطال، عيد إدواردد.  -
 م.1975مطبعة البيان، بيروت 

ملكة البحرين، مطبوعات كلية القضيييييييييييياء الإداري وتطبيقاته في م، فاروق أحمد خماسد.  -
 .م2007 ،الحقوق بجامعة البحرين، الطبعة الأولى

الوسييييييييييط في قانون القضييييييييياء المدني، قانون المرافعات المدنية والتجارية، ، فتحى واليد.  -
 .م2009التشريعات المكملة له، دار النهضة العربية، القاهرة  وأهم

المدني، الطبعة الثانية، الناشير النهضية العربية، مبادئ قانون القضياء ، فتحى واليد. د.  -
 م.1975القاهرة 

وجيز دعوى الإلغاء طبقًا لأحكام القضييييييييييييييياء، بدون جهة نشيييييييييييييير، عام ، فتحي فكري د.  -
  .م2004 -2003

القاهرة،  -وجيز دعوى الإلغاء طبقًا لأحكام القضاء، دار النهضة العربية، فتحي فكري د.  -
  م.2004

القضييييييياء الإداري بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشييييييير ، بو العثمفهد عبد الكريم أد.  -
 م.2005والتوزيع، عمان 

 م.1963، بيروت، القضاء الإداري، دار النهضة العربية، فؤاد العطارد.  -
 م.1997القانون الدولي الخاص، تنازع القواني، منشورات جامعة دمشق ، فؤاد ديبد.  -
الطبعيية الثييالثيية،  ، الإدارييية، دار النهضييييييييييييييية العربييية، القيياهرةالقرارات ، فواز صيييييييييييييييالحد.  -

 م. 2013
المختار من الأحكام الصييييييييادرة في قضييييييييايا جهة الإدارة، دار النهضيييييييية ، فواز صييييييييالحد.  -

 م.2000الإصدار الأول، الطبعة الأولى  ،العربية، القاهرة



 ،الطبعة الأولى الدعاوى الإدارية، منشييييييييأة المعارف، الإسييييييييكندرية،، ماجد راغب الحلود.  -
 م.1999

السييييييييييييييرية في أعمال السييييييييييييييلطة التنفيذية، الدار الجامعية للطباعة ، ماجد راغب الحلود.  -
 . م1993 الطبعة الأولى،والنشر، بيروت، 

 م.1985لقضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ا ،ماجد راغب الحلود.   -
، القرار الإداري بين النظريييييية والتطبيق، مكتبييييية الجلاء ، مجيييييدي ميييييدحيييييت النهري د.  -

 م.2003 ، المنصورة
، منشييييييييييييييورات زين ورقابته لأعمال الإدارة القضيييييييييييييياء الإداري اللبناني، محسيييييييييييييين خليلد.  -

 .، بدون سنة نشرالطبعة الأولى –الحقوقية، بيروت 
 القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة.  -
حماية الموظف العام إداريًا، دار النهضييييييييييييييية العربية، ، ليمحمد إبراهيم الدسييييييييييييييوقي عد.  -

 م.2006 ، القاهرة
إلغاء القرارات الإدارية في مملكة البحرين، دار النهضيييييية ، محمد أحمد محمد الكوهجىد.  -

 . م2016القاهرة،  العربية،
الوسيط في شرح نظام العاملين بالقطاع العام، القاهرة، مطبعة ، محمد السيد الدماصيد.  -

 .م1972 ،أحمد مخيمر
نفاذ القرارات الإدارية وسيريانها في حق الأفراد، دار النهضية ، محمد السييد عبد المجيدد.  -

  م.2002 ،العربية، القاهرة
 دون تاريخ.بالقضاء الإداري، مكتبة النصر، الزقازيق، ، محمد الشافعي أبو راسد.  -
فعات بالتشيييريع المصيييري، دون قواعد المرا، محمد العشيييماوي، وعبد الوهاب العشيييماوي د.  -

 م.2010 ،ذكر الناشر
 -تسيييييبيب الأحكام الجزائية، دار الثقافة للنشييييير والتوزيع، الأردن، محمد أمين الخرشيييييةد.  -

 م. 2011 ، عمان
القرارات الإدارية ورقابة القضياء، دار الفكر الجامعي، الإسيكندرية، ، محمد أنور حمادةد.  -

 م.2004
الرقابة القضييييييائية على شييييييرعية الجزاءات الإدارية العامة، دار ، محمد باهي أبو يونسد.  -

 م. 2000 الإسكندرية، الجامعة الجديدة للنشر،
 القاهرة، -مبادئ لقانون الإداري، دار النهضيييييييييييييية العربية، محمد حسيييييييييييييينين عبد العالد.  -

 .م2011



ة الحديثأسيييباب الطعن بطريق النقض، دراسييية مقارنة، المؤسيييسييية ، محمد حلمي النجارد.  -
 .م2004 ،للكتاب، بيروت

القضييييياء الإداري، ولاية أو قضييييياء الإلغاء، ولاية أو قضييييياء ، محمد رفعت عبد الوهابد.  -
 .، بدون سنة نشرالتعويض، مؤسسة الثقافة العربية الجامعية

 ، القانون الدولي العام، منشييييييييييييييأة المعارف، الإسييييييييييييييكندرية، محمد سييييييييييييييامي عبد الحميدد.  -
 م.2003

 م.1997القاهرة، دار الثقافة الجامعية،  -مبادئ القانون الإداري ، د أمينمحمد سعيد.  -
الفسيييييياد الإداري في العالم العربي مفهومه وأبعاده، الناشيييييير  ،سييييييماعيلإمحمد صييييييادق د.  -

 م.2014 ،المجموعة العربية للتدريب والنشر
، القاهرة، دار النهضييييييييييييية العربية ،شيييييييييييييروط القبول دعوى الإلغاء، محمد عبد الله فلاحد.  -

2011. 
من السييييييرية إلى الشييييييفافية الإدارية، دار النهضيييييية العربية، ، محمد عبد الواحد الجميليد.  -

 م. 2000 ، القاهرة
 .1973 المكتبة الحديثة لطباعة، بيروت،القرار الإداري، ، محمد علي آل ياسيند.  -
  ،الجامعية الإسيييييييكندريةتكييف الواقعة الإجرامية، دار المطبوعات ، محمد علي سيييييييويلمد.  -

 م.2010

حرية القاضييييييييييييييي الجنائي في الاقتناع اليقيني وأثره في تسييييييييييييييبيب  ،د الغريبيمحمد عد.  -
 م. 1996 ،الأحكام الجنائية، النسر الذهبي للطباعة، دون مكان نشر

 .م1993تسبيب القرارات الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة  ،محمد عبد اللطيفد.  -
القرار الإداري، دار  -الأعمال الإدارية القانونية، الكتب الأول، فؤاد عبد الباسطمحمد د.  -

 .م2012 ، القاهرة، النهضة العربية
 ،الإسييييييييييييييكندرية، مبادئ وأحكام القانون الإداري، منشيييييييييييييييأة المعارف، محمد فؤاد مهناد.  -

 .م1975
ار د ،القضييييييييييييييائية، الكتاب الثانيالرقابة على أعمال الإدارة، الرقابة ، محمد كامل ليلةد.  -

 م.1970،النهضة العربية، القاهرة
 مبادئ القانون الإداري، دار النهضيييييييييييييية العربية، القاهرة بدون تاريخ، محمد كامل ليلةد.  -

 . نشر
أصييول التحقيق الإداري في المخالفات التأديبية، منشييأة المعارف، ، محمد ماجد ياقوتد.  -

 م.2000الإسكندرية 
 م. 2004شرح الإجراءات التأديبية، منشأة المعارف، الإسكندرية ، د ياقوتمحمد ماجد.  -



أسييييييباب ، دعوى الإلغاء أمام القضيييييياء الإداري، الكتاب الثاني، محمد ماهر أبو العنيند.  -
 .م1996 ،إلغاء القرارات الإدارية، دار الطباعة الحديثة

، 1982 ، رياض، دمشييييييييق النظرية العامة للالتزام، مطبعة، محمد وحيد الدين سييييييييوارد.  -
 م.1983

 م.1993 ، القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، محمود حافظد.  -
دار الفكر  نظييام العيياملين المييدنيين بييالجهيياز الإداري وبييالقطيياع العييام،، محمود حلميد.  -

 . م1974، القاهرة العربي،
  م.1999، مكان نشرالوسيط في القانون الإداري، بدون  ،محمود عاطف البناد.  -
 ،القاهرة ،القرار الإداري، دراسيييييييييييية مقارنة، دار النهضيييييييييييية العربية، محمود محمد حافظد.  -

 .م1993
القرار الإداري، معييييييار تمييز القرار الإداري وأنواع القرارات ، محمود محميييييد حيييييافظد.  -

 .م1974الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة 
قانون العقوبات )القسيييييم العام( دار النهضييييية العربية، شيييييرح ، محمود محمود مصيييييطفىد.  -

  .م1974الطبعة التاسعة، القاهرة 
وتطبيقاته م، 1969لسييييييييييينة  83شيييييييييييرح قانون المرافعات المدنية رقم  ،مدحت المحمودد.  -

 م.2005،، بغدادالطبعة الأولى العملية،
، قضاء الإلغاء القضاء الإداري ومجلس الدولة، الجزء الأول، ،مصطفى أبو زيد فهميد.  -

 م. 1999 ،دار المطبوعات الجامعية
لقضاء الإداري ومجلس الدولة، قضاء الإلغاء، دار الجامعة امصطفى أبو زيد فهمي د.   -

 م. 2004الجديدة للنشر، الإسكندرية 
المحل في القرار الإداري والرقابة القضييييييائية ، مصييييييطفى عبد الغني عبد الغني أبو زيدد.  -

 م.2012مقارنة، ، دراسة عليه
 .بيروت، دون تاريخ ،قانون المرافعات الليبي، دار صادر، مصطفى كامل كيرةد.  -
سلطة التأديب فى الوظيفة العامة بين الإدارة والقضاء، دراسة مقارنة،  ،مليكة الصرو د.  -

 م. 1984مكتبة الجبلاوي، الطبعة الأولى، القاهرة، 
إجراءات جمع الأدلة التأديبية وجمع الاسيييييييييتدلالات، الأدلة التأديبية،  ،ممدوح طنطاوي د.  -

 م.2003 ،الإثبات التأديبي، منشأة المعارف، الطبعة الثانية، الإسكندرية خصائص
 ،المسييييؤولية التأديبية للموظف العام، مطبعة الشييييرق ومكتبتها، عمان، منصييييور العتومد.  -

 م.1984



دولة الكويت، دراسة مقارنة، جامعة سحب وإلغاء القرارات الإدارية في  ،ناصر الزيديد.  -
 ، بدون سنة نشر.الطبعة الأولى ،الكويت

، الطبعة الأولىالتجهيل الإجرائي، دار الجامعة الجديدة للنشييير،  ،نبيل إسيييماعيل عمرد.  -
 م.2008 ،الإسكندرية

الفسيياد في الاسييتدلال أهم عيوب تسييبيب الأحكام القضييائية، دار ، نبيل إسييماعيل عمرد.  -
 م.2011 ،الجديدة، الإسكندريةالجامعة 

امتناع القاضيييييي عن القضييييياء بعلمه الشيييييخصيييييي، دار الجامعة ، نبيل إسيييييماعيل عمرد.  -
 م.2004 ،للنشر، الإسكندرية

تسيبيب الأحكام القضيائية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ، نبيل إسيماعيل عمرد.  -
 م. 2001دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية 

سييييييييييييلطة القاضييييييييييييي التقديرية في المواد المدنية والتجارية، دار ، نبيل إسييييييييييييماعيل عمرد.  -
 م.2008الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية 

، عمييان –الييدار العلمييية ودار الثقييافيية  -القييانون الإداري، الكتيياب الثيياني، نواف كنعيياند.  -
 م.2007، الطبعة الأولىالأردن

على ضييييييوء التشييييييريعات الجزائرية وبعض التجارب الوظيفة العمومية ، هاشييييييمي خرفيد.  -
 م. 2010 ،الأجنبية، دار هومة، الجزائر

النظرية العامة للعمل القضيييييائي في قانون المرافعات المدنية، منشيييييأة  ،وجدى راغب فهمي -
 م.1974 ،المعارف، بالإسكندرية

 ،مبادئ القضييييييييييييييياء المدني، دار النهضييييييييييييييية العربية، الطبعة الأولى، وجدى راغب فهمي -
 م.1974

شيييييييييييييييأة نالنظريية العيامية للعميل القضيييييييييييييييائي في قيانون المرافعيات، م، وجيدى راغيب فهمي -
  .م1974 ،المعارف، الإسكندرية

بحرين، ال الوجيز في مبادئ وأحكام القانون الإداري وفقًا لآراء الفقه وأحكام القضيييييييييييييياء في -
تنظيم الإدارة العيامية  -( مياهيية القيانون الإداري 1الكتياب الأول متطليب القيانون الإداري )
، بدون سييييينة م، منشيييييأة المعارف الإسيييييكندرية2012نشييييياط الإدارة العامة، الطبعة الأولى 

 نشر.
بحوث ودراسيييات في القانون  ،ياسييير باسيييم ذنون السيييبعاوي، وأجياد ثامر نايف الديلميد.  -

 .م2009 ،الموصل ،، الجيل العربي، العراقالطبعة الأولىالخاص، 



تسييبيب الأحكام وفقًا لقانون أصييول المحاكمات المدنية، دار ، صيياروهيوسييف محمد المد.  -
 م.2010عمان  –الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، الأردن 

 
 الرسائل العلمية: -2

المسئولية التأديبية للموظف في النظام السعودي في ، أحمد إبراهيم أحمد مصبح الشهراني -
ماجسيييييتير غير منشيييييورة، جامعة الإمام محمد بن سيييييعود ضيييييوء الفقه الإسيييييلامي، رسيييييالة 

 هي. 1411 ،الإسلامية، المعهد العالي للقضاء، الرياض

النظام القانوني للموظف العام في الجمهورية اليمنية، ، أحمد عبد الرحمن شييييرف الديند.  -
 م. 1983رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، 

 الةرسييديبية للموظف العام دراسيية مقارنة، ضييمانات المسيياءلة التأ، أمجد جهاد نافع عياش -
 م. 2007 ،ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين

دور القييياضييييييييييييييي الإداري فى الرقيييابييية على القرار المنحرف عن هيييدفيييه ، أمزييييان كريمييية -
، لخضيييير بالحاجماجسييييتير، كلية الحقوق والعلوم السييييياسييييية، جامعة  رسييييالةالمخصييييص، 

 م.2011 -2010باتنة 

الجزاءات التييأديبييية على الموظف العييام في الفقييه والنظييام، ، عييادل بن عبييد الله الييدهية -
عالي لرسيييالة ماجسيييتير غير منشيييورة، جامعة الإمام محمد بن سيييعود الإسيييلامية، المعهد ا

 هي. 1415 ،للقضاء، الرياض
ن الإداري، رسييييالة دكتوراه، نظرية الأوضيييياع الظاهرة في القانو ، عاطف نصيييير مسييييلميد. -

 م. 1992كلية الحقوق جامعة عين شمس 

 سيييييالةر سيييييلطة التأديب بين الإدارة والقضييييياء، دراسييييية مقارنة، ، عبير توفيق أبو كشيييييكد.  -
 ماجستير، جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين.

 لنيل درجةالموظف العام وممارسييية الحرية السيييياسيييية، رسيييالة ، عبد الفتاح محمد يعلد.  -
 الدكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، فرع بني سويف.

النظرية العامة فى تسييييييييييييبيب الحكم الجنائي في مراحله المختلفة، ه، محمود حمود يعلد.  -
 م.1993دراسة مقارنة، الطبعة الثانية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة القاهرة 

دراسييييية مقارنة، رسيييييالة ماجسيييييتير مقدمة  مبدأ حيادية القاضيييييي المدني، ،فارس علي عمر -
 م.1999 ،إلى مجلس كلية القانون جامعة الموصل

، المسؤولية التأديبية للموظف العام، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، محمد جودت الملطد.  -
 م.1967الناشر: دار النهضة العربية، القاهرة، 



فعلي، رسييييييييييييالة دكتوراه، كلية الأسيييييييييييياس القانوني لنظرية الموظف ال، مجدى عز الديند.  -
  .م1978الحقوق جامعة عين شمس 

دراسييييييية دسيييييييتورية  -تفويض الاختصييييييياص التشيييييييريعي، مروان محمد محروس المدرسد.  -
 .جامعة بغداد -مقارنة، رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية الحقوق 

رسييييييييييييييالة الطعن تمييزًا فى الأحكام المدنية )دراسيييييييييييييية مقارنة(، ، محمد غانم يونس الأمين -
 م.2004ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون فى جامعة بغداد، 

الضييييييييييييمانات التأديبية للموظف العام، دراسيييييييييييية مقارنة بالقانونية ، مشييييييييييييعل محمد العجمي -
 الكويتي والأردني، مذكرة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن.

وظيفة العامة، جامعة محمد ضيييييييييمانة تسيييييييييبيب القرار التأديبي في مجال ال، وسيييييييييام عقون  -
خيضييير بسيييكرة، كلية الحقوق والعلوم السيييياسيييية قسيييم الحقوق، مذكرة مكملة من متطلبات 

 -2012الجامعي  الفصييييييلفي الحقوق تخصييييييص قانون إداري،  الماجسييييييتيرنيل شييييييهادة 
 م.2013

 

 الأبحاث المنشورة فى الدوريات العلمية: -3

قانون جديد يسييمح بتلقي الهدايا.. هل تصييبح ، أحمد السيييد النجار، محمد عبد الهاديد.  -
 م.2014ديسمبر  12الرشوة مقننة، جريدة الأهرام 

 1المنتديات القانونية، منتدى الاستشارات القانونية، السبت ، أحمد عبد اللطيف شاكرد.  -
  .م2010مايو 

ودور فكرية الجنسيييييييية في  نظرات في الحماية الدبلوماسيييييييية، أحمد عبد الكريم سيييييييلامةد.  -
المسييييييييييييييئولية الدولية عن الأضييييييييييييييرار البيئية، المجلة المصييييييييييييييرية للقانون الدولي، الجمعية 

 .م2002( 58المصرية للقانون الدولي، المجلد )
الإسييييييييييييييتثناءات الواردة على مبدأ التسييييييييييييييبيب الوجوبي لقرارات ، أنس فوزي عبد المجيدد.  -

يعة والقانون، كلية القانون، جامعة الإمارات العربية فرنسييا، مجلة الشيير  الإدارية الفردية في
 م.2012، 50المتحدة، العدد 

ضيمانة تسيبيب القرار التأديبي في مجال الوظيفة العامة، مجلة دراسيات ، بدري مباركةد.  -
، 8قانونية، تصيييدر عن مركز البصييييرة للبحوث والاسيييتشيييارات والخدمات التعليمية، العدد 

 م. 2008الجزائر 
تسيييييييييبيب الأحكام المدنية، بحث منشيييييييييور في مجلة ، مد فهمي، ومحمد حامد فهميحاد.  -

 م.1935القانون والاقتصاد تصدرها كلية الحقوق العددان الأول والثاني، السنة الخامسة 



حقوق وضييييييييييييييمانات الموظف العام عند تطبيق الجزاء التأديبي، ن حيدر نجيب أحمدد.  -
 م. 2007، العراق 7عة ديالي، العدد مجلة الفتح، تصدر عن كلية القانون جام

الفصييييييييييييل التأديبي للعامل في القطاع الأهلي بين الاعتدال ، خالد جمال أحمد حسييييييييييييند.  -
ا بقيانون العميل الموحيد  والتطرف، دراسييييييييييييييية تحليليية في ظيل قيانون العميل البحريني مقيارنيً

 م.2015، يونيو 39، السنة 2المصري" مجلة الحقوق، جامعة الكويت، العدد 

سلسلة منهج القاضي الإداري، وزارة العدل، معهد الكويت للدراسات ، سعيد أحمد شعلة د. -
 م.2012 -2011القضائية والقانونية، الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، الطبعة 

لية ك، صفاء محمد السويلميين، عبد الرؤوف أحمد الكساسبة، أحمد عارف الضلاعيند.  -
، تييييياريخ قبوليييييه 2011/-7/11اليرموك، تييييياريخ اسييييييييييييييتلام البحيييييث القيييييانون، جيييييامعييييية 

 -1ملحق  – 40م مجليية دراسييييييييييييييييات، علوم الشييييييييييييييريعيية والقييانون، المجلييد 16/6/2013
 م.2013

الطعن بالأحكام بطريق التمييز في قانون المرافعات المدنية ، ضييييييييييييياء شيييييييييييييت خطابد.  -
 راقيين، العدد الثالث،الجديد، بحث منشيييييييور مجلة القضييييييياء، تصيييييييدرها نقابة المحامين الع

 م.1970، 25السنة 
لطعن القضييييييييائى كضييييييييمانة للموظفين فى مواجهة سييييييييلطات ، ضييييييييياء شيييييييييت خطابد.   -

 ،التأديب، مجلة القادسيية للقانون والعلوم السيياسيية، العدد الأول، المجلد الخامس، حزيران
 م. 2012

م، تعليل 1969سيييييييييينة ل 83شييييييييييرح القانون المرافعات المدنية رقم ، عبد الرحمن العلامد.  -
الأحكام، بحث منشور في مجلة القضاء تصدرها نقابة المحامين في العراق، العدد الرابع، 

 .م1954 ،أيول
التسييييييبيب كشييييييرط شييييييكلي في القرار الإداري، تعليق حكم المحكمة ، عبد الفتاح حسييييييند.  -

 م.1966 ،الثانيم، مجلة العلوم الإدارية، العدد 30/3/1963الإدارية العليا الصادر في 
تكييف الحكم القضيييييييييييييييائي، جريدة العرب الاقتصيييييييييييييييادية الدولية، ، عبد اللطيف القرنيد.  -

 م.2017 ،أغسطس 2 -ه1438ذو القعدة  10الأربعاء 

مسييييييييييييييتحييدثييات قييانون المرافعييات الكويتي الجييديييد والقوانين ، عزمي عبييد الفتيياح عطيييةد.  -
، بحث منشيييييييور في مجلة الحقوق المكملة له في مجال تسيييييييبيب الأحكام وأعمال القضييييييياة

 م.1984تصدرها كلية الحقوق، جامعة الكويت، العدد الأول السنة الثامنة، 

الضيييييييمانات الشيييييييكلية في القرار التأديبي، مجلة القانون والأعمال،  ،علام محمد مهديد.  -
 م. 2015، عدد يونيو 576جامعة الحسن الأول، مقالات قانونية 



في التحقيق الإداري والدعوى التأديبية ودفوعها في ضوء أراء المرجع ، علاء السلكاوي د.  -
 الفقه وأحكام القضاء الإداري والدستوري، المكتب الفني للإصدارات القانونية بدون تاريخ.

مقالة سييحب القرارات الإدارية، المنشييور في مجلة إدارة قضييايا الحكومة، ، عمر عمرود.  -
ر اعتبار السحب وسيلة لتوقي الطعن القضائي، أكتوب السنة الرابعة، العدد الرابع،  في نقد

 .م1960ديسمبر  –
الطعن القضائي كضمانة للموظفين في مواجهة سلطات التأديب، مجلة ، فاضل جبيرد.  -

القادسييية للقانون والعلوم السييياسييية، تصييدر عن كلية الإدارة والاقتصيياد، جامعة القادسييية، 
 م.2012 ،، العدد الأول5الكويت، المجلد 

تسيييييييييييييبيب الأحكام وأعمال القضييييييييييييياء في المواد المدنية ، لجنة التأليف والتعريب والنشييييييييييييير -
والتجارية، إصييييييييييدارات مجلس النشيييييييييير العلمي، لجنة التأليف والتعريب والنشيييييييييير، الكويت 

 م.2016
ورقة عمل حول: دور الاجتهاد القضيييييائي الإداري في مملكة البحرين ، ة العوضييييييو لو لد.  -

القانون الإداري أحكام مضييييييييييئة، للمشييييييييياركة في المؤتمر الأول لرؤسييييييييياء  وتطوير لتعزيز
 م، مملكة البحرين مجلس الشورى.2011يونيو  21 -20المحاكم الإدارية، بيروت 

رئاسييييية المجلس الأعلى على حاكم الموضيييييوع في المواد المدنية، بلا ، محمد الكشيييييبورد.  -
 ، وبدون تاريخ.نشرمكان 

الرقابة على القرارات التقديرية الخاصييييييييييييييية بالموظفين، مجلة ، العنينمحمد ماهر أبو د.  -
، بدون سييينة المحاماة، العددين الخامس والسيييادس، السييينة السيييبعون، دار الطباعة الحديثة

 . نشر
التطورات القضيائية في الرقابة على التناسيب بين الخطأ والجزاء، ، محمود سيلامة جبرد.  -

 م.1991، 3عدد، 35مجلة هيئة قضايا الدولة، س
شيييييييييييهرًا مكافأة نهاية الخدمة، موقع جريدة الأنباء الإلكترونية  18 ،مصيييييييييييطفى العبداند.  -

  .م2017أغسطس  13، . 4904 العدد–ه 1438ذي القعدة  11الخميس 
مدى تطبيق محكمة العدل العليا للببادئ التي أقرها القضيياء الإداري ، مصييلح الصييرايرةد.  -

ديريرة للإدارة، مجلة جامعة دمشييييييييييييييق للعلوم الاقتصييييييييييييييادية على السييييييييييييييلطة التق في رقابته



 ،، الأدرن، العدد الأول25والقانونية، تصيييييييييييييييدر عن كلية الحقوق، جامعة مؤته، المجلد 
 م.2009

الأثر الإجرائي للواقع والقانون في تحديد وصف محكمة ، منصور حاتم، هادي الكعبيد.  -
ة م القانونية والسييييياسييييية، تصييييدرها كليالمييز، بحث منشييييور في مجلة المحقق الحلي للعلو 

 .م2009 ،القانون، جامعة بابل سنة أولى، عدد أول
تسييييبيب القرار الإداري كضييييمانة أسيييياسييييية من ضييييمانات التأديب، مجلة ، نواف كنعاند.  -

ا: المعهد القضييييييائي 6مؤتة للبحوث والدراسييييييات، المجلد السييييييابع، عدد ) ( ، ويراجع أيضييييييً
 م.1992عمان،الأردني، المجلة القضائية، 

أركان جريمة اسيييييييتغلال النفوذ، في ضيييييييوء القرارين التعقيبين ، هاجر الهيشيييييييري يعقوبد.  -
الصييييييييييييييييييادر بتيييياريخ  680/ 733وعييييدد  4/7/2012، الصييييييييييييييييييادر بتيييياريخ 639عييييدد 

 .م، باحثة جامعية، تونس4/6/2013
 

 الموسوعات:  -4
الموسييييييييييييييوعة الشييييييييييييييياملة في التعليق على قانون المرافعات وفقًا لأحدث ، أحمد مليجيد. -

م بآراء الفقه والصيييييييغ القانونية وأحكام النقض، 2007( لسيييييينة 76بالقانون رقم ) تعديلات
 .2010،طبعة نادي القضاة، الجزء الخامس ،م2010الطبعة الثامنة 

 
 ، بدون دار نشيييير،موسييييوعة القضيييياء الإداري، دعوى الإلغاء، خميس السيييييد إسييييماعيلد.  -

 م. 2005
موسيييييييوعة القضييييييياء الإداري، الجزء الثاني، دار الثقافة للنشييييييير ، اوي نعلي خطار شيييييييطد.  -

 م2008 ،والتوزيع، عمان

مبادئ القضييييياء الإداري الكويتي في ثلاثة  ،موسيييييوعة، وجمال الجلاوي ناصييييير المعلا د.  -
ا، أحكييييام التمييز من )  –جزء والتعليق عليهييييا  18( في 2015-1982وثلاثين عييييامييييً

 –الجزء الرابع  –شييييييييروط قبول دعوى الإلغاء ونطاق رقابة المشييييييييروعية  –الكتاب الثاني 
 م.2015 ،الإداري رقابة قضاء المشروعية، محل الدعوى، القرار  نطاق

 
 مجموعات أحكام ومجالس: -5

  .م في قضية بيلار27/1/1950مجلس الدولة الفرنسي حكمه الصادر بتاريخ  -
 . 147( بند 304مجموعة أحكام القضاء الإداري، السنة الثامنة، )ص -



 . 56( بند 426مجموعة أحكام القضاء الإداري، السنة الخامسة، )ص -
 (. 319مجموعة أحكام المجلس، السنة الثامنة، )ص -
(، عمرو بركييييات، مرجع سيييييييييييييييييابق، 1103ق )ص3مجموعيييية أحكييييام محميييية النقض س -

 (. 273، 272)ص
مجموعة المبادئ القانونية العامة التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في خمسيييييييية عشيييييييير  -

 (.2023قضائية، )ص 11لسنة  930م، القضية رقم 1980-1965عامًا 
م 1964/1974المجموعة المفهرسيييييييييية لكافة مبادئ المحكمة العليا في عشيييييييييير سيييييييييينوات  -

 . 2800(، رقم 366المبادئ الإدارية والدستورية، )ص 1ج للمستشار عمر عمرو،
 3المجوعيية س -7/3/1958المحكميية الادارييية العليييا  -284ص  – 9المجموعيية س  -

 .920ص 
 .215ص  -ق 2لسنة  1519الطعن رقم  -15/12/1956 –محكمة إدارية عليا  -
 (.641)ص -ق 11لسنة  598الطعن رقم  -3/5/1969 –محكمة إدارية عليا  -
 (.1918)ص -ق 29لسنة  -2074طعن رقم  -29/6/1986محكمة إدارية عليا  -
 (.484)ص -ق 5لسنة  -542طعن رقم  -27/2/1960محكمة إدارية عليا،  -
 قضائية. 13سنة  682كم  رقم ح -م1968يونيو 15جلسة  –المحكمة الإدارية العليا  -
 (. 1755)ص -مجموعة أبو شادي -15/6/1963 -المحكمة الإدارية العليا -
 ق. 1369/10طعن رقم  -18/12/1965المحكمة الإدارية العليا  -
 (.481)ص -ق 31لسنة  2118طعن رقم  -22/12/1987 -المحكمة الإدارية العليا -
طعن  -4/4/1999 -ق 277/33 طعن رقم -27/2/1993المحكميية الإدارييية العليييا  -

 ق. 193/44و47رقم 
قضييييييييييييييييائييية،  23لسيييييييييييييينيية  2213م، طعن رقم 27/5/1990 -المحكميية الإدارييية العليييا -

  (.35/828) الموسوعة الإدارية الحديثة،
 م.1999إبريل  4جلسة  -ق 44لسنة  193و47الطعن رقم  -المحكمة الإدارية العليا -

 43المادة ، 42مكتب فني  -ق 42لسيييييينة  - 980الحكم رقم   -عليا المحكمة الإدارية  -
 .م1972لسنه  47مجلس الدولة رقم   ن من قانو 

ق ، الصيييييييييييييادر بجلسييييييييييييية 2سييييييييييييينة  31الحكم رقم  –المحكمة الادارية العليا المصيييييييييييييرية  -
 (.555)ص -67المبدأ  –السنة الأولى  -مجموعة المبادئ -17/3/1956

حكمهيييييا الصيييييييييييييييييييادر بتييييياريخ المحكمييييية الإداريييييية العلييييييا المصييييييييييييييريييييية، ميييييا قررتيييييه في  -
 . 85(، قاعدة 982[، )ص2، ع4مجموعة المبادئ، ]س م،21/3/1959



 23لسيييييييييييييينة  2413الطعن رقم  -1988نوفمبر  26جلسييييييييييييييية  -المحكمة الإدارية العليا -
 قضائية.

قضييائية   42سيينة  -6670الطعن رقم  -1999مايو  9جلسيية  -المحكمة الإدارية العليا -
  .2435طعن  -1999يونيو  27جلسة  –

 (.1729)ص –السنة الثالثة  –لمجموعة  -12/7/1958المحكمة الإدارية العليا،  -
 م، 7/1/1995المحكمة الإدارية العليا، الصادر بتاريخ  -
 م.12/7/1958ق جلسة  4( لسنة 58المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم ) -
 .م5/11/1955ق، جلسة 1لسنة  159المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم  -
 .ق1م لسنة 17/3/1956ق، جلسة 2لسنة  31المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم  -
 م، مجموعة أحكام السنة الثامنة.15/8/1963المحكمة الإدارية العليا، جلسة  -
 (. 565)ص 71بند  11المحكمة الإدارية العليا، مجموعة السنة  -
الصيييييييييييييييييييادر في  3/997/مييييييدنييييييية 1387محكميييييية التمييز العراقييييييية في قرارهييييييا المرقم  -

 .م20/11/1997
م، 15/3/2004م، الصيييادر بجلسييية 2002( لسييينة 410محكمة التمييز في الطعن رقم ) -

 حكم غير منشور. 
 -م2000-، مجلة نقابة المحامين 136/2000قرار رقم  –محكمة العدل الأردنية العليا  -

 (.1916)ص
درين في يبية في حكميها الصييياالمحكمة العليا الليبية بالنسيييبة لقرارات لجان الطعون الضييير  -

ق بيييتيييييييارييييخ 13/16م، و9/6/1971ق بيييتيييييييارييييخ 1/18اليييطيييعييينييييييين الإداريييييييين رقيييميييي: 
 م، 13/6/1971

 12/1/1957ق  1113/5الدعوى رقم  -م16/12/1953 –محكمة القضيييييييييياء الإداري  -
 (.156)ص 11المجموعة س

 -قضيييائية 5لسييينة  1216دعوى رقم  -23/4/1953جلسييية  –محكمة القضييياء الإداري  -
 (.563)ص -المجموعة  السنة السابعة

(، 423)ص 9اليييميييجيييميييوعييييييية س  -11/5/1955-ميييحيييكيييمييييييية اليييقضييييييييييييييييييييياء الإداري  -
 (.429)ص –مجموعة الثلاث سنوات  -11/12/1968

 4476قضيييييائية ص 11السييييينة  –المجموعة  -20/5/1957 -محكمة القضييييياء الإداري  -
  .قضائية 20 لسنة 820م طعن رقم 24/5/1981المحكمة الإدارية العليا في جلسة 

 قضائية. 35سنة  -1218م طعن رقم 1994فبراير  20المحكمة الإدارية العليا،  -
 (.415)ص -مجموعة الثلاث سنوات -11/1968/ 27 -محكمة القضاء الإداري  -



 -21/11/1972 -(340)ص 34السييييييييييييينة  -4/6/1970 -محكمة القضييييييييييييياء الإداري  -
  .(25ق )ص 27السنة 

 ق. 42لسنة  513طعن رقم  -26/12/1999 -المحكمة الإدارية العليا -
 (.367، )ص9م، المجموعة س3/1955/ 14محكمة القضاء الإداري المصري  -
 - 8لسييييييييييينة  1378دعوى رقم  -1958فبراير  18جلسييييييييييية  -محكمة القضييييييييييياء الإداري  -

 (.71)ص -12مجموعة  السنة 
قضيييائية  7سييينة  -4355طعن رقم  -م28/12/1954جلسييية  -محكمة القضييياء الإداري  -

 (.193)ص -9المجموعة س -
مارس  19قضييييييييائية في الجلسيييييييية  1لسيييييييينة  1محكمة القضيييييييياء الإداري في الدعوى رقم  -

  .34ص  -السنة الأولى -المجموعة 1947
 (.491)ص -11م، المجموع س 2/6/1957محكمة القضاء الإداري،  -
 (.224)ص -11م، المجموعة س 20/2/1957محكمة القضاء الإداري،  -
 ق.79/2دعوى رقم  -24/2/1949الإداري، محكمة القضاء  -
حكم المحكمية  -981ص - 3المجموعية س -9/6/1949محكمية القضييييييييييييييياء الإداري،  -

 ق.1889/38طعن رقم  -19/3/1996الإدارية العليا 
جلسيييييية  -2004لسيييييينة  1662القضييييييية رقم  –الدائرة الإدارية  –المحكمة الكبرى المدنية  -

25/5/2004-  
 قرارات الإدارية في مملكة البحرين، دراسة مقارنة.الرقابة القضائية على ال -
جلسيييييييية  -1999لسيييييييينة  1950القضييييييييية رقم  –الغرفة الثانية  –المحكمة الكبرى المدنية  -

29/5/1999-  
  .م2/6/1949، جلسة 17، سنة 184محكمة النقض المصرية في قرارها المرقم  -
م، 30/3/1993ة في قضائي 58لسنة  3764مة النقض المصرية في قرارها المرقم كمح -

ق أحوال شييييييييييييييخصيييييييييييييييييية الصيييييييييييييييييادر في 640لسيييييييييييييينييية  388وقرارهيييا المرقم طعن رقم 
 م 16/11/1999
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Disciplinary administrative decision reasoning between theory and 

practice 
 

(Comparative theoretical study) 
 

Summary of the Study 
 

This thesis studies the topic of the disciplinary administrative decision reasoning 
between theory and practice, a comparative study between three countries [Bahrain, 
Egypt and Kuwait] in accordance with the provisions of the Civil Service Law on reasons 
for imposing disciplinary penalties on public servants, and according to the guarantees 
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approved and granted by the legislator and the jurisprudence to the employees with 
the aim of ensuring justice, as well as protecting  the employee's right to challenge 
decisions and claim compensation, in case the authority has been shown to be unfair 
in its decisions. 
 
The importance of the study can be attributed to the fact that it is one of the few 
studies that try to present the subject in the form of explaining and analyzing the 
attitudes of the three countries under study towards such points. 
 
The subject of this thesis has been addressed in a preliminary and three chapters, 
including the disciplinary decision and its relation to the administrative decision at the 
first place. Thus, the preliminary defines the decision in general before addressing the 
main topic, namely, reasoning. Under the first topic of the preliminary, I discuss two 
points, definition of the administrative decision in terms of language and concept, in 
which I review the opinions of jurists, and the judicial concept of the administrative 
decision, and develop a general image of its definitions in the countries under study. I 
also focus on the conditions of the validity of the administrative decision in general, 
being an individual action subject to legal control and issued by the administrative 
authority. At that point, I refer to the difference between the decision of the individual 
authority and the national authority, and then address the legal consequences of the 
administrative decision. 
 
Then, I move on to clarify the criteria that distinguish the administrative decision from 
the judicial actions, and I discuss the same idea through the decision where the 
criterion of form is the objective criterion that focuses on the nature of the action, in 
terms of whether it is regarded as a spontaneous action or subject to the nature of 
work. Therefore, I make a distinction between administrative decisions and legislative 
work. 
 
I then address the concept of the legal status and its purpose, being public, objective, 
private or personal. I then review the idea of legal acts in terms of being legitimate, 
personal or conditional acts. This is a prelude to the second point, namely, elements 
of the administrative decision in general. Here, I discuss the form elements and their 
meaning (the jurisdiction element and its divisions: Competence of a court ratione 
personoe. In this context, I explain the concept of delegation with a focus on the fact 
that there is no delegation without a written notice. That is why I turn on to talk about 
its types and emphasize the fact that delegation must be explicit as there is no 
delegation of responsibility and explain the concept of commission and solutions. I 
talk about (Competence of a court ratione materia,  ratione temporis and 
Competence of a court ratione loci). 
 
The discussion turns to the decision maker’s exercise of his jurisdiction throughout the 
region, and also to the identification of the legislator for the spatial scope over which 
the jurisdiction is exercised. 
 
Then I address the (form element) and the impact of faulty drafting element and the 
faulty procedures. 

http://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/ratione+temporis


 
The second subsection focuses on the reasoning of the administrative decision in 
general before turning to the disciplinary decision. Here, I address the reason element, 
and then differentiate between reason and reasoning and after that discuss the 
reasoning of the administrative decision and the fact that it is an external aspect, with 
the emphasis that it is regarded as being one of the components of the form element. 
 
The validity element is then discussed, and here I review the conditions of the 
acceptable valid decision. 
 
The purpose element is dealt with after that, and my focus falls on the deviations of 
authority in terms of the decision’s inconsistence with the public interest, or its failure 
to meet the goals. 
 
  In order to highlight the importance of the disciplinary decision reasoning as having 
a fundamental role in uncovering the intention of the administration and the factual 
and legal situation underlying the decision issued against the employee, the first 
chapter deals with the basic aspects of reasoning the disciplinary decision and reviews 
the concept of disciplinary decision. It also addresses the types of disciplinary offenses 
punishable by law. This distinction may have been of importance in determining the 
types of offenses. Next, the chapter distinguishes between the disciplinary offenses 
and other crimes. Here, the elements of the disciplinary offense are reviewed, and the 
difference between the disciplinary offense and the civil error is stated. The 
disciplinary decision is discussed in terms of its elements and sources, and finally the 
relationship of the disciplinary law to the administrative law is highlighted. 
 
I initiate the second section with a presentation of the definition of the legal character 
of reasoning, then I discuss the distinction between reasoning and similar legal 
concepts, after that the legal basis for reasoning the disciplinary decision is highlighted. 
I then talk about the importance of the disciplinary decision reasoning and the role of 
judicial control. I highlight the importance of setting guarantees for the public servant, 
through showing the importance of the disciplinary decision reasoning for the 
disciplinary authority. I then clarify the relationship between the disciplinary decision 
reasoning and the judicial control. I then move on to discuss the role of reasoning in the 
judicial control over the reason of the decision, and the role of reasoning in the judicial 
control over the authority deviation. I finally introduce the role of reasoning in 
exercising the judicial control over procedures deviation. 
 
The second section deals with the importance and types of disciplinary decision 
reasoning, where I address the importance of reasoning for the administration, and show 
the controls of reasoning that must be taken into account when making the decision. 
Then, I move on to the importance of reasoning for adversaries, next the importance of 
reasoning for the applicant being the third side in that process, and the importance of 
reasoning for making a just judicial judgment. In the second subsection, I list the types 
the disciplinary decision reasoning, in terms of its obligatory nature (optional or 
compulsory) and then the disciplinary decision reasoning in terms of its source (legal 
or judicial: as being legitimate and realistic) and then I discuss the disciplinary decision 
reasoning in terms of reasoning time, due to the fact it is regarded to be at the heart of 



the decision. And therefore the idea of oral decision or referral decision is avoided, and 
finally I study reasoning in terms of being agreeable, consistent and clear in terms of 
the content.  
  
The second chapter deals with the controls and limitations of the disciplinary decision 
reasoning and the first section discusses the elements and conditions of the disciplinary 
decision reasoning, while the first subsection presents the elements of the disciplinary 
decision reasoning. The legal consideration of the incident, form consideration and its 
elements are discussed in the same subsection with an emphasis on the form 
consideration so that reasoning may have its effect. I then study the defective 
jurisdiction in its three forms ( competence of ratione temporis, competence of ratione 
loci, and competence of ratione material), which is divided into simple jurisdiction and 
serious jurisdiction). Next, I deal with the form and procedures in the administrative 
decision, after the law violation defect, then conclude with the purpose at the end of the 
subsection. 
 
I propose in the second section the conditions of the validity of the disciplinary decision, 
where reasoning must be related to the core of the disciplinary decision and I exclude 
the idea of oral decision, as well as the idea of reasoning by referral, therefore, the 
reasons for the disciplinary decision should be serious and clear. These are some of the 
validity conditions in terms of the administration, as for status in the administrative law, 
it has several conditions for its validity, for example it must be legally permissible and 
materially possible. 
 
The second section is entitled “scope of the disciplinary decision reasoning” of which 
the first subsection focuses on the concept of non-commitment on the part of the 
administration to reasoning its decision, the content of the concept and the basis of the 
concept to clarify its meaning. Then I review the confidentiality in the work of the 
administrative authority, the presumption of legality accompanying the administrative 
decisions, and then the effectiveness of judicial control over the reasons for the 
administrative decision. Next I review the three categories in dealing with the retreat 
from the principle, and then mention cases of failure to reason the rulings made with 
the three types of evidentiary proceedings, to reason the referral ruling for investigation, 
and to reason the ruling for the inspection or questioning of an opponent or a claim of 
fraud. I then conclude the subsection with an emphasis on the necessity of reasoning 
the ruling of the application of one of the evidence procedures. 
 
The second subsection is about exceptions to the concept of the administration's 
commitment to reason its decision. It outlines the provisional reasoning exemption, 
explains the meaning of temporary exemption from reasoning in case of absolute 
urgency, temporary exemption from reasoning in the case of implicit secret decisions, 
as an exception to the absence of the publication of the obligatory reasoning, while 
reasoning is still there, the confidentiality of the trials and the seven rights of the 
accused. The subsection is concluded by discussing the permanent exemption from 
reasoning. 
 
The third chapter is entitled “Scope of judicial control over the disciplinary decision 
reasoning”. In the first section, aspects of the illegality of disciplinary decision 
reasoning are presented. The first subsection deals with lack of material facts attributed 
to the employee. I discuss what the disciplinary offense means, and then presents 
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doctrinal and judicial definitions of violation, and the elements of the disciplinary 
violation. I provide an example of the crime of bribery and the physical element of 
bribery. Elements of the exploitation of influence, the attempt to obtain the advantage 
of any public authority, the moral element in the crime of exploitation of influence, and 
the legitimacy element followed by the capacity element and the characteristics of the 
material element are all discussed in the same subsection. I also show how a crime is 
made, and I discuss the administrative judiciary control over the extent of material facts 
attributed to the employee, and finally conclude the discussion with proving to what 
extent lack of material facts is a reason for challenging the disciplinary decision. 
 
The second subsection discusses the error in the legal adaptation of the facts attributed 
to the employee. I define the term legal adaptation and its importance in civil law and 
administrative law. Then I review the role of the judge to understand and relate these 
facts to his mental activity and I state the legal rule applicable to the three countries 
under study. Thus, I distinguish between the defect of insufficient reasons and the defect 
of the violation of the law, and after stating examples for clarification, I conclude the 
second subsection with the distinction between insufficient reasons and lack of reasons. 
The third subsection addresses the defect of deficiency in reasoning. I refer to the 
definition of deficiency in reasoning and flaws in reasoning in terms of the rulings. I 
define deficiency in reasoning and distinguish it from other defects, and set cases of 
deficiency of reasoning, where the evidence of the incident is not defined. I discuss the 
ambiguity of reasons, then state the legal text without specifying the facts that justify 
referring to that text as in the case of stating the reasons for the ruling in general. Next, 
I discuss the evidence that conflicts with the incident as in the case of the failure to 
investigate certain factual elements that are necessary for the judge's judgment, the 
failure to show the source of the incident and evidence of its existence, and the failure 
of the court to consider the dispute. 
Then I address reasoning and its detection of defects in the laws and regulations, as well 
as lack of reasoning and violation of the right of defense and finally the character of 
flaws in reasoning. 
Then I move to the forms of flaws in reasoning, where the judge’s understanding of the 
incident and its evidence is not acceptable, arbitrariness in the conclusion, the judge’s 
reliance on unacceptable evidence in making his judgment and then the judge's 
misrepresentation of the elements of the prosecution. I then list certain cases for such 
defect like reasonless rulings, partial lack of reasons and complete lack of reasons. I 
then show when defects occur for lack of sufficient reasons, discuss the withdrawal of 
the administrative decision as a natural result of such defects, and conclude the 
subsection with talking about withdrawal as a means to avoid judicial appeal. 
 
 
The second theme deals with the effects of failure to reason the disciplinary decision. 
The first subsection talks about the invalidity of the disciplinary decision. In that place, 
I address the invalid judicial decision and the nullified judicial decision. I set criteria 
(the criterion of usurping power and the criterion of the decision violation of the 
constitution), and I list cases of invalidity in the countries under study, and then I 
address the defect of the decision invalidity or its violation of the law, and conclude the 
subsection with a presentation of the error in the application of the law. 
 
The topic of the second subsection is the claim for compensation, in which I discuss the 
definition of compensation, and the types of compensation (monetary compensation, 



compensation in kind, and moral compensation). Next, I turn to show how to estimate 
the compensation, and the basis of the compensation estimate, highlighting the main 
damage, and the sub-damage. The date of the award, the importance of the 
compensation claim, the characteristics of the claim for compensation in terms of the 
subject matter of the case, the power of the judge, the dates, form and procedures are 
then to be discussed. I finally conclude with the conditions required for accepting the 
claim. 
A conclusion to this thesis, some recommendations and indexes are provided. 

 
 

 
 

 


